الدولة العثمانية

وأحداثها حسب التسلسل التاريخي

من عام 656هـ/1258م إلى عام 816هـ/1413م

المقدمة

           يشكل تاريخ الدولة العثمانية الحلقة الثالثة، في سلسلة التاريخ الإسلامي، بعد الخلافة الأموية والخلافة العباسية. وهي أكثر الدول الإسلامية امتداداً

في التاريخ؛ حيث استمرت ستمائة وثلاثاً وعشرين سنة، منذ أن قامت على يد الأمير "عثمان بن أرطغرل" ـ الذي تنتسب إليه الدولة ـ عام 699هـ/1299م، حتى زوالها عام

1340هـ/1922م.

          وكان قيام الإمارة العثمانية السلجوقية، وتحولها إلى دولة مترامية الأطراف، مبنياً على عقلية عسكرية فذة، ساعدتها في توسيع أراضيها، وفي القضاء على

كثير من الدول، التي نافستها، بعد أن حلت محل الدولة السلجوقية. كما أن انتقال العثمانيين إلى قارة أوروبا الشرقية والوسطى، كان إيذاناً بتغيير خارطة العالم

السياسية والجغرافية، بعد أن تغير بهم مفهوم التاريخ، ليؤرخ للعصر الحديث بفتح "إستانبول" (القسطنطينية)، الذي تيسر للسلطان محمد الفاتح عام 857هـ/1453م.

          وقد استمرت الدولة العثمانية في توسيع رقعة الأراضي الإسلامية، وانتقلت جيوشها من غزوة لأخرى، ومن فتح إلى آخر، حتى تبوأت مكانة مرموقة بين الدول،

وأصبحت القوة العظمى، التي تحسب الدول المسيحية حسابها، وعملت للقضاء عليها بمختلف الطرق والأساليب، ونظمت لذلك العديد من الحملات. والدولة العثمانية صامدة

شامخة كالطود العظيم. ولم يكن ليتسنى لها ذلك الاستمرار والصمود، إلاّ من خلال التمسك بالإسلام، مبدأً للحياة، ونظام حكم في السياسة وإدارة البلاد.

          وتشكلت مع مرور الأيام وتوالي الفتوحات، أنظمة ثقافية واقتصادية واجتماعية، خاصة بالمجتمع العثماني، انبثقت من أساسين اثنين: أساس إسلامي، وآخر عثماني.

أما الأساس الإسلامي، فكان ينظّم حياة الفرد والجماعة، ويسير المجتمع وفقه، ضمن الإطار العام المحدد في الشرع الإسلامي الحنيف. وهو الذي كان ينطلق منه العثمانيون.

وأما الأساس الثاني، الخاص بالمجتمع العثماني، فهو الذي تشكل مع مرور الأيام، من خلال المستجدات التي طرأت على الساحة، الثقافية والسياسية والاجتماعية، وأصبحت

عادات متبعة في المجتمع. وكان معظمها في إطار الأساس الأول، غير خارج عنه. ولا سيما إذا استُثني العصر الأخير، من حياة الدولة العثمانية.

          ويمكن تقسيم التاريخ العثماني إلى ثلاث مراحل:

Nested Table with 3 columns and 3 rows, nesting level 1
 

الأولى:

عصر الفتوحات، التي بدأت مع نشأة الدولة واستمرت إلى عهد السلطان سليمان القانوني (926-974هـ/1520-1566م)، وهو العصر الذي وصلت فيه الدولة العثمانية إلى قمة

مجدها، وأوج حضارتها.

 

الثانية:

عصر الركود والتوقف، الذي بدأ من نهاية عصر "سليمان القانوني" حتى معاهدة "قاينارجه" عام 1188هـ/1774م، التي بموجبها تنازلت الدولة العثمانية عن كثير من الأراضي

لصالح روسيا.

 

الثالثة:

عصر الضّعف والانحطاط، الذي استمر من معاهدة "قاينارجه"، التي يعدها الباحثون المختصون في التاريخ العثماني حكماً بالانتحار على الدولة العثمانية؛ وحتى انقراض

الدولة العثمانية عام 1340هـ/1922م، حيث قامت على أنقاضها الجمهورية التركية.

table end
          وقد جرى في أثناء عصر الضعف والانحطاط العديد من محاولات الإصلاح، بغية إرجاع الدولة العثمانية إلى مجدها القديم، غير أن تلك المحاولات لم تكن مبنية

على أسس منطقية، وخطط مدروسة، للشعب الذي يراد ارتقاؤه. لذلك، لم تكن تلك الإصلاحات لتساعدها في اجتياز محنها، إلاّ على أضيق نطاق، ولا سيما في عصر التغريب

والتجديد، الذي تزامن مع حركة الإصلاحات والتنظيمات العثمانية، التي جرت في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي.

مصادر الدراسات العثمانية

          تزخر المكتبة التركية بكثير من المصادر المتنوعة في التاريخ العثماني، بجميع أنواعها، سواء في التاريخ العثماني العام، أو في فترة أحد السلاطين، أو

إحدى الموضوعات الخاصة بالتاريخ العثماني. كما أن هناك دوائر معارف متخصصة في التاريخ العثماني، جمعت كل ما يتعلق بالدولة العثمانية، بحثاً ونقداً وتحليلاً

ودراسة. يضاف إلى كل ذلك وجود بعض المصادر، التي تورد أحداث الدولة العثمانية على تسلسل تاريخي. الأمر الذي لا يتوافر حتى الآن في العالم العربي.

          ويمكن القول إن التاريخ العثماني، خُدم باللغة التركية خدمة كبيرة، قلمّا خُدم مثلها تاريخ دولة أخرى من الدول الإسلامية. أما في اللغة العربية فالنقص

لا يزال موجوداً في الدّراسات في المراجع، التي تناولت جانباً أو أكثر من التاريخ العثماني. لذلك، فإن ترجمة مصدر متخصص في سرد التاريخ العثماني، بموجب الأحداث

التاريخية، من اللغة التركية إلى اللغة العربية، ذو فائدة كبيرة، ليس للباحثين في التاريخ فحسب؛ بل لكافة قراء العربية، ليتسنى لهم الوقوف والاطلاع على حدث

تاريخي معين، من تاريخ الدولة العثمانية، بأسلوب مبسط، وتحليل الاختلافات الواردة فيه، بالإشارة إلى بعض المصادر التاريخية. وهذا الكتاب الذي تقدم الموسوعة،

ترجمة القسم الأول منه، هو كتاب المؤرخ التركي إسماعيل حامي دانشمند، الذي تصح ترجمة عنوانه إلى اللغة العربية بـ"الدولة العثمانية بموجب تسلسل الأحداث التاريخية".

          وترجو الموسوعة أن تكون الفائدة من هذا العمل كبيرة في الأوساط العلمية، وهي الهدف الذي تسعى الموسوعة إلى تحقيقه لقراء العربية.

عهد عثمان الأول (عثمان غازي)

(656-726هـ/1258-1326م)

مولد عثمان غازي

          وُلد عثمان غازي في يوم الخميس، الرابع من شهر جمادى الأولى، الموافق للتاسع من شهر مايو؛ إلاّ أن هذا التحديد لليوم والشهر، مشكوك في صحته. ولم يكن

عام ولادته بأقلّ اضطراباً؛ فقيل إنه عام 650هـ/1252م، بل 652هـ/1254م، لا بل إنه عام654هـ/1256م، بل هو عام 657هـ/1259م، بل 658هـ/1260م. وكما اختُلف في ميلاده،

كذلك اختُلف في وفاته (

انظر أحداث عام 726هـ/1326م).

والشك الذي اعترى ميلاده، طاول مولده؛ فقيل إنه ولد في "صوغود" Sogud، لا بل في "باسين" Pasin. وثمة مصادر، تعرِّف عن عثمان غازي بأنه "عثمانجق" و"عثمان بك".

أما المصادر الغربية القديمة، تعرِّفه باسم "أوتْمان" Othman و"أوتُمان" Othoman. وقد أشير، في هذا البحث، إلى بداية حكْم كل سلطان بتاريخ تولِّه السلطة؛ إلا

أنه بالنظر إلى عدم إمكانية تحديد ذلك، فيما يخص عثمان غازي، فقد اعتمد تاريخ ميلاده أساساً لذلك.

680هـ/1281م

عثمان غازي يخلف أباه

          بعد وفاة "أرطغرل غازي"، أو "أرطغول بك" عام 680هـ/1281م، أو 687هـ/1288م، أو 689هـ/ 1290م، عن عمر، تفاوتت الروايات في تقديره، فراوح بين 52 و92 و93

و96 سنة؛ كما أن هناك رواية تشير إلى أنه عاش 52 سنة؛ وقبره بجوار "صوغود" ـ خَلَفه في زعامة العشيرة ابنه الأكبر، وربما كان الأصغر، "عثمان". في زعامة العشيرة،

وكان له أخوان: "ساوجي" و"كوندوز". والحقيقة أن هذه الرواية تحتاج إلى تدقيق، مثل غيرها من الروايات المتعلقة بالعهد العثماني الأول.

          وفي المصادر العثمانية، التي اختلطت ببعض الأساطير، أن والد "أرطغرل بك"، "سليمان شاه"، الذي كان أميراً على قبيلة "قايي خان"، من أتراك الغز (أوغوز)

في خُراسان، أو سلطاناً على مدينة "ماهان" الإيرانية، وشهد الغزو المغولي، في عهد "جنكيز" ـ هاجر مع أفراد قبيلته إلى الغرب، فذهب إلى جهة "أخلاط" و"أرزنجان"

و"آماسيا". إلاّ أنه اضطر إلى العودة إلى بلاده؛ بسبب المضايقة، التي واجهها في تلك الأماكن. فاتجه إلى قلعة "جعبر"، من طريق "أَلْبِستان" و"حلب"؛ غير أنه غرق

أثناء اجتيازه نهر الفرات، فدفن في المكان المشهور، الذي يسمَّى، اليوم، "ترك مزار". ومع أن ولديه: "سنغر تكين" و"كون دوغدو"، من أولاده الأربعة، رجعا إلى بلادهما،

بعد حادثة الوفاة تلك؛ فإن ولديه الآخرين: "دوندار" و"أرطغرل"، اتجها نحو سهل "باسين" و"سومرلي - جوقور". غير أن "أرطغرل"، الذي لم تَرُق له تلك الأماكن، أرسل

ابنه "ساوجي بك" إلى "قونية"، طالباً من السلطان السلجوقي، "علاء الدين كيقباد الأول"، تحديد مكان لإقامته؛ فمنحه "قره جه داغ"، بجوار "أنقرة". ونظراً إلى تقديم

"أرطغرل" خدمات مهمة للسلاجقة، سواء في مواجهة المغول أو الروم البيزنطيين، فقد مُنح، في ثغر الدولة السلجوقية، على حدود بيزنطة، "شتوية صوغود" و"صيفية دومانيج"،

مكافأة له؛ وهما المنطقتان اللتان أصبحتا مهداً للدولة العثمانية. ويطلق على إمارة "صوغود" في المصادر العثمانية القديمة، "صوغودجك" و"قصر صوغود"؛ وتسمى، أحياناً،

بالفارسية، "خطة بيد". بيد أن بعض المصادر، تذكر أن أجداد العثمانيين، وصلوا إلى الأناضول مع الدانشمنديين أو السلاجقة.

          أسهم أتراك الأناضول في الدفاع عن الثغور، التي عَدّوها "دار الجهاد". فشاركت قبائلهم، الغارّة إلى الغرب، أمام الهجمة المغولية، التي تعرضت لها في

أواخر العهد السلجوقي، في غزوات الحدود (الثغور). وانضووا إلى تنظيم "غزاة الحدود" (غزاة الثغور)، الذي تشكَّل، في عهد العباسيين فيما بعد، على الحدود السلجوقية

- البيزنطية؛ فانتمى إليه العديد من الشخصيات المهمة في الدولة السلجوقية، ولا سيما "أرطغرل بك"، الذي يقدَّر أنه رابط في تلك الثغور مدة، راوحت ما بين عشرين

وسبعين سنة؛ حتى إن المصادر العثمانية، تسميه "غازي الثغور"؛ في حين يرى بعض الروايات الأجنبية، أنه "قرصان تركي"، شارك في العديد من المعارك البحرية الكبيرة،

مشيرة إلى أن ابنه عثمان كان بحاراً، مثل أبيه.

          ويروى أن رفاق "أرطغرل غازي"، الذين شاركوه في غزواته، من أمثال "الغازي عبد الرحمن" و"آقجا قوجا"، و"كونور آلب"، و"طورغود آلب"، و"حسن آلب"، و"سالتوق

(صالتوق) آلب" و"آيكود آلب" و"آق تيمور"، وقره مرسل"، و"قره تكين"، و"سامسا جاوش"، و"الشيح محمود"، وغيرهم من الأمراء ـ قد خدموا في عهد عثمان غازي كذلك؛ بل

إن بعضهم شاركوا في فتوحات عهد أورخان غازي. ويُظن أن أولئك الغزاة كانوا منتسبين إلى تنظيم "الآخية" (الأخوَّة)، الذي أدى دوراً فعالاً في تكوين الدولة العثمانية.

ميلاد "أورخان غازي بن عثمان"

(673هـ/1274م، 686هـ/1287م، 687هـ/1288م)

683هـ/1284م

أول معركة في التاريخ العثماني

          آذَنَتْ الحركة العسكرية العثمانية الأولى ببدء التاريخ العثماني. وكانت في ربيع عام 683 أو 684هـ/ 1284 أو 1285م، حين عَلِم "تكفور" "إينه كُول" (نيقولا)،

بنبأ هجوم عثمان عليه، فكمنَ له في "أرمني - بَلِي" (تلة الأرمن). غير أن عثمان، الذي علم من أحد الجواسيس بذلك الكمين، تفادى منه، ونجا من فاجعة كبيرة، كانت

تنتظره؛ ولكنه لم يتردد في الحرب، بقوة معظمها من المشاة. إلاّ أن استشهاد ابن أخيه، و"باي خوجه"، ابن "ساوجي بك"، حمَله على الانسحاب من ساحة المعركة.

المراسيم المزوَّرة

          زُعِمَ أن عثمان غازي، تلقى عدة مراسيم، من السلطان السلجوقي، "علاء الدين كيقباد الثالث". وكان أوّلها في السابع من رمضان، يعهد إليه فيه بثغر "صوغود".

والحقيقة أن السلطان السلجوقي الحاكم في الأناضول، عام 683هـ/1284م، لم يكن "علاء الدين كيقباد الثالث"؛ وإنما كان "غياث الدين مسعود الثاني". وقد أكدت الأبحاث

الأخيرة، أن تلك المراسيم كانت مزوَّرة؛ وأن الذي زورها كان المؤرخ "فريدون بك"، صاحب كتاب "منشآت السلاطين".

684هـ/1285م

أول انتصارات عثمان غازي

          انتقاماً لهزيمته في "أرمني - بلي"، توجّه عثمان غازي، عام 683هـ/1284م أو 685هـ/1286م، على رأس قوة، قوامها ثلاثمائة شخص، إلى قلعة "قولاجه حصار"،

التي تبعد فرسخَين من "إينه كول"، في نطاق جبل "أمير داغ"، وهجم عليها، ليلاً، وتمكّن من فتحها. وبذلك، ازدادت إمارة "صوغود - دومانيج"، التي ورثها من والده

"أرطغرل غازي"، اتساعاً في اتجاه الشمال، بامتداد بحيرة "إزنيق".

685هـ/1286م

أول تحالف على العثمانيين

          أثار انتصار العثمانيين في "قولاجه حصار" حفيظة أميرَي "إينه كول" و"قرجه حصار"، وحملهما علىالتحالف عليهم. والتقى الطرفان في "إكزجة" أو "أكنجي"،

الواقعة بين "بله جيك" و"إينه كول"، حيث دارت بينهما معركة، عُرفت في بعض المصادر باسم "حرب دوماليج" أو "دومانيج". وقد استشهد فيها أخو عثمان غازي، و"ساوجي

بك". وقتل قائد القوات المتحالفة، "فيلاتوس". وخرج عثمان غازي من ساحة المعركة منتصراً. ويذكر بعض المصادر، أن معركة "إكزجة" ووقعتي "أرمني - بلي"، و"قولاجه

حصار"، حدثت كلها في عام واحد، هو عام 683هـ/1284م.

687هـ/1288م

فتح "قرجه حصار"

          إن فتح "قرجه حصار"، التي تقع على نهر "بورسوك"، في منطقة "أسكي شهر"، ـ يعدّ أكبر انتصارات عثمان غازي. وتختلف المصادر في تسمية "قرجه حصار"، فيسميها

بعضها "قرجه شهر"؛ في حين يخلط بعضها الآخر، بين هذه البلدة و"إينونو". ويُروي أن العثمانيين، حولوا، للمرة الأولى، كنيسة تلك البلدة إلى مسجد، قرئت فيه أول

خطبة؛ وعُين فيه، أول مرة، قاض و"سوباشي" (حاكم للمدينة)؛ وكان أول قاضٍ وخطيب هو "دورسون فقيه" (الفقيه دورسون). وهناك روايات مختلفة، تذكر أن فتح "قرجه حصار"،

كان عام 685هـ/1286م، و686هـ/1287م، و689هـ/1290م، و690هـ/1291م و691هـ/1292م.

688هـ/1289م

الإمعان في التزوير

          يروى أن السلطان السلجوقي "علاء الدين كيقباد الثالث"، أصدر مرسوماً مصدّراً بلقب "عثمان شاه"؛ يمنح بموجبه عثمان غازي "أسكي شهر" وإينونو"، ويعفيه

من كل أنواع الضرائب. وأرفق مرسومه بالعديد من الهدايا، التي تدل على الإمارة، مثل: "الطوغ" (وهي علامة، يضعها الأمير على رأسه)، والعَلم، والسيف المذهب، وسرج

الفرس المفضض (المدهم)، والسلاح، ومائة ألف درهم، حملها إلى عثمان غازي "قرجه بالابان جاوش" و"آق تيمور" و"الوزير عبد العزيز". وتشير إحدى الروايات إلى أن تلك

الهدايا، التي كان إرسالها عام 683هـ/1284م، لا أصل لها، في الحقيقة؛ إذ السلطان السلجوقي، في ذلك التاريخ، لم "يكن علاء الدين كيقباد الثالث"، وإنما كان "غياث

الدين مسعود". وقد أثبتت الأبحاث الأخيرة، أن هذا المرسوم الثاني، زوّره، مثل المرسوم الأول، "فريدون بك"، صاحب "منشآت السلاطين". ولهذا السبب، فإن الرواية،

التي تقول بانتقال منطقة "أسكي شهر"، و"إينونو"، إلى الحكم العثماني، بعد هذا التاريخ (أي 688هـ/1289م) ـ هي غير صحيحة؛ إذ إن هذه المنطقة، انتقلت إلى بني "كرميان"،

أثناء انقراض السلاجقة (

انظر: أحداث عام 762هـ/1361م).

691هـ/1292م

حملة عثمان غازي باتجاه شمال "سقاريا"

          أسفرت الحملة على "كوينيك" Goynuk، و"ينيجة طاراقلي" Tarakli Yenicesi، عن العديد من الغنائم. وهناك رواية، تشير إلى أنها كانت عام 690هـ/1291م.

698هـ/1298م

فتح قلعتَي "بله جيك" و"يار حصار"

          تذكر الروايات المشوبة بالأساطير، أن عثمان غازي، كان مدعواً إلى حفلة زواج أمير "بله جيك" بابنة أمير "يار حصار"؛ وأن مؤامرة سرية، حيكت ضده. إلا

أنه علم بتلك المؤامرة، فدبّر بعض الدسائس الحربية، المتمثلة في إرسال أربعين من فرسانه، بملابس النساء، إلى قلعة "بله جيك"، وغيرها من التدابير. ولم يتمكن

من فتحها فحسب، بل إنه أسرَ العروسَين، وكلَّ المدعوِّين إلى العرس، في الموقع الذي كان يعرف باسم "جاقر بنار". وتشير إحدى الروايات إلى أن أمير "بله جيك"،

لم يطلب ابنة أمير "يار حصار" لنفسه، وإنما لابنه؛ وأن أمير "هارمان قايا"، "كوسه ميخال"، الذي كان يرتبط بعلاقات صداقة حميمة وقديمة، مع عثمان غازي ـ قد أخبره

بتلك المؤامرة للاطلاع على حياة "كوسه ميخال"، الذي اهتدى إلى الإسلام، فيما بعد، ودخل في خدمة عثمان غازي،

انظر: الفقرة الأولى من أحداث عام 713هـ/1313م).

          في هذه المعركة، أسِرتْ سيدة، تدعى "هولوفير"، أهداها عثمان غازي لابنه "أورخان غازي". وكان الأتراك يسمونها "أولوفر"، ثم أصبحت "نيلوفر". وكانت هي

المرأة الأجنبية الأولى في قصور آل عثمان. وهي والدة الأمير "سليمان باشا"، و"مراد" الملقب بـ"خداوندكار". ونظراً إلى بنائها جسراً على نهر "نيلوفر"، في وادي

"بورصا"، فقد سمي النهر باسمها.

فتح قلعة "إينه كول"

          بعد فتح عثمان غازي قلعتَي "بله جيك" و"يار حصار"، سعى إلى القضاء على أمير "إينه كول"، الذي حالف أمير "قرجه حصار" علىالعثمانيين، الذين هزموهما في

معركة "إكزجه"، عام 685هـ/1286م. ولذلك، وحؤولاً دون إبرام تحالف آخر، بادر عثمان غازي إلى إرسال أحد أمرائه، ويدعى "طورغت آلب"، لمحاصرة قلعة "إينه كول"؛،

ثم التحق به، وتمكّن من فتحها. وهناك رواية، تذكر أن عثمان غازي، منح "طورغت آلب" هذه القلعة؛ ولذلك سميت بلدة "طورغت". وتروى تواريخ أخرى لفتح قلاع "بله جيك"

و"يار حصار" و"إينه كول". وهي 688هـ/1289م، و689هـ/1290، و691هـ/1292م، و692هـ/1293م، و698هـ/1298م، و699هـ/1299م.

699هـ/1299م

الاستقلال العثماني

          يُعَد هذا التاريخ، في الاصطلاح العثماني التقليدي، بداية للإدارة العثمانية، التي أصبحت، آنذاك، في حكم الدولة. وهناك روايات أخرى، تشير إلى تلك البداية

في أعوام أخرى، هي: 688هـ/1289م، و696هـ/1296م، و697هـ/1297م، و700هـ/1300م. وفي سالنامات الدولة العثمانية، اتخذ يوم الأربعاء، الرابع من جمادى الأولى 699هـ،

الموافق للسابع والعشرين من يناير 1300م، بداية لذلك التأسيس، من دون الإشارة إلى المرجع؛ ليوافق التاريخ اليومي لميلاد عثمان غازي من الشهر الهجري نفسه. ويروى

أن عثمان بك، كوّن تشكيلات الدولة في هذا التاريخ، الذي يُعَد بدءاً للاستقلال.

          والحقيقة أن كلَّ الروايات التقليدية، عن الاستقلال العثماني، غير صحيحة. ففي تلك التواريخ، ولاسيما عام 699هـ/1299م، كانت الدولة السلجوقية قد انقرضت؛

ولذلك، أُظهرت الإمارة العثمانية كأنها مستقلة. إلا أن السلطنة السلجوقية، استمرت حتى وفاة السلطان السلجوقي، "غياث الدين مسعود الثاني"، عام 708هـ/1308م؛ والاحتمال

القوي في روايات الاستقلال، التي تشير إلى الفترة بين عامَي 699هـ/1299م و701هـ/1301م، نبع، في الحقيقة، من الخلط بين تشكّل الإمارات التركية في الأناضول، في

أواخر العهد السلجوقي، وبين زوال الحكم السلجوقي. وكلُّ الإمارات التركية، التي تشكّلت في الأناضول الغربية، كانت، في بداياتها، تدفع الخراجَ إلى صندوق مغول

إيران. واتخذ المغول الأتراك قادتَها أمراء لهم على الثغور؛ وكانت الإمارة العثمانية إحداها. فاستقلال العثمانيين، لم يكن سببه، إذاً، اضمحلال الإدارة السلجوقية،

التي كانت خاضعة لسيطرة المغول؛ وإنما وفاة الحاكم المغولي في إيران، "أبو سعيد بهادر خان"، عام 736هـ/1335م، من دون أن يعيّن خلفاً له؛ ما أدى نشوب صراعات

على السلطة في الحكم المغولي في الأناضول، بعد هذا التاريخ، الذي أصبحت فيه كلُّ الإمارات التركية مستقلة، بحكْم الوضع الجديد، ومنها الإمارة العثمانية.

700-701هـ/1300-1301م

فتح قلعتَي "يوند حصار" و"يني شهر"

          اتخذت الفتوحات العثمانية الأولى شكل حملات موجهة إلى الشمال، تستهدف بلوغ البحر الأسود وبحر مرمرة. وبفتح "يني شهر"، واتخاذها مركزاً، امتدت الأراضي

العثمانية إلى السواحل الجنوبية من بحيرة "إزنيق". ويقال إن الفتح الأخير، كان في عام 689هـ/1290م، أو 698هـ/1298م، أو 699هـ/1299م.

فتح "قويون حصار"

          تقع قلعة "قيون حصار"، التي يسميها البيزنطيون Baphaeon، في شمال شرق مدينة "إزميد"، حيث دارت معركة "موسالون" Musalon، بين العثمانيين وقوة بيزنطية،

قوامها ألفا رجل يقودهم، قائد القوات الخاصة للإمبراطور "آندرونيكوس بالأولوغوث الثاني" Andronikos Paleologos، وأسفرت عن انتصار عثمان غازي، واستشهاد ابن أخيه

"آيدوغدو بك". ويذكر بعض الروايات، أن هذه المعركة، كانت في يوم الخميس، العشرين من ذي القعدة 700هـ، الموافق للسابع والعشرين من يوليه/ أغسطس 1300م، أو عام

702هـ/1302م، أو 703هـ/1303م.

702هـ/1302م

أولى الجرائم

          يروى أن عثمان بك، الذي جمع مجلس الحرب، للقيام بحملة على "كوبري حصار"، رمى عمّه الكهل، "دوندار"، البالغ من العمر تسعين عاماً، بسهم، بسبب معارضته

تلك الحملة، فقتله. وإن صحت هذه الرواية، تكون جرائم آل عثمان الأُسَرية، قد بدأت في عهد عثمان غازي.

فتح "كوبري حصار"

          تقع "كوبري حصار" شرق "يني شهر". وتؤرخ الروايات لمقتل "دوندار بك"، وفتح قلعة "كوبري حصار"، بعام 688هـ/1289م، أو 689هـ/1290، أو 698هـ/1299م، أو

699هـ/1299، أو 701هـ/1301.

703هـ/1303م

الحملات على "إزنيق"

          بنى عثمان غازي قلعة في شمال "إزنيق"، وفي نطاق جبل "قاترلي"، مهمتها تسهيل حملاته، والتضييق على مدافعي القلعة المستهدفة وتعجيزهم. وعيَّن عليها أحد

أمرائه، "دارغان" أو "دار داغان" أو "تاز علي"؛ ولذلك، سميت تلك القلعة باسم ذلك القائد.

فتح قلعة "مرمرة جق"

          تقع "مرمرة جق" جنوب غرب "يني شهر". والحقيقة، أن فتح قلعتَي "كوبري حصار" و"مرمرة جق" رمى إلى ضرب حزام أمني على "يني شهر"، التي اتخذها عثمان غازي

مركزاً. ويؤرخ لفتح "مرمرة جق"، كذلك عام 700هـ/1300م، أو 701هـ/1301م، أو 702هـ/1302، أو 707هـ/1307م.

706هـ/1306م

معركة "دينباز"

          أقلقت الفتوحات العثمانية أميرَ "بورصا"، فجمع قوات أمير كلٍّ من "أترانوس" و"مادنوس" و"كته" و"كستل". والتقى عثمان غازي، في معركة،سميت "دينباز" أو

"ديمباز"، انتصر فيها العثمانيون، وتمكنوا من فتح "كستل" و"مادنوس"، وقتْل أميرَيهما في المعركة؛ وأسْر أمير "كتة"، وإعدامه أمام قلعته، ما أدى استسلامهما،

كما جاء في إحدى الروايات. وهناك روايات أخرى عن أمير "كته" وتسليم "أولوباد". ويُعَد هذا الانتصار تمهيداً للفتوحات العثمانية، التي تلته. ويروى أن اسم "أترانوس"،

في الوقت الراهن، هو "أورخان أَلي". أما قلعة "مادنوس" أو "مدنوس" أو "بدنوس"، أو غيرها من التسميات، فقد أصبح اسمها" في الحكم العثماني" "بلد يونس".

أول معاهدة عسكرية عثمانية

          يذكر أن أمير "كته" فرّ من ساحة المعركة، بعد انتصار العثمانيين في دينباز، والتجأ إلى "أولوباد"، فتعقّبوه. غير أن أميرها، لم يتجرأ على الدفاع، فسلّمهم

القلعة، بشرط ألاّ يمروا على الجسر الموجود أمام البلد. ويروى أنه، لذلك السبب، لم يكن السلاطين العثمانيون يمرون على جسر "أولوباد"؛ وإنما كانوا يجتازون النهر

بالقوارب، تقيداً بذلك الشرط. فالمعاهدة الأسطورية هذه، تُعَد أول معاهدة عسكرية، عقدت بين العثمانيين والأجانب (أما أول معاهدة سلمية،

فانظر: أحداث عام 731هـ/1330م).

          وفي مقابل هذه الرواية، هناك رواية أخرى، تفيد أن "أولوباد"، فتحت في عهد "أورخان غازي". وثمة رواية تقول إنه فتحها مع بلدتَي "كرماستي" و"ميهاليج"؛

غير أن هناك اختلافاً في التاريخ، فيذكر، مثلاً، عام 735هـ/1334م، كما يذكر عام 737هـ/1336م، وكذلك عام 740هـ/1339م، تاريخاً لذلك الفتح (

انظر: أحداث 737هـ/1336م).

وتشير روايات انتصار "دينباز"، وفتح "كستل" و"كته" و"أولوباد"، كذلك، إلى 702هـ/1302م، و707هـ/1307م.

707هـ/1307م

ضرب أول حصار على "إزنيق"

الهجوم على "يالوا"

          تذكرها المراجع العثمانية القديمة باسم "يالاق آباد" و"يالاق أوا".

708هـ/1308م

فتح جزيرة "إمرالي"

          يذكر أن جزيرة "بس بيكوس" أو "كالولمني"، الواقعة في بحر مرمرة، قد افتتحها الأمير "قرع علي بن آيكود آلب" أو "أمير علي بن أحمد آغا"، لذلك، سميت باسم

جزيرة "أمير علي"، الذي صُحِّف إلى "إمرالي". علي. والحقيقة، أن "إمرالي" هي أول جزيرة، فتحها العثمانيون، واتخذوها قاعدة مهمة، في بحر مرمرة، تهدد الاتصال

البحري بين البيزنطيين و"بورصا".

فتح "قوج حصار"

          ويذكر، كذلك، أن تاريخ ذلك الفتح، كان 713هـ/1313م.

710هـ/1310م

حمْلة عثمان غازي على "رودس"

          على الرغم من أن هناك رواية، تفيد أن عثمان بك توّجه، مع عساكره، بالسفن، إلى جزيرة "رودس"؛ بغية أخذها من فرسان "القديس جان"، وأنه لم يوفق في فتحها؛

فإن المصادر العثمانية، لا تتحدث عن حصار للجزيرة، ولا عن معركة جرت حولها. وفي مقابل ذلك، تورد المصادر البيزنطية والغربية، معلومات مهمة عن العثمانيين الأوائل

وقرصنتهم، يؤيدها بعض المصادر الإسلامية.

713هـ/1313م

اهتداء أمير "هارمان قايا"

          يذكر أن اهتداء "كوسه ميخال"، الذي تسمّى بعبدالله، واعتنق الإسلام، وانخرط في خدمة العثمانيين ـ كان عام 704هـ/1304م. كما أُرِّخ ذلك بعام 708هـ/1308،

وعام 710هـ/1310م، وعام 717هـ/1317م. وعام 724هـ/1324م. ويكتنف الغموض هذه الشخصية، التي أسهمت في فتوحات عثمان غازي؛ إذ إن التاريخ المذكور على قبره، في "أدرنة"،

هو 839هـ/1435م، ما يعني أنه عاش، بعد اهتدائه عام 713هـ/1313م، مائة واثنتَين وعشرين سنة، ومات في عهد "مراد الثاني"؛ فيبلغ عمره، إذاً، قرنين من الزمان!.

غير أن وجود مزار، في "سقاريا"، لـ"ميهال غازي ميخال"، يوحي بوجود شخصيتَين بهذا الاسم، أو بوجود شخصية باسم "كوسه ميهال"، وأخرى باسم "ميهال غازي".

التوسع العثماني

بعد الاستيلاء على قلاع: "آقحصار" و"كيوة" و"لبلجة" و"حصار جق" و"تكفور بناري" و"يني قلعة" و"قرة كوز"، و"يانقجه حصار"، اتسعت الحدود العثمانية شمالاً، فتجاوزت

بحر مرمرة، لتبلغ البحر الأسود. وبلدة "لوبلوجه"، التي يذكرها بعض المصادر باسم "لبلبجي"، التي تقع في جنوب "كستل" بجوار "بورصا" ـ كانت تقع، في ذلك العهد،

غرب الأراضي العثمانية. ولذلك، فإن موالاة "هارمان قايا"، والاستيلاء على "لبلجه"، يعنيان اتساع الحدود العثمانية غرباً، كذلك. وثمة روايات تؤرخ فتح تلك القلاع

بعام 704هـ/1304م، وعام 708هـ/1308م.

714هـ/1314م

حصار "بورصا"

          على الرغم من أن مدينة "بورصا" كانت محاصرة بالأراضي العثمانية من كل الأطراف، عدا الجهة الشمالية، في اتجاه بحر مرمرة، فإن فتْحها بالأساليب العسكرية،

لم يكن ممكناً. ولذلك، فكّر عثمان غازي في حصارها طويلاً، بغية إجبارها على الاستسلام. فبنى حصنَين، أحدهما في "قابلجه"، والثاني في جهة جبل "أولوداغ" (وفي

رواية ثلاثة حصون)، لعزلها والتضييق عليها. عهد بالأول إلى ابن أخيه، "آق تيمور"؛ وولّي على الثاني أحد أمرائه، "بالابان" أو "بالابانجق بك". وتشير إحدى الروايات

إلى إطلاق اسمَي القائدين على ذَيْنِكَ الحصنَين. وهناك خلاف في التاريخ، الذي بدأ فيه حصار "بورصا": عام 707هـ/1307م، وعام 715هـ/1315م، وعام 717هـ/1317م،

وما بين عامَي707-713هـ/1307-1313م.

716هـ/1316م

ميلاد أكبر أولاد "أورخان غازي"

          ميلاد "سليمان باشا" القائد الشهير، الذي يعَدّ فاتح ا"لروملي" الأول، في التاريخ العثماني ـ مشكوك فيه؛ وكذلك تاريخ وفاته: (حول وفاته،

انظر: أحداث عام 760هـ/1359م.

أما في شأن انتقاله إلى "الروملي"،

فانظر: الفقرة الثالثة من أحداث عام 755هـ/1354م).

717هـ/1317م

تواتر التوسع

          فتح "أورخان غازي"، باسم أبيه عثمان غازي، قلاع: "قره تكين"، و"أبه سويو"، و"قره جه بش"، و"توزبناري"، و"قابوجوق"، و"كرسته جي"، وساعده على ذلك الأمير

"قونور آلب". فازداد اتساع الأراضي العثمانية، شمالاً، بامتداد "سقاريا"، حتى وصلت إلى شبه جزيرة "قوجا ألي"، والبحر الأسود. وقد أطلقت أسماء الأمراء الفاتحين

على القلاع، التي افتتحوها إبّان الفتوحات العثمانية الأولى. ونظراً إلى خراب بعض تلك القلاع، فيما بعد، فقد نسيت أسماؤها الأولى قبل الأتراك، من جهة؛ وضاعت

مواقعها، من جهة ثانية؛ بل كان في قراءة بعضها اختلاف، مثل "قره جه بش"، التي صُحِّف اسمها إلى "قره جَيْش" أو "قره جِيش". أما في المصادر الأجنبية، فيُكتب

"قره جيوس"، و"قره د جبش". وهناك روايات تؤرخ فتح تلك القلاع بعام 705هـ/1305م، وعام 709هـ/1309م، و718هـ/1318م، و723هـ/1323م.

فتوحات "آقجه قوجا" الأولى لـ"قوجه ألي"

          إن تاريخ هذه الفتوحات، ودرجة شمولها، مبهمان. وهناك احتمال أن تتعلق رواية الفتح بالحملات، التي وجهت إلى تلك القلاع.

720هـ/1320م

الأب يُنيب ابنه

          عهد عثمان غازي، على أثر إصابته بداء النقطة، إلى ابنه "أورخان غازي" بالنيابة عنه. بيد أنه لم يكن واضحاً، إن كانت تلك النيابة شاملة لشؤون الإمارة؛

أم أنها كانت محصورة في القيادة العامة. غير أن إصدار عثمان غازي بعض الأوامر إلى ابنه، بعد التاريخ المذكور، يقوي الاحتمال الثاني.

721هـ/1321م

فتح "مودانيا"

          يروى أن عثمان غازي، أمر ابنه "أورخان" بفتح "مودانيا"، في هذا التاريخ، ليقطع صلات "بورصا" بالبحر.

الحملة على "كمليك"

          على الرغم مما يذكر من عجز "قره تيمورتاش بك"، عن فتح "كمليك"، أثناء فتح "أورخان" لـ"مودانيا"؛ فإنه لا يحتمل أن يكون قائداً في عهد عثمان غازي؛ وهو

الذي أدى دوراً متميزاً، في عهدي "مراد الأول" و"يلدرم". ولذلك، لا بدّ أن يكون هناك خلط بينه وبين أبيه "قره علي بك". (

انظر: أحداث عام 734هـ/1333م).

أول حملة عثمانية على "تراقيا"

          يذكر أن قوة عثمانية، قوامها ألْف شخص، هجمت على سواحل "تراقيا" و"مقدونيا". ونهبت، طيلة ثمانية عشر شهراً، المدن البيزنطية وخربتها؛ فتسببت بأزمة

اقتصادية في بيزنطة.

723هـ/1323م

فتح "آقيازي"

          تقع "آقيازي" في شرق مدينة "سقاريا"، وتتبع لإمارة "أمور خان"، الواقعة بين نهر "سقاريا"، وإمارة بني "جاندار"، الواقعة في منطقة "قسطموني"، التي كانت

تسمى "أفلاكونيا". وهو ما جعل "أمور خان"، التي كانت حدودها الشرقية مبهمة، وتاريخها غير معروف، تتعرض، للهجوم والتقسيم بين بني "جاندار" والعثمانيين. وبناءً

على ذلك، فإن الاستيلاء على "آقيازي"، يعني أن عثمان غازي، الذي كان يحارب البيزنطيين فقط، بدأ، لأول مرة، بالهجوم على إمارة تركية. أما الرواية، التي تشير

إلى أن أول هجوم عثماني على دولة تركية، كان على إمارة "قره سي"، في عهد "أورخان غازي"، عام 737هـ/1336م ـ فليست صحيحة (

انظر: أحداث عام 737هـ/1336م).

          ويبدو أن العثمانيين، كانوا قد هجموا على دولة "أمور خان"، فزالت عن الوجود، بالتدريج، في عهدَي عثمان غازي، وابنه "أورخان غازي"؛ ثم استُولي على أراضي

"قره سي"، في عهد "أورخان بك". وكانت عاصمة "أمورخان"، هي بلدة كوينوك Goynuk. وتذكر الروايات أن بعض القلاع، الواقعة على أراضي هذه الإمارة كإمارة "طاراقلي"،

كانت بيد أمراء بيزنطيين. (للاطلاع على مصير "أمور خان"،

انظر: الفقرة الرابعة من أحداث عام 732هـ/1331م).

وهناك رواية تشير إلى أن الاستيلاء على "آقيازي"، كان في عام 717هـ/1317م.

فتح "آيان كوي"

          يذكر أن هذا الموقع، الذي يقع في أقصى غرب بحيرة "سابانجه"، افتتحه "آقجا قوجه". ويطلق عليه، كذلك، بحسب ما جاء في بعض الروايات، بحيرة "آيان". وهناك

رواية تذكر أن الاستيلاء عليها، كان في عام 713هـ/1313م.

724هـ/1324م

فتح "قره مرسل"

          استبدلت بلدة "برونكتوس" Pronectus باسمها القديم هذا، اسم فاتحها، "قره مرسل بك". وبافتتاحها، انتقل العثمانيون إلى الساحل الجنوبي من خليج "إزميد"،

الذي فتحه "قره مرسل بك" كذلك، كما تذكر الروايات. ويقال إن هذا الفارس، صنع سفينة سريعة، أطلق اسمه عليها. وقد أصبح حاكم تلك السواحل، من خلال نقل القوات الخفيفة

بتلك السفينة. وأطلق على هذا النوع من السفن، التي استمر استخدامها إلى عهد قريب، حتى في البحر الأبيض المتوسط، اسم "قره مرسل". وهناك رواية تشير إلى أن فتح

بلدة "قره مرسل"، كان في عام 726هـ/1326م.

725هـ/1325م

فتح "أورخان ألي"

          ورد اسم هذه البلدة، في العهد العثماني، "أدرانوس" و"أدراناس". وهو تصحيف لاسم "أدرينوس"، الذي أطلق عليها، في العهد البيزنطي. وتسمّى، اليوم، "أورخان

ألي". وقد اختُلف في تاريخ فتح هذه القلعة، التي تُعَد، من المنظور العسكري، مفتاحاً لمدينة "بورصا" وتقع في جنوبها؛ فقيل عام 712هـ/1312م، وعام 713هـ/1313م،

و717هـ/1317م، وكذلك عام 723هـ/1323م.

726هـ/1326م

فتح "بورصا"

          تشير رواية إلى أن فتح "بورصا"، كان في يوم الأحد، الثاني من جمادى الأولى، الموافق للسادس من أبريل. وتورد المراجع العثمانية بعض التواريخ الخاطئة،

التي تذكر أن فتحها كان في عام 716هـ/1316م، و722هـ/1322، و723هـ/1323م، و725هـ/1325م، و730هـ/1329م. ويبدو أنها فتحت بعد حصار، دام اثنتَي عشرة سنة (

انظر: أحداث عام 714هـ/1314م).

          استسلمت "بورصا"، التي تقع وسط الأراضي العثمانية، مثل الجزيرة، من دون سفك دماء. وكما تذكر الرواية، فإن "كوسه ميخال"، أدى دوراً مهماً في استسلامها.

وبموجب شروط، فإن أمير "بورصا"، "أفرنوس" أو "بوروص/ بارسوق/ بُورسوك"، خرج مع جنوده، وسيق إلى "إستانبول"، من طريق "كمليك"، مقابل فدية، بلغت ثلاثين ألف ذهب

دوقة (وفي شأن اسم الأمير،

انظر: الفقرة الخاصة بفتح "أدرنة"، ضمن أحداث عام 763هـ/1361-1362م).

وهناك روايات مختلفة، تشير إلى أن "أورخان بك" حضر استسلام المدينة، باسم والده؛ وأن عثمان غازي، توفي بعد أن بلغه نبأ الفتح، أو قبل ذلك.

          انتقل مركز الإمارة من "يني شهر" إلى "بورصا"، بعَيد فتحها، أو بعد فترة منه؛ لتصبح "صوغود"، ثم "يني شهر"، ثم "بورصا"، مراكز للإمارة. وإضافة إلى

ذلك، تذكر الروايات، أن "قره جه حصار" اتُّخذت مركزاً، في فترة من الفترات.

الاستيلاء على أربع قلاع

          افتتح "آقجا قوجه" ثلاثاً منها، هي: "قاندار"، و"أرمني بازاي"، و"دوه حصاري". واستولى "قنور آلب" على "بولو"، التابعة لإمارة "أمور خان". وهناك روايات

مبهمة، تقول إن "بولو" كانت إمارة صغيرة، ضمن أراضي "أمور خان"؛ أو إنها، كذلك، تابعة للبيزنطيين. وهناك خلافات، كذلك، في تاريخ فتح المدينة؛ إذ قيل إنها فتحت

قبل سنتين من وفاة عثمان غازي؛ بل كان فتحها في عهد "أورخان غازي"، عام 727هـ/1327م؛ وهو الاحتمال الأرجح، تبعاً للروايات، التي تقول بوفاة عثمان غازي قبل عام

726هـ/1326م. ويوحي أسلوب الرحالة العربي الشهير، ابن بطوطة، الذي مر بالمدينة عام 734هـ/1333م، أنها كانت من المدن العثمانية.

وفاة زوجة عثمان غازي وحَمِيه

          في "بله جك"، وفي شهر واحد، فقدَ عثمان غازي روجته "مال خاتون"، وحماه الشيخ "أده بالي". وهناك رواية أخرى، تقول بأن وفاة هذا الشيخ، الذي يشبه الأسطورة،

والذي توفي عن مائة وعشرين عاماً، كانت عام 728هـ/1328م في عهد "أورخان غازي". وتذكر رواية ثالثة، أن "أده بالي" لم يكن والداً لـ"مال خاتون"؛ وأن قيداً وقْفياً،

يثبت أن والدها هو "عمر بك". أما اسمها، فهناك روايات تذكر أنه "مالهون خاتون" أو"بالا خاتون" أو "ربيعة خاتون".

وفاة عثمان غازي

          تفيد أقوى الروايات، أنه توفي في "صوغود" بداء النقطة. وتذكر روايات أخرى، أن وفاته كانت في "يني شهر" أو في "بله جك"، أو في "بورصا". وبعد أن دفن

في "صوغود" في المكان الذي توفي فيه، وبناءً على وصيته، نقل ابنه "أورخان غازي" رفاته إلى "بورصا"، حيث دفن في القبة الفضية.

          واختُلف في عام وفاة عثمان غازي، فقيل إنه عام 710هـ/1310م أو عام 711هـ/1311م، أو عام 718هـ/1318م، أو عام 721هـ/1321م، أو عام 725هـ/1325م، أو عام

727هـ/1327م. وطاول الاختلاف يوم وفاته، فقيل إنه اليوم الأول أو العاشر أو الواحد والعشرون من رمضان، الواقع فيها، على التوالي، يوم جمعة وأحد وخميس، فإنه

اليوم الأول من أغسطس. غير أن ما ورد في صك وقفي، صادر عام 723هـ/1323م، يفيد أن عثمان غازي، كان حياً، في هذا التاريخ. ويفيد نص وقفي آخر، صادر عام 724هـ/1324م،

أنه كان قد توفي، وحل محله "أورخان". فإذا كان النصان الوقْفيان صحيحَين، فيلزم أن يكون عثمان غازي، قد توفي فيما بين التاريخَين المذكورَين، بعد حكْم، راوح

بين 26 و27 سنة. ولم تسْلم سِنّه، عند وفاته، من الاختلاف، تبعاً للتضارب في تاريخَي الميلاد والوفاة، الذي لَبَس الحادثة الواحدة على بعض المؤرخين، فأرخوها

مرة لعثمان غازي، ومرة لابنه "أورخان غازي". لو عددنا عام 656هـ/1258م تاريخاً صحيحاً لولادته، واستُنِد إلى سجلات الأوقاف المتعلقة به، فإن عمره هو ستة وستين

عاماً. ولو أُخذ بتاريخ وفاته، المسجل في المصادر العثمانية، وهو عام 726هـ/1326م، فيكون قد عاش ثمانية وستين عاماً ميلادياً (70 عاماً هجرياً).

          اقتصرت المصادر العثمانية، على التنويه بأن عثمان غازي، هو مؤسس الدولة؛ مغفلة خصائصه الفكرية، وقاصرة "غزوات البطل الغازي" وفتوحاته، على الاستيلاء

على بعض القلاع. ولكن استعراض تاريخ حركته العسكرية، يبين أنه قائد متميز، اتَّبع خطة منظمة، ومحكمة؛ استهدفت الوصول إلى البحر الأسود وبحر مرمرة، وكانت خطواته

كلها في إطارها.

          قدر عثمان غازي الموقف المحيط به خير تقدير؛ فكان ملمّاً بالأوضاع العامة للإمبراطورية البيزنطية المتداعية، راغباً في مناحرتها؛ وأتقن تهديدها من

خلال البحرين: الأسود ومرمرة. وسعى إلى فصل أراضيها بعضها عن بعض، وجعْلها متداخلة، ريثما يمكنه قطْع الصلة بين تلك المناطق.

          وسرعان ما وصلت القوات العثمانية إلى خليجي "إزميد" و"كمليك"؛ ما أسفر عن تقطيع الأراضي البيزنطية الموحدة، إلى ثلاث قِطع مختلفة. وكانت مدن "إزميد"

و"إزنيق" و"بورصا"، من تلك الأراضي البيزنطية الواقعة في الأناضول ـ ذات أهمية إستراتيجية وعسكرية مهمة.، جعلتها تستعصي على الوسائل العسكرية، المتاحة لعثمان

غازي؛ ما اضطره إلى بناء حاميات له مقابل تلك المواقع، تعزلها عن العالم الخارجي. وقد استمر حصارها سنوات عديدة، إلى أن تمكن، من بعده، ابنه "أورخان غازي" من

الاستيلاء عليها، الواحدة تلو الأخرى.

"أورخان غازي"

(726هـ-1326م/761هـ-1360م)

726هـ/1326م

الابن يَخْلُف أباه

          بعد يوم واحد من وفاة عثمان غازي، خَلَفه ابنه "أورخان غازي"؛ وسِنّه خمس وأربعون سنة. إلا أن تولّي الابن السلطة، مشكوك فيه؛ للشك في تاريخ وفاة الأب.

ميلاد "مراد بن أورخان غازي"

          تولّى "مراد الأول" الحكْم بعد والده "أورخان غازي". واشتهر بلقب "خداوندكار".

الأخ وزير أخيه

          عَيَّن "أورخان غازي" وزيراً له، أخاه الأكبر، الذي يتّسم بالغموض، "علياً" أو "علاء الدين بك أو باشا"، الذي تفيد المراجع العثمانية أنه أول مَن عُيِّن

وكيلاً عاماً،. وقيل إن ذلك التعيين، كان عام 728هـ/1328م.

فتح "آيدوس" و"سمندرة"

          اضطلع بهذا الفتح القائدان: "آقجا قوجه" و"قونر آلب"؛ ولذلك، سميت المنطقة، من ذلك التاريخ، "قوجا ألي". ويُزعم أن ابنة أمير الروم، التي عشقت الأمير

"عبد الرحمن غازي" أسهمت في فتح إحدى القلعتَين؛ بإدلائها إليه، ليلاً، بحبل، مكّنه من دخولها، وساعد على احتلالها. وهناك رواية، تشير إلى وقوع هذا الفتح قُبيْل

قبل وفاة عثمان غازي، أي في عام 727هـ/1327م.

727هـ/1326-1327م

انتقال مركز الإمارة من "يني شهر" إلى "بورصا"

          ويذكر أن ذلك كان عام 726هـ/1326م، أو عام 728هـ/1328م.

أول سكّ عثماني

          كانت المسكوكات، السلجوقية والبيزنطية، هي المتداولة في الأماكن التابعة للإدارة العثمانية. وعلى الرغم من أن "إسماعيل غالب بك"، قد أشار في كتابه

"تقويم المسكوكات العثمانية"، إلى وجود سكّ بلا اسم، قد يعود إلى عثمان غازي؛ فإن هذا الاحتمال، لم تثبت صحته. ويذكر مختلف المراجع، أن أول مسكوك ضرب باسم "أورخان

غازي"، كان عام 728هـ/1327م أو عام 729هـ/1328. "علي بك"، المتخصص بالمسكوكات العثمانية، فإن أول مسكوك لـ"أورخان غازي" كان "آقجة فضية"، كتب عليها عام 727هـ؛

وقد ذُكر أن ذلك التاريخ قد يكون عام 729هـ. وعلى الرغم من قبول أن ضرب أول مسكوك ذهبي، كان في عهد السلطان "محمد الفاتح"؛ فإن بعض الأبحاث الأخيرة، قد أثبتت

أنه ظهر في عهد "جلبي محمد" (الأول).

728هـ/1327-1328م

وفاة "آقجا قوجه" و"قونر آلب"

          اختلطت المواقع، التي فتحها هذان القائدان؛ ولكن، يظهر أن الأول، كان يحارب في غرب "سقاريا"، والآخر في شرقها. ولهذا السبب، سميت الأراضي، التي تشكل

شبه جزيرة ممتدة من غرب "سقاريا" إلى "البوسفور" باسم "قوجا ألي"، نسبة لهذا "آقجا قوجه". أمّا المنطقة الواقعة في شمال شرق "سقاريا" فسميت "قونرآبا"، أو قونرابا،

نسبة إلى "قونر آلب"؛ وقد يكون "قونرآبا" هذا تصحيفاً لـ"قونر آلب"؛ فيكون مأخوذاً من كلمة "قونر" المركبة مع كلمة "آبا"، التي تعني بالتركية القديمة، الأب.

729هـ/1328-1329م

تدوين القوانين العثمانية الأولى

          حرص الوزير "علي" أو "علاء الدين"، على تدوين القوانين، التي عُنيتْ بالمال، والأراضي، واللبس، والنظام العسكري.. قيل إنها دُوِّنت عام 728هـ/1327-1328م.

ويُعزى إلى هذا الوزير تكوين أساس دائم للجيش، وتبديل لون غطاء الرأس، في الزي العسكري الرسمي، من الأحمر إلى الأبيض.

تكوين جيش دائم

          يرتبط باسمَي الوزير "علاء الدين باشا"، و"قره خليل جاندارلي"، تكوين جيش دائم، عُرف باسم "المشاة"؛ أُعفي جنوده من كلِّ الضرائبِّ؛ وجُعل الأجر اليومي

لكلٍّ منهم آقجتَين اثنتَين. وكُوِّن جيش آخر، أطلق عليه اسم "المسلَّم"، وهو قوة خيالة ذات علوفة. وليس صحيحاً، أن جيش "الإنكشارية"، تكوّن في هذا العهد؛ وإنما

ابتداءً من عهد "مراد الأول" (

انظر: الفقرة الخامسة من أحداث عام 763هـ/1362م).

انتصار "مالتبة"

          إثر محاصرة "أورخان غازي" مدينة "إزنيق"، هبّ إلى نجدتها إمبراطور بيزنطة الثالث، "آندرنيكوس بالأولوغوس"، الذي سارع إلى حشد جيشه، والانتقال، في ثلاثة

أيام من "أسكودار" إلى "مالتبة"، حيث التقى الأتراك، في مايو رجب 729هـ/ 1329م، وفق المصادر البيزنطية، في معركة "بلاكونون"، التي جُرح فيها، فنُقل إلى الساحل،

وتولت إبعاده السفن عن ساحة المعركة؛ الأمر الذي أثَّر في الجيش البيزنطي، وأدى هزيمته، وقتل العديد من الروم، ونخبتهم خاصة. أمّا قائد القوات العثمانية في

هذه المعركة، فكان ابن عثمان غازي، أخا "أورخان غازي"، "بازارلي بك". وهناك رواية، تشير إلى أن هذه المعركة، وقعت عام 731هـ/1330م. وتقول رواية بيزنطية ضعيفة،

إن هذه المعركة، كانت في "تاوشانجل" Tavsancil.

أول فتح لمدينة "إزنيق"

          بعد انتصار "أوخان غازي" في "مالتبة"، استسلمت له "إزنيق"؛ غير أن هناك اختلافاً في التاريخ. وتشير إحدى الروايات إلى أن هذا الاستسلام، كان عام 731هـ/1330م.

731هـ/1330م

أول اتفاق صلح، بين الإمارة العثمانية والإمبراطورية البيزنطية

          عقد الإمبراطور البيزنطي، "آندرونيكوس بالأولوغوس الثالث"، و"أورخان غازي"، الذي كان يحاصر مدينة "إزميد"، معاهدة صلح، رفع العثمانيون بموجبها، الحصار

عن المدينة، وتركوها للبيزنطيين. وتؤرخ أول معاهدة صلح، بين الدولة العثمانية وحكومة أجنبية، بعام 728هـ/1327م، وكذلك عام 733هـ/1332-1333م (أول معاهدة عسكرية،

عقدت مع قائد قلعة، في عهد عثمان غازي،

انظر: الفقرة الثانية من أحداث عام 706هـ/1306م.

وأول معاهدة صلح دائم، عقدت مع إحدى الدول الأوروبية،

انظر: أحداث عام 767هـ/1365م).

732هـ/1331م

الحسم في "إزنيق"

          كانت مدينة "إزنيق" في ذلك العهد كبيرة وعامرة. وقد تعرضت للحصار، في عهد عثمان غازي. واستسلمت للعثمانيين، إثر انتصارهم في "مالتبة". وما لبث البيزنطيون

أن استعادوها. وتقول "دائرة المعارف اليونانية الكبيرة"، إن حصار المدينة بدأ عام 730-731هـ/1330م؛ وإنها قاومت الحصار، لمدة سنتَين، واضطرت إلى الاستسلام،

عام 732-733هـ/1332م؛ بسبب القحط. وأشارت إلى أن "أورخان غازي"، منح سكانها الروم حرية الخروج منها، أحراراً؛ إلا أنهم فضّلوا البقاء، برغبتهم، تحت الإدارة

العثمانية. كما ذكرت هذه الدائرة، أن القائد العثماني، اتخذ المدينة، فترة من الوقت، مركزاً له. (المجلد 18:أثينا، 1932م، ص 276).

          وهناك رواية، تشير إلى أن مدينة "إزنيق"، كانت تحت الحصار منذ عام 703هـ/1303م. وإن صح ذلك، فهو يعني أنها بقيت تحت الحصار لمدة ثمانٍ وعشرين سنة.

والحقيقة، أن فتح العثمانيين لهذه المدينة، التي كانت عاصمة لسلاجقة الأناضول؛ ثم لإمبراطور الروم، بعد استيلاء "اللاتين" على "إستانبول"- لا يقلّ أهمية عن

فتح مدينة "بورصا".

كنيسة تستحيل مسجداً

          حظيتْ مدنية "إزنيق" في تاريخ النصرانية، بمنزلة خاصة؛ إذ احتضنت مجمعَين من أكبر المجامع، التي أكدت العقيدة النصرانية وأعلنتها. عُقد أولهما في التاسع

والعشرين من يونيه 325م، برئاسة الإمبراطور "قسطنطين الأكبر"، وفي قصره، في "إزنيق" (نيقيا)؛ لتأكيد عقيدة التثليث، التي يؤمن بها العالم النصراني أجمع؛ رداً

على المذهب "الآرياني" الذي نشره الراهب "آريوس"، وكان الرافض لألوهية عيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ. والمجمع الآخر، كان سابع المجامع الفيصل في تاريخ النصرانية.

التأم عام 787م، في إحدى كنائس "إزنيق" (نيقيا)، الأرجح في كنيسة "آيا صوفيا"، حيث أجيزت عقيدة التصوير (أي الأصنام)، التي أمست مذهباً، يناهض رافضيها.

          كانت كنيسة "آيا صوفيا" تقع ضمن السور، في وسط البلد. وقد كشفت الحفريات، في السنوات الأخيرة، عن أرضية رخامية، عمقها متران اثنان. ونظفت الجدران،

فاتضح بعض رسومها. كما عثر على بعض الأحجار، التي اختص بها فن التزيين التركي القديم. وتذكر أقوى الروايات، أن هذه الكنيسة التاريخية، حُوّلت إلى مسجد في عهد

"أورخان غازي" عام 732هـ/1331م. وأُرِّخ تحويلها، كذلك، بعام 731هـ/1330م، وعام 734هـ/1333م. وهناك عدة روايات، تتحدث عن عدة كنائس، حوّلها "أورخان غازي" إلى

مساجد.

اللَّبس بين العلاءين

          أسفر الغموض، الذي يكتنف "علاء الدين باشا" أو "علي باشا" عن اختلافات كبيرة، بين المراجع العثمانية والنصوص الوقفية؛ إذ تذكر الأولى أنه ابن لعثمان

غازي، وهو أخ أكبر أو أصغر لـ"أورخان غازي". وهو أول من حمل لقب "باشا"، في التاريخ العثماني. ولمّا توفي والده، قدَّم تضحية كبيرة، بتخلِّيه عن حقوقه في الحكْم،

لأخيه "أورخان"؛ وبقي وزيراً له، مُرسياً بذلك أول تكوين للدولة. وبعد أن نجح في تنظيم الحكْم، استقال الوزارة، وأقام بـ"بورصا"، أو بـ"بغا"، كما تذكر رواية

ضعيفة وقد خَلَفه في الوزارة "سليمان باشا".

          أمّا النصوص الوقفية، ونتائج بعض الأبحاث الجديدة، فتفيد أن ثمة رجُلين، سُمِّيا باسم علاء الدين: أحدهما، ابن عثمان غازي؛ وكان أمير الأمراء، ولقبُه

"بك"؛ توفي أو استشهد في "بورصا"، عام 734هـ/ 1333م، أو بُعَيده، ودُفن فيها، في ضريح أبيه. أمّا الثاني، فكان وزيراً لـ"أورخان غازي"؛ ولا يَمُتّ إلى آل عثمان

بِصِلة قرابة، ولقبُه "باشا".

          وقد اتضح أن لعثمان غازي أربعة أبناء آخرين، غير "علاء الدين" و"أورخان غازي"، وهم: "جوبان"، و"ملك"، و"حميد"، و"بازارلي" بطل معركة "مالتبة" عام 729هـ/1328-1329م.

الاستيلاء على "طاراقلي" و"مودورنو" و"كونوك"

          بفتح هذه البلدات، قضي على البقية الباقية من إمارة "أمور خان". ويؤرَّخ، كذلك، بعام 731هـ/1330م، وعام 734هـ/1333م.

733هـ/1332م

وفاة "عاشق باشا"

          يعَد "عاشق باشا"، أكبر المتصوفين الشعراء الأقدمين، في الأناضول التركية؛ وأشهر المؤرخين العثمانيين القدماء. واسمه الأصلي الشيخ "علي بن مخلص باشا".

اشتهر في عهد "أورخان غازي"، وتوفي في "قرشهر"، عن واحد وستين عاماً. ويعد كتابه المثنوي، "غريب نامه" أو "معرفتنامه"، الذي يتكون من أربعة وعشرين ألف بيت ـ

من أهم وثائق اللغة التركية.

734هـ/1333م

فتح "كمليك"

          ويؤرخ فتْحها، كذلك، بعام 731هـ/1330م، وعام 732هـ/1331م، وعام 735هـ/1335م. فاتح "كمليك" هو "قره علي بك"، وقيل بل حفيده، "قره تيمورتاش". وهناك رواية

ضعيفة، تشير إلى أن فاتحها هو "قره مرسل بك". لعلّ اللبَّس في اسم الفاتح، ناجم عن تكرار صفة "قره".

736هـ/1335م

أولى منشآت العمارة العثمانية

          عمد "أورخان غازي" إلى تجديد "بورصا" وعمارتها. فأنشأ، في هذا العام، استناداً إلى المراجع العثمانية، أول مسجد جامع، ومدرسة؛ فكان أول من أنشأ مدرسة،

في التاريخ العثماني، ووقف عليها الأوقاف. وهذا التاريخ أي عام 736هـ/1335م، الذي اتخذ أساساً هنا، هو المذكور في بعض المراجع العثمانية. بيد أن أقدم المساجد

في "بورصا"، والتي تحمل كتابة تاريخية، يعود تاريخ إنشائها إلى عام 738هـ/1337-1338م، في عهد "أورخان غازي". غير أن بعض آثار ذلك العهد، هُدمت فيما بعد؛ ويمكن

أن يكون من ضمنها المسجد الجامع والمدرسة، المذكورَين آنفاً. وشيدت، عام 736هـ/1335م، مدرسة في "نيقيا"، وعيِّن عليها "داود القيصري".

737هـ/1336م

الفُتُوح تَتْرى

          طاول الفتح "رماستي"، و"مصطفى كمال باشا"، و"ميهاليج" (هي اليوم "قره جه بك")؛ و"أولوباد" التي كانت قد افتُتحت في عهد عثمان غازي؛ ولكن البيزنطيين،

أو "القتلونيين"، الذين تحركوا باسمهم، استردوها؛ ما حمل "أورخان غازي" على افتتاحها ثانية. وعلى الرغم من ذلك، يقال إنها فتحت، أول مرة، هذا العام، بل عام

735هـ/1334م، وعام 740هـ/1339م.

          وبحسب الروايات القديمة، الواردة في المراجع العثمانية، فإن "أورخان غازي" فتح" في هذا العام، أراضي إمارة "قره سي"؛ مستغلاً اختلاف أبناء "عجلان بن

قره سي" في ميراث أبيهم؛ وهم: "دمير خان"، و"يحشي خان" و"دورسون بك". وكان الأول قد اتخذ مدينة "باليكسير" مركزاً له؛ في حين جعل "شجاع الدين يحشي خان" "برغاما"

مركزاً له، التي أطلق عليها أسمه، فعُرفت بمنطقة "يحشي ألي". وفي الوقت الذي كان فيه الأخوان منشغلَين بتقسيم تركة والدهما، كان أخوهما "دورسون بك" في القصر

العثماني؛ بسبب العلاقات الحميمة، التي كانت تربط بين آل عثمان وآل "قره سي".

          ولكن أهالي "باليكسير"، الذين لم يكونوا راضين حكْم "دمير خان"، طلبوا من "أورخان غازي" أن يستبدل به أخاه "دورسون بك". فتوجّه الحاكم البديل إلى بلاده؛

بغية استلام عرش والده، فقتله أخوه؛ ما دفع "أورخان غازي" إلى الاستيلاء على كل أراضي إمارة "قره سي"، لتصبح أول دولة يستولي عليها العثمانيون. ويؤرّخ هذا الحدث

بعام 735هـ/1334م، وعام 736هـ/1336م، وعام 738هـ/1337م.

          بيد أن الأبحاث الأخيرة، أظهرت أن قسماً كبيراً من تلك الروايات هو غير صحيح؛ فأولى الأراضي التركية، التي استولى عليها العثمانيون، لم تكن دولة "قره

سي"، وإنما كانت إمارة "أمور خان". فتلك الدولة، إذاً، كانت الدولة التركية الثانية، التي تعرضت لهجوم عثماني. والاستيلاء عليها، لم يكن في عام 737هـ/1336م،

ولا في الأعوام، التي أشير إليها فيما سبق؛ بل إن ما شهده عام 737هـ/1336م، كان فتح "ميهاليج" و"كرماستي" و"أولوباد"، التي كانت تحت الإدارة البيزنطية، الواقعة

بين الأراضي العثمانية وإمارة "قره سي".

          وتوضح المقابلة بين الروايات التقليدية، الواردة في المراجع العثمانية، وبين المراجع، البيزنطية والغربية ـ أن بلاد "قره سي" تعرضت لهجوميَن عثمانيَّين،

اقتُطع في كلٍّ منهما بعض أراضيها، وأُلحقت بالأراضي العثمانية. غير أن تاريخ الإلحاق الأول غير واضح؛ وإن كان يؤرخ بعام 738هـ/1337م، وعام 739هـ/1339-1340م؛

بل إن بعض المراجع المتأخرة، تؤرخه بعام 742هـ/1341-1342م. وبعد الإلحاق الأول، الذي كان محصوراً في الأراضي المحيطة ب"باليكسير"، انتقلت الأراضي المتبقية لحكومة

"قره سي" عام 748هـ/1347م، إلى الإدارة العثمانية.

          وكانت إمارة "قره سي" قد نشأت عام 700هـ/1300م. وفي هذا التاريخ، الذي يوافق زوال حكْم سلاجقة الأناضول، تأسست الإمارات التركية؛ بعد هجوم "قلم بك

"، وابنه "قره سي"، من أسرة "الدانشمنديين"، على منطقة مرمرة، الواقعة في الشمال الغربي من الأناضول، الخاضعة للحكْم البيزنطي، والاستيلاء عليها، وتأسيس الدولة

التركية الجديدة. وأتراك "قره سي"، هم الذين سيطروا على سواحل مرمرة و"جنق قلعة". وبتكوينهم جيوشاً قوية، وأساطيل منظمة، حاربوا البيزنطيين، في البر والبحر؛

وامتدت هجماتهم إلى حدود منطقة "سلانيك". وهناك رواية بيزنطية، تقول إن "دمير خان" هو ابن "يحشي بك". وكانت حدود "قره سي"، في عهدها الأول، قد وصلت إلى شبه

جزيرة "قابوداغ"؛ غير أنها انحسرت، جنوباً، مبتعدة عن الساحل، فترة من الوقت، بعد أن استولى عليها "القتلونيون". وفي فترة تقسيم البلاد، لا يعلم أيُّ الإمارتَّين،

"باليكسير" و"برغاما"، كانت تتبع الأخرى. ويبدو أن "يحشي ألي"، قد حافظت على كيانها، فترة من الوقت، بعد أن استولى "أورخان غازي" على "باليكسير"، حسب الرواية

القوية، التي تؤرخ ذلك بعام 740هـ/1339-1340م؛ إذ إن أمير "برغاما"، "يحشي خان"، كان في صراع مع البيزنطيين، عام 743هـ/1342م؛ بل إن "سليمان بك" أحد أبناء "قره

سي"، وآخر حكام هذه الأسرة ـ كان يتدخل، مع بني "ساروخان" في سياسة بيزنطة الداخلية، حتى بعد التاريخ المذكور. وبناءً على هذه الرواية، فإن الدولة، التي بقيت

في يد هذا الحاكم، لم يستول عليها العثمانيون، إلا عام 748هـ/1347م.

738هـ/1337-1338م

فتح قلعتَي "إزميد" و"قيون حصار"

          تشير المراجع العثمانية إلى أن فتح "إزميد"، كان عام 727هـ/1326-1327م، وعام 728هـ/1327-1328م، أو عام 731هـ/1330-1331م. أما المراجع الغربية، التي

استندت إلى بعض المصادر البيزنطية، فإنها تكاد تتفق على عام 738هـ، الموافق لعام 1337-1338م. وسبب هذا الاختلاف، يمكن أن يرجع إلى الغموض، الذي يكتنف المصادر

العثمانية لعهدَي "عثمان غازي" و"أورخان غازي"، التي دونت بعد فتح "إستانبول". ولعله يكمن في أن بعض المواقع كان الاستيلاء عليها دُولة بين العثمانيين والبيزنطيين،

كما هو حال "إزنيق"؛ ويؤيد ذلك إشارة "دائرة المعارف اليونانية"، في المجلد الثامن عشر، إلى أن فتح إزميد، كان عام 1326م؛ ما يعني أن عام 738هـ/1337-1338م،

هو الفتح الثاني والأخير لتلك القلعة؛ و"هامر"
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على هذا الرأي. وهناك رواية تشير إلى أن حصار "إزميد"، قد بدأ في عهد "آقجه قوجه"، وأنه وصّى بضرورة الانتهاء من هذا الأمر، قبل وفاته عام 728هـ/1327-1328م.

          أمّا قعلة "قيون حصار"، الواقعة إلى جوار "إزميد"، في شمالها الشرقي، فكان يحكمها، إبّان حصار حارتها، بصفة محافظ، الأمير "كالو يؤانس/يؤانس/كالو ياني"،

الذي ينتسب إلى أسرة "باله بالأولوغوس". وهناك رواية، تشير إلى أن أخته، الأميرة "ماريكا"، التي كانت مقيمة بـ"إزميد"، كانت مخطوبة لأحد حكام مغول إيران، الذين

يسمون بـ"الإلخانيين"، أو لاثنَين منهم؛ وذلك محاولة من أخيها لعقد معاهدة اتفاق بين البيزنطيين والمغول، في مواجهة العثمانيين. فإذا كانت هذه الرواية صحيحة،

فهذا يعني أنها كانت مخطوبة لـ"أولجايتو"، أو لـ"أبي سعيد بهادر خان"؛ وأنها لم تتزوج أيّاً منهما.

          أمّا المراجع العثمانية، فتشير إلى أن الأمير، المسمّى "قالايون" أو "قاليون"، قد انسحب إلى قلعة "قيون حصار"، تاركاً "إزميد"، قبل حصارها، لإدارة

أخته، "بالكوندا" أو "بلاكونيا". وبموجب رواية تلك المراجع، فتحت قلعة "قيون حصار" أول مرة، على يدي "آيكود آلب" وابنه "قره خليل علي". وأن رأس "كالو ياني"،

الذي قتل في المعركة، قد نُصب قبالة قلعة "إزميد"؛ ما ساعد على يأس الأميرة "ماريكا"، وحملها على تسليم القلعة إلى "أورخان غازي"، بشرط السماح لها بالتوجه إلى

"إستانبول".

          هكذا، لم يبقَ للبيزنطيين، بعد فتح "بورصا" و"إزنيق"، ثم "إزميد" وسائر البلدات، أي علاقة بالأراضي العثمانية في الأناضول، عدا سواحل "البوسفور" و"شيلة".

بل يذكر أن الأتراك، وصلوا، بعد هذا التاريخ، إلى سواحل "البوسفور"، وتسرّبوا في سواحل الأناضول الشمالية.

فتح ثلاث بلدات "هركة" و"يالوا" و"آرموتلو"

          فاتح "هركة" و"يالوا" عام 726هـ/1326م، أو عام 728هـ/1327م. ـ هو "قره علي بك"؛ ويحتمل أن تكون القلعتان، قد انتقلتا من يد إلى أخرى مرتَين. ويذكر

أن فتح "آرموتلو"، كان في عام 731هـ/1330م. وذكر عام 740هـ/1339م، كذلك، تاريخاً لفتح القلاع الثلاث.

742هـ/1341م

تجديد الصلح

          أجبرت الأزمات الداخلية، ومشكلات "الصرب" و"البلغار" في "الروملي"، الإمبراطورية البيزنطية على تجديد الصلح، الذي سبق عقده بينها وبين "أورخان غازي"؛

عام 731هـ/1330م حتى تأمن على جهة الأناضول. وبموجب المعاهدة الأولى، تُركت مدينة "إزميد" للبيزنطيين، ثم فتحت، من جديد، عام 738هـ/1337-1338م، في عهد "أورخان

غازي". ويبدو أن السبب، الذي دفع البيزنطيين إلى عقد هذه المعاهدة، هو صون منطقتَي "شيلة" و"أسكودار" من أي هجوم، قد يشنّه العثمانيون.

747هـ/1346م

"أورخان غازي" يصاهر الإمبراطور البيزنطي

          كانت "نيلوفر"، ابنة أمير "يار حصار"، هي أول زوجة لـ"أورخان غازي"؛ وكان عمره سبعة عشر عاماً. وحينما بلغ الخامسة والستين، تزوج الأميرة "تيودورا"

ابنة الإمبراطور "يؤانس كانتاكوزينوس"، الذي استولى على العرش البيزنطي، بالقوة. وقد كان وكيلاً للإمبراطور السابق، "آندرونيكوس بالأولوغوس" ومستشاراً له؛ فلما

توفي الإمبراطور، عام 1341م، أصبح وصياً على العرش، إلى حين بلوغ ابن الإمبراطور، "يؤانس بالأولوغوس الخامس". أعلن سلطنته، بعد شهرين، في "ديمتوقا"؛ غير أنه

عدّ غاصباً للحكم، في كلٍّ من "إستانبول" و"أدرنة". وبعد ست سنوات من الصراع على الحكم، مع "آل بالأولوغوس"، اضطر إلى طلب المساعدة من أعدى أعداء البيزنطيين،

الأتراك و"الصرب". فهجم على "سلانيك"، عام 1343م بمساعدة من "أمور بك بن آيدين"، وبادر إلى زيارة "أورخان غازي"، في يناير 1345م، وقدّم إليه ابنته، "تيودورا"،

مقابل منحه ستة آلاف مقاتل عثماني. واستجاب الصهر لحميه، الذي تمكّن من الاستيلاء على "تراقيا"، بل الوصول إلى سواحل البحر الأسود. ونجح في حصار "إستانبول"،

ودخولها عام 748هـ/1347م، حيلة؛ إذ إن أنصاره في الداخل، فتحوا له، ليلاً، أحد أبوابها، سراً.

          وانتهى الأمر إلى خطبة الإمبراطور الشرعي، "يؤانس الخامس" ابنة الإمبراطور الثانية، "ألني"؛ فاندمجت بذلك الأُسرتان، وأصبح "يؤانس الخامس" و"كانتاكوزينوس

السادس"، إمبراطورَين لدولة واحدة، في وقت واحد. وأصبح كلٌّ من "إيرني" زوجة "كانتاكوزينوس"، وابنته "ألني" ـ "إمبراطوريجة"، أي ملكة. وبما أن "آنا" كانت حاملة،

كذلك، لهذا اللقب، فقد أصبح في الساحة إمبراطوران وثلاث ملكات، توِّجوا معاً. ونظراً إلى كتابة الإمبراطور "كانتاكوزينوس" مذكراته، التي تُعد، على أخطائها العديدة،

مصدراً تاريخياً قيماً؛ فإنه يُعَد من مؤرخي البيزنطيين الأواخر.

748هـ/1347م

"أورخان غازي" يزور "أسكودار"

          اصطحب "أورخان غازي" زوجاته، بمن فيهن "تيودورا"، وأبناءه الأربعة: "مراد" و"خليل" و"سليمان" و"إبراهيم"، في زيارته إلى "أسكودار"، حيث التقى حماه،

في جو عائلي حافل بهيج. وأنزل الإمبراطور صَحْب ضيفه قصر "إستانبول"، حيث أقاموا ثلاثة أيام. أما "أورخان غازي" فلم ينفصل عن جنوده، ولم يتوجه إلى "إستانبول".

أسفرت الزيارة عن حصول المُضيف على بعض المساعدات من ضيفه، لمواجهة إمبراطور "الصرب"، "دوشان"، الذي استولى على بعض المدن البيزنطية، في جهة "الروملي"، وأعلن

إمبراطوريته. وهكذا تمكّن "كانتاكوزينوس"، وبمساعدة مباشرة من "أورخان غازي"، من إحكام قبضته على الحكْم. إلا أنه لم يتوانَ في بعض المؤامرات على العثمانيين،

بل إنه لم يتردد في مراودته "البابا" على تنظيم حملات صليبية؛ مما أفسد علاقاته بصهره. قيل إن لقاء "أسكودار"، كان في عام 749هـ/1348م.

753هـ/1352م

فتح "سكودار" و"قاضي كوي" وجزر مرمرة

          ناصر الإمبراطور البيزنطي، "كانتناكوزينوس السادس"، "البندقية" على "جنوى"؛ رداً على مساندة الجالية الجنوية المقيمة بـ"غلطة"، لخصمه، الإمبراطور البيزنطي

الشرعي إبّان صراعهما.

          وظاهر "بالألوغوس" "جنوى"، التي أيدته على خصيمه، فمنحها بعض الامتيازات، وأهمها الحصول على الرسوم الجمركية والضرائب، المستوفاة من كل السفن المارة

بـ"البوسفور"؛ ما أثّر، سلباً، في مصالح أهالي "البندقية"، الذين ترتبط علاقاتهم التجارية بالبحر الأسود.

          وسرعان ما عقد "كانتناكوزينوس" اتفاقاً مع أهالي البندقية، وأعطاهم ما بين 5 و10 سفن، مخالفاً بذلك اتفاقاً، كان قد أبرمه، مع صهره "أورخان غازي"،

الذي كان يحالف الجنويين؛ حتى إنه ساعدهم أثناء نشوب معركة بحرية في "البوسفور"، بينهم وبين أهالي "البندقية"، بإرسال قوة خيالة إلى "أسكودار" و"قاضي كوي"،

أمكنها من التحكم في بعض المواقع المهمة في ذلك المضيق. وعلى الرغم من ذلك، تفيد الروايات، أن الاستيلاء على "قاضي كوي"، كان في عام 738هـ/1337م، أو في عام

739هـ/1338م؛ والاستيلاء على "أسكودار"، كان في عام 732هـ/1331م. وأقوى الروايات، تؤكد فتح البلدتَين معاً، عام 753هـ/1352م، أي قبل مائة عام وعام واحد، من

فتح "إستانبول".

          وهناك رواية، تفيد أن اتفاقاً، أبرم بين "كانتاكوزينوس" و"أورخان غازي"، يمتنع بموجبه العثمانيون عن مهاجمة أراضي البيزنطيين الواقعة في الأناضول.

وعلى الرغم من ذلك، حاول البيزنطيون أن يزينوا لـ"البابا" تنظيم حملة صليبية على العثمانيين؛ إضافة إلى أنهم أخلوا بالاتفاق، في الحرب الجنوية - البندقية. ولذلك،

فإن ما بادر إليه "أورخان غازي" يعَد أمراً شرعياً (

انظر: أحداث عام 748هـ/1347م).

ويروى أن جزيرة مرمرة، مع الجزر المجاورة لها، قد استُولي عليها في هذه الأثناء.

755هـ/1354م

الاستيلاء الأول على "أنقرة"

          تشير أقوى الروايات إلى أن "سليمان بن أورخان غازي"، قد استولى على "أنقرة"، أول مرة، في هذا التاريخ، بعد أن كانت بيد بني "أرتانا"، في الأناضول الأوسط.

واستولى عليها "الآخيُّون"، بعد هذا الفتح، بتشجيع من بني "قره مان".

الاستيلاء على إمارة "كرده"

          يذكر أن إمارة "كرده ـ بولو"، التي كانت حكومة تركية صغيرة، في شرق "بولو" ـ استُولي عليها في هذا التاريخ؛ فكانت ثالثة الإمارات التركية، بعد "أمور

خان" و"قرة سي"، التي استولى عليها العثمانيون. والرواية السابقة، التي تشير إلى أن الاستيلاء على "أنقرة"، كان في عهد "أورخان غازي"، وهي تستند إلى مرجع بيزنطي،

يبدو أنها خاطئة، خلطت بين فتح "كرده" وتوسع العثمانيين شرقاً.

عبور الأمير "سليمان بك" إلى "الروملي"

          يمثّل هذا الانتقال، الذي أطلقت عليه المراجع العثمانية "المرور إلى "الروملي"، حدثاً مهماً في التاريخ التركي؛ إذ إن السيطرة العثمانية - التركية،

في قارّة أوروبا، قد بدأت به. وأبرز من رافق "سليمان بن أورخان"، في الانتقال من قناة "جنق قلعة" إلى "الروملي"، كان "حاجي إلبي" أو "إلبيي"، و"أجه بك"، و"الغازي

فاضل بك"، و"أورنوس بك"، و"بالابانجق أغلو"، وابن "آقجه قوجه"، وابن "قره حسن"؛ والأربعة الأوائل من هؤلاء، كانوا من أمراء إمارة "قره سي"، بل يقال إن الأول

كان وزيراً في تلك الإمارة. وهناك رواية، تشير إلى أن "أورنوس بك"، هو الأمير البيزنطي، الذي اهتدى، فيما بعد، إلى الإسلام، ونشط في خدمة آل عثمان؛ وهو الذي

سلم "بورصا" للعثمانيين.

          يمكن حركة الانتقال الكبيرة، أن تكون ملحمة شعرية، أكثر منها تاريخاً؛ إذ تورد التواريخ العثمانية القديمة، أنه بعد صنْع قاربَين كبيرَين، عبرت القوات

العثمانية، في ليلة واحدة، إلى ضفة "الدردنيل" الثانية، مع مفرزة تتكون من ثمانين شاباً شجاعاً، واستولوا على قلعة بيزنطية، والعديد من سفن الروم. وتمكَن العثمانيون

من نقل عدد آخر من الجنود من الأناضول، وبدأوا بفتح المدن البيزنطية، الواحدة تلو الأخرى.

          وفي هذه القصة، التي تتكرر في كل المصادر العثمانية، مع اختلافات فرعية يسيرة، غير مهمة، يشار إلى النقطة، التي انطلق منها "سليمان بك"، على سواحل

الأناضول، بشيء من الاختلاف. فيذكر، مثلاً، أنه انطلق من "بالقيز"، الواقعة إلى جوار "آيدنجق"؛، أو من موقع "تماشالق"؛ أو من مرسى "كَمَر"، في قضاء "بغا"؛ أو

من موقع "فيرانجه حصار"؛ أو من "جارداق"؛ أو من "كورجنلك"؛ أو من "لابسكي"؛ أو من "رأس ناعارا". وما "بالقيز" أو "تماشالق" إلا موقعان من مواقع "أيدنجق" الأثرية،

الواقعة جنوب شبه جزيرة "قابوداغ"، إلى جوار مدينة "جيزي" القديمة؛ الأول برج، والثاني مسرح أثري قديم. أما مرسى "كمر"، فيقع، اليوم، ضمن أراضي مدينة "بغا"،

التابعة لولاية "جنق قلعة"، بحسب التقسيم الإداري الجديد؛ و"كمر" هذه، تقوم في مكان بلدة "كامارا" القديمة نفسه. أما "فيرانجه حصار"، فهي تجاور "كوره جه"، التي

كانت تسمى، قبل عهد الأتراك، "كولوني". وقد تكون هي ما كان يسمّى، قديماً، "باسوس" Paesus. و"جارداق" و"كورجنلك"، تقعان في شمال "لابسكي". أما "ناعارا"، فتقع

في الجنوب، واسمها القديم "آبيدوس". فلا يمكن، والحال هذه، تحديد الميناء، الذي انطلق منه العثمانيون إلى الضفة الأخرى؛ تحديداً دقيقاً. غير أن المؤكد أنهم

انطلقوا من إحدى النقاط، الواقعة على ساحل الأناضول، من قناة "جنق قلعة".

          لم يُحل اختلاف المصادر العثمانية في نقطة الانطلاق، دون توافُقها موافقة تامة في نقطة الوصول، التي أسمتها "جَمَن"، أو "جمنلك"، أو "جين"، أو "جمني"،

أو "جمنيك"، أو "جمبجك"؛ وهي "تزيمبة" Tzympe، التي قيل إنها أول قلعة، استُولي عليها. وجاء في رواية، أنها في أسفل "كلي بولو"، مقابل "رأس ناعارا". وذكرت رواية

أخرى، أنها شمال "كلي بولو". وأوردت رواية ثالثة، أنها تقع قبْل عدة أميال من اتصال قناة "جنق قلعة" بالبحر الأبيض المتوسط.

          وتشير الخرائط العثمانية إلى أن الأمير "سليمان"، سارع إلى إنشاء جسر في موقع سستوس Sestus رأس جسر. وبموجب قصة الملحمة، استُولي، أولاً، على "جمبه"؛

ثم استخدم، قسراً أو استئجاراً، بعض السفن الرومية الراسية في مينائها، والتي نقلت ثلاثة آلاف جندي، خلال ثلاثة أيام، إلى ضفة المضيق الثانية. وأمكن، بعد ذلك،

الاستيلاء على "آقجه ليمان".

          قبْل "المرور" إلى "الروملي"، كان العثمانيون قد وصلوا إليها، إنْ تنظيم حملات عدائية، في بعض الأحيان؛ أو بزيارات صداقة، في أحيان أخرى. ولا شك أن

الصراع على عرش بيزنطة، بين "كانتاكوزينوس السادس"، و"بالأولوغوس الخامس"، قد مهّد للعثمانيين فتح باب "الروملي"؛ إذ دفع "سليمان بك" إلى المرابطة في جوار شبه

جزيرة "جنق قلعة"؛ وهذه هي الحقيقة، التي تقبلها المصادر الغربية بعامة. وعلى الرغم من التعويضات، التي بذلها "كانتاكوزينوس"، لاسترداد المدن البيزنطية، التي

استولى عليها "سليمان بك"، في تلك الفترة، فإن "أورخان غازي"، لم يتخلَّ عن قلعة "جمبه"، وأبقاها في يده؛ وهذا منه تدبير احتياطي؛ فظلت تحت الإدارة العثمانية

حتى عام 755هـ/1354م. ولذلك، لا يمكن القول بفتحها في ذلك التاريخ.

          وفي عام 755هـ/1354م، وقع زلزال كبير، عرّض كلّ مدن سواحل تراقيا الجنوبية للدمار؛ فانتهزه العثمانيون، إذ استولوا على "كلي بولو"، ثم كلّ السواحل،

الواقعة بينها وبين "جمبه"، حيث أسكنوا الأتراك، الذين جلبوهم من الأناضول. ويُجْمع كثير من المراجع على أن "سليمان بك" بادر إلى ترميم كلِّ القلاع، التي استولى

عليها، ونقْل أهاليها من الروم إلى الأناضول؛ فجعل المنطقة تركية بحتة. ولم يستجب "أورخان غازي" طلب "كانتاكوزينوس"، على تكراره، الإجلاء عن تلك المناطق؛ وإنما

ردّ عليه، قائلاً: إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ الذي هدم كلّ القلاع بذلك الزلزال الكبير ـ منح الأتراك تلك المواقع؛ ولا يمكن خروجهم منها. وتشير المصادر البيزنطية

إلى أن تيار هجرة البيزنطيين إلى أوروبا، بدأ منذ ذلك التاريخ.

          الانتقال من الأناضول إلى "الروملي"، لم يبدأ، إذاً، عام 755هـ/1354م. ويمكن أن تكون قلعة "جمبه"، التي تشابه رأس جسر، خاضعة لسيطرتهم، أصلاً، فأرسلوا

قوات جديدة، من خلالها، لفتح "الروملي"؛ ونقلوا الأتراك عبرها إلى المناطق الساحلية، لاستيطانها. ويَعُد "حدث المرور" المؤرخون العثمانيون، هو الأولى؛ على الرغم

من أنه يمثّل الحركة التاسعة عشرة لأتراك الأناضول، والسابعة عشر والأخيرة للأتراك العثمانيين؛ وما ذلك إلاّ لتميّزه بالقطعية والديمومة، في حين اتسمت الحركات

الانتقالية، التي سبقت، بأنها كانت مؤقتة. وهو ما ماز الإمارة العثمانية من سائر الإمارات التركية الأولى؛ وزادها تمييزاً ترامي حدودها بين قارّتَين، واتصالها

بثلاثة أبحُر.

          وتؤرّخ مصادر عثمانية هذا الحدث الكبير بعام 758هـ/1357م، بل عام 760هـ/1359م. وفي مقابل ذلك، تشير المصادر، الغربية والبيزنطية، إلى أنه وقع عام 755هـ/1354م.

757هـ/1356م

أَسْر أمير

          كان "خليل بك"، ثالث أبناء "أورخان غازي"، وأمير سنجق "إزميد" ـ يجول بقاربه في رأس "بوز بورون"، أو في خليج "إزميد"، حيث باغته القراصنة الجنويون،

بحسب المصادر البيزنطية، فأسرُوه، وأخذوه إلى "فوجه"، المستعمرة الجنوية.

          سارع "أورخان غازي" إلى الطلب من الإمبراطور "بالأولوغوس" إنقاذ ابنه. فَعجل الإمبراطور، الذي طالما ادعت إمبراطوريته حقوقاً في تلك البلدة، إلى حصارها؛

ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء عليها، ولا استطاع إنقاذ الأمير الأسير. ما حمل "أورخان" على طلب المساعدة من "بالأولوغوس"، بدلاً من حمِيه "كانتاكوزينوس"، هو

اضطرار الأخير إلى التخلي عن العرش، والانسحاب إلى "آيناروز". وبذلك، فقد انتهت السلطة المشتركة على عرش الإمبراطورية البيزنطية، بينه وبين "بالأولوغوس الخامس"،

والتي أسفر عنها صراعهما، بعد نفيه عام 1353م، "بالألوغوس" إلى جزيرة "بوزجاآدا"، وإعلان إمبراطوريته، وتنصيب ابنه، "ماتأوس كانتاكوزينوس"، الذي كان والياً

على "أدرنة" مكان المنفى. ولكن "كانتاكوزينوس" اضطر عام 1355م إلى التنحّي عن العرش، في مصلحة الإمبراطور "بالأولوغوس"؛ بعد اتهام أهالي "كلي بولو" إياه، بتسليم

الأراضي والبلدات النصرانية إلى صهره الحاكم المسلم، "أورخان".

759هـ/1358م

الفتوح في "تراقيا"

          تؤرّخ الروايات، في المصادر العثمانية، تلك الفتوح، بعام 759هـ ليس منه في العام الميلادي 1357م إلا ستة عشر يوماً؛ ولذلك، فقد عُدَّ عام 1358م هو

المقابل لذلك العام الهجري. وفيما تمكّن "سليمان بك" وقادته الأمراء، من فتح: "بولاير"، و"أجه أوا"، و"قونر حصار"، و"تكرداغ"، و"إبسالا"، و"مالقارا"، و"خيره

بولو"، و"كشان"؛ بل إن بعض المصادر تذكر الاستيلاء، كذلك، على مدن "ديمتوقا"، و"جورلو"، و"أدرنة". ويبدو أن المدن الثلاث، و"كشان"، قد استردها البيزنطيون، بعد

وفاة "سليمان بك"؛ ثم فتحت، من جديد، في عهد "مراد الأول". (

انظر: الفقرة الثانية والثالثة من أحداث عام 763هـ/1361-1362م).

ويذكر أنها استعيدت أثناء وفاة "سليمان بك"، ولم يبق للعثمانيين منها إلا السواحل. ويشار إلى أن بعض تلك الفتوحات، قد اضطلع بها "سليمان بك" وأخوه، "مراد بك"،

الذي ورث العرش والده، "أورخان"، فيما بعد.

          غير أن المدى التوسعي لتلك الفتوحات الأولى، في "تراقيا"، غير واضح تماماً؛ إذ إن "كشان"، و"ديمتوقا"، و"جورلو"، و"أدرنة"، لم تفتح، أول مرة، في هذا

التاريخ؛ وإنما عام 763هـ/1361-1362م. أمّا المدن التراقية الأخرى، ففتحت عام 758هـ/1357م. وإزاء الاضطراب في تاريخ تلك الفتوحات، لا بأس بالقول إنها تحققت،

تدريجياً، خلال أربع سنوات، ابتداءً من تمكّن "سليمان بك" من سواحل "كلي بولو"، عام 755هـ/1354م، إلى عام 759هـ/1358م.

تحرير "خليل بك"

          بعد إخفاق الإمبراطور البيزنطي، "بالأولوغوس الخامس" عام 757هـ/1356م، في إنقاذ "خليل بك" من الأسْر؛ بادر بأمر من "أورخان غازي"، إلى قيادة حملة ثانية

على "فوجه" لم تكن أوفر حظاً من سابقتها. عندئذٍ، اندفع والد الأسير إلى "قاضي كوي"، حيث خيّم جنوده، وأرسل إلى الإمبراطور بأوامر صارمة بتخليص ابنه من الأسْر.

فاقترح الإمبراطور افتداءه بالمال، ملتزماً دفع نصف الفدية. وفي الوقت عينه، أقرّ الفتوحات العثمانية في "تراقيا"، بمعاهدة صلح، وقعها الطرفان. واستطاع بذلك

تهدئة روع "أورخان غازي".

          ونجح المال حيث أخفقت القوة؛ إذ توجّه الإمبراطور البيزنطي، بعد أن توجه إلى "فوجه"، ليفتدي "خليل بك"، بعد سنتَين وثلاثة أشهر من الأسْر، بمائة ألف

ذهب. ثم اصطحبه إلى "إستانبول"، حيث خطب له ابنته، "إيريني"، البالغة من العمر عشر سنوات؛ ثم إلى "إزميد"، وسلّمه لوالده. وهذا يعني أن الإمبراطور البيزنطي،

أصبح موظفاً للمواكبة، لدى "أورخان غازي".

760هـ/1359م

وفاة فاتح "الروملي" الأول

          اختلفت الروايات في وفاة "سليمان بك"، أكبر أولاد "أورخان غازي"؛ فقيل إنه سقط من على فرسه، أثناء رحلة صيد؛ أو إنه سقط، مع فرسه، أثناء لعبة "الجريد"؛

أو أنه اصطدم بشجرة، فسقط ميتاً؛ أو إنه مات على فراشه. وتاريخ وفاته مختلف فيه، كذلك؛ فقيل إنه عام 751هـ/1350م، أو 758هـ/1357م، أو 759هـ/1358م، أو 761هـ/1360م.

          وكانت وفاته، بموجب أقوى الروايات، في "الروملي"؛ ووفق أضعفها، كانت في "بغا"، حيث تعرّض لحادث. وبناءً على الروايات، التي تذكر أنه ولد عام 716هـ/1316م،

وتوفي عام 760هـ/1359م، فإن عمره، بلغ ثلاثاً وأربعين سنة. وقد أصبح قبر هذا الفارس مشهوراً في "بولاير"، بل أثراً وطنياً مهماً في التاريخ العثماني.

761هـ/1359-1360م

وفاة "أورخان غازي"

          يروى أن "أورخان غازي"، لم يصبر على وفاة ابنه الشاب، "سليمان بك"، فمات حسيراً، بعد سنتَين إلا شهرَين؛ ودفن في "بورصا" إلى جانب قبر والده. وبما

أن أول أيام العام الهجري، يوافق العام 1359م، فإن بعض المؤرخين الغربيين، أرّخوا وفاته بذلك العام الميلادي. وإذا كانت ولادته عام 680هـ/1281م، فيكون قد توفي

عن ثمانٍ وسبعين أو تسع وسبعين سنة. وإذا كانت وفاة عثمان غازي عام 726هـ/1326م، بحسب أغلب المؤرخين، فإن "أورخان غازي" يكون قد حكم أربعة وثلاثين عاماً، حسب

التاريخ الميلادي. غير أن بعض السجلات الوقفية، تؤرّخ وفاة عثمان غازي بعام 724هـ/1324م؛ ما يجعل مدة حكْم ابنه ستاً وثلاثين عاماً.

          قد اختلفت المصادر، الشرقية والغربية، في تاريخ وفاة "أورخان غازي"؛ فبعضها يحدد عام 751هـ/1350م، أو عام 758هـ/1357م، أو عام 759هـ/1358م، أو عام

760هـ/1359م، أو عام 763هـ/1362م؛ في شهر جمادى الأولى، الموافق لشهر مارس.

          كان "أورخان غازي" قائداً متميزاً، كثير الإنجازات. فقد ناهزت مساحة الدولة العثمانية، في الأناضول و"الروملي"، عند وفاته، ستين ألف كيلومتر مربع؛

ما يعادل مِثْلَي المساحة، التي ورثها من والده. كما أنه جعل الإمارة، الواقعة في قارّة واحدة، وعلى حدود بحرَين اثنَين، إمارة إستراتيجية مهمة، تقع في قارّتَين

اثنتَين، وعلى ثلاثة أبحُر. وتمكّن من التحكم في "البوسفور" وقناة "جنق قلعة". وجعل علاقة الإمبراطورية البيزنطية بأراضيها، الواقعة في الأناضول، على أضيق؛

نطاق، من خلال "شيلة" و"بغا"؛ و"آلاجه شهر" و"أرغلي" البحر الأسود، الواقعتَين خارج الأراضي العثمانية. واستولى، بالتدريج، على إمارات: "أمور خان"، و"قره سي"،

و"كرده"، التركية. وزاد "الروملي"، وجعل أعراق سكانها متوازنة؛ بإسكان أتراك الأناضول بها. أما الرواية، التي تذكر أن الجيش "الإنكشاري" لُوِّن في عهده، فهي

غير صحيحة؛ إذ إنه أنشئ بعد فترة وجيزة، في عهد "مراد الأول".

"مراد الأول" (مراد خداوندكار)

(761-791هـ/1360-1389م)

761هـ/1360م

اعتلاؤه العرش

          "مراد الأول"، هو الابن الثاني لـ"أورخان غازي"، بعد أخيه الأكبر، "سليمان بك". ويطلق عليه، في التاريخ العثماني، "مراد الأول"، و"مراد خداوندكار"؛

وفي بعض الأحيان، "غازي خونكار"؛ ولقب "خونكار" تصحيف لكلمة "خداوندكار". ويروى أن هذا اللقب، أطلق عليه بعد اثنتَين وعشرين سنة من اعتلائه العرش؛ ومنذ ذلك

التاريخ، أصبح يطلق على مدينة "بورصا" وولايتها اسم "خداوندكار". وتذكر بعض النصوص الوقفية، أن لقب "خداوندكار" أطلق على "أورخان غازي" كذلك.

          وتذكر المصادر العثمانية، أن ميلاد "مراد الأول"، كان في العام نفسه، الذي توفي فيه عثمان غازي، وتسلّم فيه "أورخان غازي" الحكم؛ وهو عام 726هـ/1326م؛

فتكون سِنّه، حين اعتلائه العرش، أربعاً وثلاثين سنة. وقد يكون تسلّمه السلطة تأخر عدة أشهر؛ إذ غالبه عليها أخواه: "خليل بك" و"إبراهيم بك"، بعد وفاة أخوَيهم:

"سليمان بك" و"قاسم بك"، فقتلهما، ليصبح أول من سَنّ للسلاطين قتْل الإخْوة بعد ما كان جدّه، عثمان غازي، قتْل العمّ، بقتله عمّه، "دوندار"، بيديه. ويعرف "مراد

الأول"، في المصادر الغربية، باسم "آمراد الأول".

ميلاد "بايزيد بك"

          وُلد "بايزيد الأول"، الذي اشتهر بلقب "يلدرم" (الصاعقة)، في الليلة نفسها، التي تسلّم فيها أبوه "مراد خداوندكار" الحكم. وهناك رواية أخرى تؤرخ ولادته

بعام 748هـ/1347م، أو عام 758هـ/1357م. واسم والدته هو "كول جيجك".

فتح "أرغلي"

          لم يبقَ، لبيزنطة من الأراضي في الأناضول، سوى بلدات قليلة، هي: "أرغلي" و"شيلة"، الواقعتان على ساحل البحر الأسود؛ و"آلا شهر"، في وسط "القتلونيين"

الأناضول الغربية، مع موانئها؛ إذ كانت مدينة "بغا" وأراضيها الساحلية، بيد، الذين تمردوا على البيزنطيين؛ وميناء "فوجه" بيد الجنويين، الذين عدوا سيطرة بيزنطة

عليه أثراً تاريخياً. وبعد استيلاء العثمانيون على "أرغلي" وبعض الأراضي التابعة لها، اقتصرت سيطرة البيزنطيين على "شيلة" و"آلا شهر". وإذا صحّت الرواية البيزنطية،

التي تؤرخ الاستيلاء على تلك المدينة بعام 761هـ/1360م، فإنها تكون قد سجلت أول فتوحات عهد "مراد الأول" وانتصاراته.

762هـ/1361م

الاستيلاء على "أنقرة" و"سلطان أونو"

          على أثر انتقال "مراد الأول" إلى "الروملي"، عمد بنو "قره مان" إلى محالفة الإمارات التركية في الأناضول، وقلعة "أنقرة"، التي كان يحكمها تنظيم "لآخية"،

لتكوين جبهة موحَّدة في وجه العثمانيين. وساقوا تتار "الجافدار"، المتبقين من الحكْم المغولي في الأناضول؛ لنهب الأراضي العثمانية الشرقية. فسارع "مراد الأول"

إلى تحصين حدوده الشرقية؛ وزحف إلى "أنقرة"، في خمسة وعشرين ألف رجُل، فاستولى عليها؛ إذ لم يدافع عنها "الآخية"، بل استسلموا من الفور.

          اشتراك تنظيم "الآخية" في مواجهة العثمانيين، مشكوك فيه؛ إذ كيف يُوفّق بين عدائه لهم وتسليم القلعة إليهم، من دون مقاومة! فضلاً عن أن أمراء العثمانيين

الأوائل، كانوا منتسبين إليه؛ وأن هذا التنظيم، نهض بدور فعال في تأسيس الدولة العثمانية.

          وإذا صحت الرواية، التي تشير إلى أن فتح "أنقرة"، أول مرة، كان على يدي الأمير "سليمان بك"، عام 755هـ/1354م، فهذا يعني أن الاستيلاء الثاني عليها،

كان استرداداً. ويعزو بعض المصادر خروج "أنقرة" من الحكم العثماني، بعد الاستيلاء عليها أول مرة، إلى أن تنظيم "الآخية" أعلن استقلالها، بتشجيع من بني "قره

مان"، عند وفاة "أورخان غازي". غير أن هذا الرأي مشكوك فيه؛ لأنه كان يحكم القلعة نفسها، دون المناطق المجاورة لها، التي كانت تابعة لدولة "أرتانا" التركية،

التي خَلَفت الحكم المغولي في الأناضول.

          أدى الاستيلاء على "أنقرة" اتّسَاع الدولة العثمانية، شرقاً؛ وازدياد عدد سكانها الأتراك، الذين يستفاد منهم في فتوحات "الروملي". أما تاريخه، فكان

في صيف عام 762هـ، الذي توافق أشهره الأولى الأشهر الأخيرة من عام 1360هـ؛ ولذا، فإن حسباني موافقاً لعام 1361م، هو أقرب إلى الدقة.

          أما مدينة "سلطان أونو" فقد ذكرها "أحمدي"، الذي تحدث عن السلاطين العثمانيين الأوائل في ملحمته، التي حولها إلى نظْم، في عهد "يلدرم"؛ وكذلك "شكرالله

أفندي"، أحد أقدم المؤرخين العثمانيين، الذي اختص التاريخ العثماني بنشره، في عهد السلطان "محمد الفاتح"؛ و"توقيعي محمد باشا". وأكدوا جميعاً استيلاء "مراد

الأول" عليها، أثناء حمْلته على "أنقرة".

          كانت هذه المدينة تسمَّى "سلطان أويوغو". وقد اتّسعت، حينما كانت سنجقاً، فشملت، بموجب سجلات الديوان: "أسكي شهر"، و"إينونو"، و"سيد غازي"، و"قرجه

حصار". وتذكر المراجع العثمانية المتأخرة، ولا سيما "فريدون بك"، مؤلّف "منشآت السلاطين"، في الفرمان الصادر عام 688هـ/1289م، أن السلطان السلجوقي، "علاء الدين

كيقباد الثالث"، منَح عثمان غازي مدينتَي "أسكي شهر" و"إينونو"، إضافة إلى إمارته. ويذكر "التاريخ العثماني"، الذي نشره "مجمع التاريخ التركي"، أن السلطان السلجوقي،

فعل ذلك رغبة في تقوية العثمانيين، في مواجهة "آل كرميان"، الذين تمردوا علىالسلاجقة، وأنشأوا إمارة، فأصبحوا ذوي نفوذ على الإمارات التركية الأخرى، ولا سيما

في عهدها الأول. وهو الأمر الذي يدحضه الواقع؛ إذ إن "علاء الدين الثالث"، لم يكن، آنئذٍ، قد اعتلى العرش، ليمنح عثمان غازي مدينتَين؛ ناهيك بدحض المستشرق النمساوي،

"هاممر" الفرمانات الأولى، التي نشرها "فريدون بك" في مؤلَّفه، واتهامه بتزويرها.

          ويبدو أن "سلطان أونو"، انتقلت، بعد السلاجقة، إلى "آل كرميان"، ولذلك، كانت "أسكي شهر" و"إينونو" من أراضيهم، في عهدَي عثمان وابنه "أورخان غازي".

زِد على ذلك، أن "علي شير" أو "علي شار" أو "عليش"، المعاصر لعثمان غازي، كان واحداً منهم أو أحد أمرائهم. أضف إلى ذلك، أن مَن خالف، عثمان غازي، بحسب "نشري"

و"لطفي" في تاريخهما ـ هو أمير "أسكي شهر"، الذي كان والياً على "كرميان"؛ وهو ما يعزِّزه إعلان "عاشق باشا زاده"، في تاريخه، أن المدينة فترتئذٍ، كانت تابعة

لهم. إلا أن عثمان غازي انتزعها منهم.

          أما تاريخ "أوروج بك"، فيخلو، من أي إشارة إلى منْح عثمان غازي مدينة "أسكي شهر"، أو إلى غَلَبٍه "آل كرميان". ويذكر أن مدينة "إينونو"، كانت تابعة

لعثمان غازي؛ غير أنه يوضح أنه يقصد بـ"إينونو" "قره حصار" أو "قرجه حصار"؛ ما يكشف التباس أمرهما عليه.

          ويبدو أن "أسكي شهر" و"إينونو"، كانتا تابعتَين، مع "قرجه حصار"، لمنطقة "سلطان أونو"؛ ما ألبَس على بعض المراجع العثمانية القديمة، فحسبت "أسيلي شهر"

في ما استولى عليه عثمان غازي، في خلال فتحه "قرجه حصار". والحقيقة، أن الأبحاث الأخيرة، أكدت أن تلك المدينة، كانت آنئذٍ، تحت حكْم "آل كرميان". يضاف إلى ذلك،

أن المؤرخين العثمانيين، سالفي الذكر، أجمعوا على أن "إينونو" فتحت في عهد "مراد الأول"، أثناء حملته على "أنقرة". وطبيعي أن "سلطان أونو"، لا يقصد بها "قرجه

حصار"؛ وإنما منطقة "أسكي شهر" و"إينونو"، التي لم تدخل، إلى حينه، تحت الحكم العثماني. وقول "شكرالله رومي"، إن تلك المنطقة، انتُزعت من الإمارات التركية،

التي تحالفت على العثمانيين، يعني أنها انتُزعت من "آل كرميان". واستناداً إلى هذا المرجع، الذي يعدّ أقدم مراجع التاريخ العثماني، فإن "مراد الأول"، استولى،

أولاً، على "أنقرة"، ثم منطقة "سلطان أونو"، ورجع بعدها إلى "بورصا"؛ وهو ما يتضح من أسلوب حديث "توقيعي محمد باشا". وتعرف "أسكي شهر"، في المصادر البيزنطية،

باسم "دورليون"، الذي يصحّف، في العربية، إلى "درولية". وعزّز تأريخ انتقال منطقة "أسكي شهر" و"إينونو"، إلى العثمانيين بعام 762هـ/1361م، فهو ما ورد في القيد،

الذي خصت به "سلطان أونو" كتُب "أحمدي" و"شكرالله الرومي" و"توقيعي محمد باشا".

          ولا بد من تحقيق حدود منطقة "سلطان أونو"، في إطار تاريخ منطقة "أسكي شهر" و"إينونو"؛ لتداخلهما، في عهد "محمد الفاتح"، الذي دوّن فيه "شكرالله الرومي"

و"توقيعي محمد باشا" مؤلَّفَيهما. وكانت حدود الإمارة العثمانية في الأناضول، إلى وقت الاستيلاء على "سلطان أونو"، تتاخم بني "جاندار"؛ في الشمال الشرقي وإمارة

"أرتانا"؛ وفي الشرق، وإمارتي "كرميان" و"صاروخان"؛ في الجنوب والجنوب الشرقي. وزادتها الفتوحات الأخيرة اتساعاً، فداخلت، للمرة الأولى، إمارتي "حميد" و"قره

مان"؛ فاتصلت الحدود العثمانية - القره مانية، عام 783هـ/1381م، بإلحاق بعض الأماكن بالأراضي العثمانية، باسم "الجهاز" أو "المبايعة".

          إلا أن ذلك غير صحيح؛ لأن بني "قره مان"، الذين استولوا على "قونية"، بعد تفتت الحكم المغولي، قد وسعوا منها حدودهم شمالاً، إلى حدود "أنقرة"، التي

أشار "شكاري"، في كتابه "تاريخ قره مان"، إلى أنهم استولوا عليها، في عهد "غياث الدين محمد بن أرتانا" مرتَين؛ وأن بعض أمرائها كانوا يميلون إلى بني "أرتانا"،

وبعضهم إلى بني "قره مان". غير أن ذلك غير واضح تماماً. وإضافة إلى ذلك، فإن ما حفز "مراد الأول" إلى فتح "أنقرة"، كان رغبة "الآخية" في محالفة بني "قره مان"

عليه، ومبادرة المتحالفين إلى سَوق تتار "الجافدار" الموجودين في تلك المنطقة، لنهب الأراضي العثمانية.

          إن اتصال حدود إمارة "قره مان" بمنطقة "أنقرة" أو "سلطان أونو"، جعل منها ساحة مهمة في تاريخ الإمارة؛ ودفع العثمانيون إلى الاستيلاء عليها، لتتصل

حدودهم بحدود تلك الإمارة. وهو ما بيّنه كثير من الخرائط، ولا سيما خريطة "دمباور" و"رينيه جروسيت"، لإمارات الأناضول عام 1360م. زد على ذلك أن حدود دولة "قره

مان"، وُصلت بحدود دولة بني "جاندار".

          أسفر استيلاء "مراد الأول" على "سلطان أونو" و"أنقرة" عن اتساع الحدود العثمانية في اتجاه جنوب "سقاريا"، وبلوغها الحدود الشمالية لإمارة "بني حميد"،

فاصلة بذلك بين إمارتَي "كرميان" و"قره مان". ويبدو أن الحدود العثمانية، قد تاخمت إمارة "بني حميد"، قبل شراء العثمانيين منهم بلدات: "يالفاج" و"قره آغاج"

و"بك شهر" و"سيدي شهر" و"آق شهر" و"إسبارطة".

          ويشير بعض المصادر إلى أن الاتفاق على زواج الأمير "بايزيد" أميرة كرميانية، تضمّن إلحاق بلدات: "كوتاحيا" و"سيماو" و"أغريبوز" و"طاوشانلي"، بالأراضي

العثمانية، من جهة؛ واتحاد الحدود العثمانية - القره مانية، من جهة أخرى. ولكن منطقة تلك البلدات، تكوّن الشمال الغربي من إمارة "كرميان"؛ وليس الجنوب الشرقي

من تلك المنطقة. لذا، لم يمكن ذلك الاتحاد، بموجب تصريح "شكرالله الرومي"، إلا بعد الاستيلاء على "سلطان أونو" و"أنقرة" والتغلب على الإمارات المتحالفة.

763هـ/1361-1362م

المناصب بين الاستحداث وعدم الاحتكار

          على غرار الدولة العباسية، و"مماليك مصر"، ودولة "خوارزم شاه"، و"السلاجقة"، و"الأيوبيين"، و"بني قره مان"، استحدث العثمانيون منصب "قاضي عسكر، الذي

يلفظ بالتركية "قازاسكر". هو أرفع مناصب العالِمية، في العهد العثماني الأول؛ وأعلى منصب قضائي في الجيش، إليه يرجع القضاة المدنيون، وبأمر صاحبه يأتمرون. وأوّل

من توّلاه، كان "قره خليل جاندارلي"، المنحدر من أُسرة، تنتسب إلى قرية "جندرة" في "سوري حصار".

          انقسم المنصب، في عهد السلطان "محمد الفاتح" عام 885هـ/1480م، إلى قسمَين: "قاضي عسكر" الأناضول، و"قاضي عسكر" الروم. وأصبح ثلاثياً، في عهد "ياووز"

(سليم الأول)، على أثر فتح الأناضول الشرقية وسورية، باستحداث منصب "قضاء عسكر" العرب والعجم، الذي اتخذ مدينة "ديار بكر" مركزاً له، ثم نقِل، بعد فتح مصر،

إلى "إستانبول". ثم ألغاه "بيري باشا"، الوزير الأول في عهدَي "سليم الأول" و"القانوني". أما القسمان الأولان، فقد استمرّا إلى حين إلغاء السلطنة (1340هـ/1922م).

          بعد ثلاثة وستين عاماً على منصب "قضاء عسكر"، استحدث، عام 828هـ/1424هـ، منصب الإفتاء، الذي يسمّى "مِسند إفتاء". وعُهد به إلى "شمس الدين فناري" فأصبح

أول شيخ إسلام، في الدولة العثمانية. ولم يحُل تَقدّم قضاة العسكر، على شيوخ الإسلام مكانة، في العهد الأول، دون اكتساب المشيخة الإسلامية أهمية كبيرة، بل أصبحت

أرفع مرجع علمي.

          ومنصب "أمير الأمراء"، الذي كان يعني "القيادة العامة"، خُصَّت به، في العهد العثماني الأول، بأسْرة آل عثمان؛ فتولاّه "علاء الدين بك" و"سليمان بك".

واضطلع به "مراد الأول"، زمناً،. ولمّا اعتلى العرش، عهد به إلى "لالا شاهين بك" غير العثماني؛ لعدم وجود أمير بالغ. وكلمة "لا لا"، تعني "المربي"، وهو كان

مربياً لـ"مراد الأول"، حاصلاً على "الباشوية".

          على أثر اتّساع حركة الفتوحات العثمانية، انقسم هذا المنصب إلى قسمين: أحدهما، في "الروملي"، ومركزه مدينة "فليبه"؛ والآخر، في الأناضول، ومركزه مدينة

"كوتاحية". وتشير إليه المراجع العثمانية، أحياناً، بصيغته العربية: "أمير الأمراء"، التي أطلقت، فيما بعد، على ولاة الولايات، الحائزين، في الوقت عينه، صفة

القيادة.

توالي الفتوح

          بدأت فتوحات "مراد الأول"، في "الروملي" باستيلائه على "جورلو" و"كشان" و"ديمتوقا" و"بنار حاصر" و"بابا أسكي" و"لوله بور غاز". وكانت الثلاث الأولى

قد استولى عليها الأمير "سليمان بك"؛ لكن البيزنطيين استردوها بعد موته المفاجئ؛ ما اضطر "مراد الأول" إلى الاستيلاء عليها، ثانية. وهناك رواية تذكر أن فاتح

"كشان"، هو "أفرنوس"؛ وفاتح "ديمتوقا"، هو "حاجي إلبيي". وقد أُرِّخَ فتح هذه المدن، كذلك، بعام 760هـ/1358-1359م، وعام 761هـ/1359م، وعام 762هـ/1360م.

فتح "أدرنة"

          كان الأمير "سليمان بك"، قد استولى على "أدرنة"؛ لكن البيزنطيين استعادوها، بعد وفاته. وعلى أثر الهلع، الذي اعترى السكان الروم في "الروملي"؛ والناجم

عن الفتوحات العثمانية الجديدة في "تراقيا"، بادر "مراد الأول" إلى توجيه "لالا شاهين بك" و"حاجي إلبيي" إليها، طليعة لجيش. فعمد محافظ المدينة، الذي تسميه

المراجع العثمانية "تكفور أندريا"، أو "آدرنوس"، إلى مواجهة الجيش التركي في "سازلي دره"، حيث انهزم، ورجع إلى "أدرنة". فسارع القائدان العثمانيان إلى محاصرتها،

حيث وافاهما "مراد الأول". بيد أن محافظ القلعة، اليائس من المقاومة، والذي أحسّ الغدر به، بحسب إحدى الروايات ـ لجأ، ليلاً، بالقوارب، مع حاشيته، إلى ميناء

"أنز/آينوز"، على سواحل الجزر، التي يسيطر عليها الجنويون؛ ما حفز السكان الروم، في "أدرنة" إلى فتح أبوابها للجيش التركي.

          إن فتح هذه المدينة، التي تُعَد مركز منطقة "تراقيا"، وأهم مدينة، بعد "إستانبول"، يعني إقامة الأتراك الدائمة بالقارة الأوروبية، واستيلاءهم على قاعدة

الحركات المناوئة لهم. وتكمن أهمية "أدرنة" في كوْنها تقع في ملتقى نهرَي "طونجه" و"مريج"، وملتقى تجمّع طرق "البلقان"؛ فضلاً عن وقوعها في نقطة تقاطع طريقَي

"إستانبول" و"فيينا".

          هلّلت الدول الإسلامية لفتح "أدرنة" أما العثمانيون فقد اتخذوها مركزاً لأمير أمراء "الروملي"، وشرعوا يبنون فيها قصراً، استغرق سبع سنوات، أقام "مراد

الأول"، في غضونها، بـ"ديمتوقا"، حيث بنى قصراً، كان مركزاً مؤقتاً للحكم العثماني، ابتداءً من عام 763هـ/1361-1362م، وحتى عام 770هـ/1368م.

          ويؤرخ فتح "أدرنة"، في المراجع العثمانية، بعام 761هـ/1359-1360م، وعام 762هـ/1360-1361م، وعام 763هـ/1361-1362م. أما المراجع، البيزنطية والغربية،

فتؤرخه بعام 1361م فقط، الموافق لعامَي 762هـ و763هـ.

استمرار الفتوح

          فاتح "زاغرا القديمة"، الواقعة في الشمال، هو "لالا شاهين". وفاتح "كمولجنه"، الواقعة في الغرب، و"ينيجة"، هو "أفرنوس بك". ويثير اللَّبس بين "ينيجه

فاردار"، الواقعة غرب "سلانيك"، و"ينيجه قرة صو"، الواقعة غرب "كمولجنه" ـ الشك في أيهما المعنية بالفتح. ولكن البعد الجغرافي بينهما، وعدم مطاولة الفتح، آنئذٍ،

غرب "سلانيك"، يغلّبان أن تكون ثانيهما، هي المقصودة.

تكوين "الإنكشارية"

          ضريبة "البنجيك" أو "اسبنج"، نُحت اسمها من كلمتَي "بنج" و"يك" فصارتا كلمة واحدة. وهي تُفرض على أسْرى الحروب، وتُّحَّول؛ إلى بيت المال، باسم "الخُمس

الشرعي". وتُجْبَر بإحدى طريقَتين؛ إما أن يدفع كلُّ أسير خَمساً وعشرين "آقجة". وإمّا أن تمتلك الدولة خُمس الأسْرى؛ ولذا يُسمّى أبناء مَن لديها منهم "أولاد

بنجيك".

          يُوزِّع هؤلاء الأولاد، على منازل الأتراك، حيث يعملون، ويتعلمون لغتهم، فضلاً عن إلمامهم بالثقافة الإسلامية؛ ويُرَبَّوْن تربية تركية. ثم يُنقلون

إلى مؤسسة عسكرية، تسمَّى "عجمي أوغلان"؛ ويُسَمَّوْن باسمها. فإذا ما تمّرسوا بالحياة العسكرية، جُعلوا في تنظيم خاص، عُرِف باسم "الإنكشارية"؛ فكانوا لَبِناته

الأولى، إلى جانب أبناء الرعايا النصارى، الذين تأخذهم الدولة، بموجب نظام "الدفشرمة".

          تختلف الروايات في مؤسِّس ذلك التنظيم. ويشير أرْجحها إلى أن العالِم "قره رستم القره ماني" اقترح الفكرة؛ وهو أول مَن جَبَر ضريبة "البنجيك". فأصدر

القاضي عسكر، "قره خليل جاندارلي" فتوى بذلك، وأصبحت، فيما بعد، أساساً للتنظيم. بيد أن الفكرة، تُعزَى إلى "قره تيمورطاش باشا"؛ بل إلى أمير أمراء "الروملي"

"لالا شاهين باشا"؛ لا، بل إلى"تيمور طاش ده ده" حفيد "الحاجي بكتاش ولي"؛ وثمة من يعزوها إلى الأمير "شاه"، حفيد جلال الدين الرومي؛ وإلى الوزير "بكتاش باشا".

أما نسبة تأسيس تنظيم "الإنكشارية" إلى "الحاجي بكتاش"، فقد تكون ناجمة عن اللَّبس بينه وبين كلٍّ من "تيمورطاش ده ده"، الذي ينتسب إلى الأسْرة نفسها، و"بكتاش

باشا". وهناك رواية، تؤرّخ البدء بتحصيل ضريبة البنجيك، بعام 764هـ/ 1362ـ1363م.

765هـ/1363م

فتح "فليبه"

          كان العثمانيون قد استولوا على "فليبه"، حين استيلائهم على "زاغرا" القديمة والحديثة، زغرا القديمة، قبْل سنتَين. ويبدو أن البيزنطيين استعادوها، ما

حمَل العثمانيين على الاستيلاء عليها، للمرة الثانية. وبعد أن سلَّمها محافظها الرومي لـ"لالا شاهين بك"، التجأ إلى الملك الصربي، "أوروش الخامس"، وشرع يحالف

أعداء الأتراك.

          تكمن أهمية هذه الفتوحات، في توسيع حدود "روملي" التركية، إلى الشمال، بامتداد "مريج" و"سازلي دره"؛ وشطر الأراضي البيزنطية المتصلة بـ"إستانبول"؛

ووصول العثمانيين إلى حدود بلغاريا، وسيطرتهم، استطراداً، على أهم القواعد العسكرية، التي تناوئها، وبخاصة بعد استيلائهم على "ديمتوقا" و"أدرنة".

          أما الأهمية الاقتصادية، فتتمثل في كون وادي "مريج"، ولا سيما مزارع الأرز في "بفليبه"، أهم مستودع زراعي، ليس للبيزنطيين فقط؛ وإنما لـ"لبلغار" و"الصرب"

كذلك. كانت إنتاج هذا الوادي، يقدّر، في السنة بأربعة ملايين آقجة. وقد ضعضعت سيطرة العثمانيين عليه قدرة الجيش البيزنطي، وأضعفت اقتصاد إمبراطوريته؛ إذ اقتصر

على ضرائب موانئ "إستانبول" و"سلانيك" الكبيرة، والرسوم البلدية.

إمبراطورية في رِكاب إمارة

          عقد "مراد الأول" والإمبراطور البيزنطي، "يؤانس بالأولوغوس الخامس"، معاهدة، اختُلف في تاريخها، فقيل عام 1362م، وقيل إنه ربيع عام 1363م، وهو الأرجح؛

إذ أُبرمَت بعد الاستيلاء على "فليبه". وتضمنت أن يقبَل الإمبراطور البيزنطي بالفتوحات العثمانية في "الروملي"، ويصادق عليها؛ وألاّ يعمل على استرداد مناطق

الفتوح، مباشر' أو غير مباشرة؛ وألاّ يخالف، في وقت من الأوقات، أعداء الدولة العثمانية؛ وأن يتعهد بإرسال جيشه لمساعدة "مراد الأول"، إذا ما تعرّض لهجوم الإمارات

التركية في الأناضول. وبذلك، تخلّى الإمبراطور البيزنطي عن استقلاله، وأصبح واقعاً تحت النفوذ التركي وحكْمه؛ ما يعني انقياد الإمبراطورية البيزنطية لـ"مراد

الأول"، وتبعيتها له.

766هـ/1364م

الانهزام الصربي

          تطلق المصادر العثمانية "صرب سنديغي" (الانهزام الصربي)، على الهجوم الليلي المباغت، الذي قاده "حاجي إلبيي" على جموع التحالف، الذي ضم ملك "الصرب"

"أورش الخامس"؛ وملك "البوسنة" "تفيرتكو"؛ والأميرَين المجريَّين: "باسّارب" و"لايكو"؛ بقيادة الملك المجري، "لايوش الأول"؛ وبالتشجيع المباشر من البابا "أوربان

الخامس"؛ وتأليب محافظ قلعة "فليبه"، الذي التجأ إلى "صربيا".

          هجم المتحالفون على "أدرنة"، بحشود، راوحت بين ستين ألفاً ومائة أ لف رجُل؛ وقيل إنها بلغت عشرين ألفاً فقط. فارتبك أمير أمراء "الروملي"، "لالا شاهين

بك". وسارع إلى طلب العون من "مراد الأول"، الذي كان، آنئذٍ، في الأناضول. وفي والوقت عينه، دفع قوة استطلاع، قوامها عشرة آلاف رجُل؛ وقيل إنه اثنا عشر ألفاً،

بقيادة "حاجي إلبيي". بيد أن هذا القائد، لم يكتفِ بمهمته الاستكشافية؛ وإنما بادر إلى مباغتة العدوّ، المخيِّم بجوار "أدرنة" على امتداد نهر "مريج"؛ حيث دارت

معركة، واجه فيها الأتراك للمرة الأولى، المجريين، وأسفرت عن انتصار العثمانيين، وفرار أعدائهم، الذين غرق معظمهم في النهر، وصُرِع بعض أعدائهم. وكاد يهلك الملك

المجري، "لويس الكبير" (لايوش الأول)؛ ولذلك، عَجِل إلى بناء كنيسة "ماريا زيل" في "إستريا"؛ أو أنه أهدى أشياء ثمينة إلى تلك الكنيسة؛ ثمناً لنجاته. وقد أرّخت

المصادر، العثمانية والبيزنطية، هذا النصر، بعام 765هـ/1363م.

          تزعم إحدىالروايات، أن انتصار القائد العجوز، "حاجي إلبيي" كَبُر على أمير أمراء "الروملي"، "لالا شاهين بك"، فقتله بالسمّ. ولو صحّ ذلك، لكان بطل

"صرب سنديغي"، هو أول رجل من رجال الدولة العثمانية، يُقتل مسموماً.

          يكتنف اللَّبس انتصار "صرب سنديغي"؛ إذ تخلط المراجع العثمانية القديمة بينه وبين انتصار "جِرمن"، الذي تحقق بعد سبع سنوات من إحراز الانتصار الأول؛

بل تجعلها انتصاراً واحداً، تشوبه الأساطير. أمّا الباحثون الغربيون، فقد رأى بعضهم، أن ذاك الانتصار، ما هو إلا أسطورة مختلَقة. ورأى بعض آخر، أن الملك المجري،

ضاع إبّان المعركة؛ وأن المجريين الذين خاضوها، لا بد أن يكونوا هم أهل "الأفلاق"، التابعين للمجر. ورأى بعض ثالث، أن وقائع تلك المعركة، لابست وقائع معارك

أخرى، كان الأتراك، في إحداها، يتولَّون حماية الملك البلغاري، "شيشمان" من خصمه، المجريين أنفسهم، فاجتازوا، أول مرة، نهر "طونا"؛ وأ، حملة الملك المجري، "وودين"،

عام 1365م، هي أسطورة، اختلقتها المصادر الكاثوليكية، التي التبس عليها التمييز بين المسلمين و"البلغار" الأرثوذكس.

          وعلى الرغم من ذلك، فقد أكد "جي. آي. براتيانو"، استناداً إلى الوثائق الغربية، وقوع معكرة "أردل"، بين الملك المجري "لايوش الخامس" والأتراك عام 1377م،

الموافق لعام 779ه، في "ترانسلفانيا"، والناجمة عن استبدال الملك البلغاري، "ستراتسشمير"، الحماية العثمانية بنظيرتها المجرية، والتي شارك فيها "البلغارُ" الأتراكَ

في مواجهة البلغاريين أنفسهم.

          غير أنه لا مجال للتأليف بين هذا التوضيح، الذي ذكره "براتيانو"، في شأن المعركة، التي ذكرتها المصادر العثمانية باسم "صرب سنديغي"، أو معركة "جرمن"،

الواقعة على "مريج". وبناءً على ذلك، يمكن قبول فكرة عدم اشتراك الملك المجري في المعركة الأول. وهذا يعني أن "براتيانو" قد خلط بين المعركة التركية - المجرية،

ومعركة "صرب سنديغي"، التي وقعت، فيما بعد. وكما يمِكن أن تكون معركة عام 1377م، ومعركة "صرب سنديغي"، ومعركة "جرمن" وقائع منفصلة؛ يمكِن، كذلك، أن تكون واقعتَين،

اختلط بعضهما ببعض.

فتح "بغا"

          على أثر طلب أمير أمراء "الروملي" "لالا شاهين بك"، المساعدة من "مراد الأول"، قُبَيل معركة "صرب سنديغي"؛ لم يتوجّه الحاكم العثماني إلى "الروملي"؛

وإنما قاد حملة، برية وبحرية، من مرمرة على "بغا" والمنطقة المجاورة لها، حؤولاً دون إثارة حكامها، "القتلونيون" الفتنة، أو تجاوزهم الحدود، أثناء وجوده في

"الروملي"، واستولى عليها؛ لتقتصر، بذلك، أراضي الإمبراطورية البيزنطية، في الأناضول، على "شيلة".

          وهناك رواية، تفيد أن "بغا" فتحت قبل ذلك، ثم انتقلت إلى "القتلونيين"، ثم فتحت ثانية. وثمة رواية أخرى ضعيفة، تشير إلى أن أخا "أورخان غازي"، "علاء

الدين" أو "علي باشا"، الذي يعَد الوزير الأول في الدولة العثمانية، قد توفي فيها. ويروى أن "بغا"، فتحت عام 765هـ/1363م.

          أما فرسان "قتلونيا"، الذين تسميهم المصادر البيزنطية Almughavare وcompagnies Catalanes، فهم تنظيم عسكري مرتزق أتقن الفنون الحربية، واتخذها تجارة

ووسيلة إلى النهب وكسب المال. ولم يقتصر على "القتلونيين" وحدهم؛ وإنما ضّم "صقليين" و"أراغون" و"نفاراً"، وفرنسيين وإيطاليين، وألمان وغيرهم من الأوروبيين.

          كثُرت تنظيمات المرتزقة، في نهايات القرون الوسطى؛ إلاّ أن "آندرينكوس بالأولوغوس الثاني"، اختار من بينها، عام 703هـ/1303م، تنظيم "القتلونيين"، الذين

كان يقودهم الألماني "روجر دو فلور"، الذي استبدل هذا الاسم الأسباني، باسمه الألماني، "روجر دو بلوم"، الذي يعني "الوَرْد".

          جَمع "فولر" نحو عشرة آلاف مرتزق جعلهم في خدمة ملك "صقلية"؛ فحاربوا "نابولي". وبعد اصطلاح الطرفين المتنازعَين، ونضوب مكاسب المرتزقة، اقترح على

الإمبراطور البيزنطي، أن يكفيه هجمات أتراك الأناضول الحدودية، التي كانت تُقِضّه؛ فقَبِل الاقتراح، على قساوة شروطه؛ إذ قضت بمنح "فلور" لقب "مغادوكاس" (جراند

دوك Grand-duc)؛ وتزويجه ابنة أخي الإمبراطور؛ وجعْل مفرزة بيزنطية في تصرّفه.

          أقلّت "القتلونيين" ست وعشرون سفينة، من "صقلية" إلى "إستانبول" في ربيع عام 703هـ/1304م، وتوجهوا إلى بلدة "أردك"، في شبه جزيرة "قابوداغ"، حيث بدأوا

هجمات على أراضي الإمارات التركية، في الأناضول الغربية، استمرت سنَتين. انحسرت، في خلالهما، الحدود الشمالية لإمارة "قره سي" إلى الجنوب، قليلاً؛ وفقدت بعض

الأراضي على سواحل مرمرة؛ وقاد "روجر" هجوماً قوياً على قلعة "آلا شهر" البيزنطية، التي كان الأتراك يحاصرونها. وطاولت أضرار تلك الحملات، الشعب البيزنطي؛ إذ

قُيِّد بالخراج.

          أوجس الإمبراطور البيزنطي من حملات "القتلونيين" ورغبتهم في تأسيس إمارة لهم في الأناضول الغربية، فنقَلهم إلى "الروملي"، بحجة توجيههم في حملة على

"البلغار". فانتقلوا إليها، عام 1306م، تاركين مفرزتَين في "أردك" و"بغا"، للمحافظة عليهما. وشرعوا يستولون على شبه جزيرة "كلي بولو"، بل انتشروا في بعض الأماكن

من سواحل مرمرة، في اتجاه "إستانبول". وقد عانى منهم السكان الروم، في تلك المنطقة، الأمرَّين، ولا سيما بعد ازدياد عديدهم، بانضمام "ألمان" و"فرنسيين" و"أسبان"

إلى تنظيمهم.

          على أثر استفحال خطر "القتلونيين"، قرر الإمبراطور نقْلهم، ثانية، إلى الأناضول، حيث الحدود البيزنطية خالية من المدافعين. فعقد معاهدة مع "فلور" منحه،

بمقتضاها، أعلى رتبة بيزنطية، وهي رتبة "سيزر/قيصر"؛ ليصبح أول أجنبي ينالها، في تاريخ بيزنطة. ولكنه لم يهنأ بها؛ إذ قصد إلى "أدرنة"، في مايو 1307م، لحضور

حفلة تكريمه، ووداع "ميشل/ميخائل" ابن الإمبراطور، عدوّ "القتلونيين" اللدود، الذي كان، آنئذٍ، في تلك المدينة. وفي أثناء الحفلة، ضربت أعناق "فلور" وبعض أتباعه.

وهناك رواية، تذكر أن عمره، عند مقتله، كان سبعة وعشرين عاماً.

          أعقب مصرع قائد المرتزقة نشوب اصطدامات عديدة، بين السكان الروم و"القتلونيين"؛ وأعمال شغب، أسفرت عن هدم سواحل "كلي بولو" ومرمرة وتدميرها، عام 755هـ/1354م،

فسهلت الفتوحات العثمانية في "الروملي". وقد استقرّ بعض أولئك المرتزقة بشبه جزيرة "قابوداغ" ومنطقة "بغا". أما القسم الأكبر منهم، فسارعوا إلى نهب "تراقيا"

و"مقدونية"، وأغاروا على "سلانيك"؛ إلا أنهم لم يقدروا على اجتياحها، فتوجهوا إلى "اليونان"، حيث استولوا على إمارة "أثينا" الفرنسية، التي خلّفتها الحروب الصليبية،

عام 1311م. وقد انتقلت قيادة إمارة "أثينا" القتلونية"، إلى أسْرة "آسيوجيولي" الفلورانسية، بعد فترة من الوقت. وأما "القتلونيون"، الأناضول، وعلى الرغم من

تعرّضهم لبعض الحملات، من "أورخان غازي"، فقد تشبّثوا بمدينة "بغا" وقسم صغير من سواحل مرمرة، الواقعة في شمالها. وفي عام 766هـ/1364م، قضى عليهم "مراد الأول":

"خداوندكار".

767هـ/1365م

جمهورية "راكوزا" في كنف العثمانيين

          كوّن "السلاف" و"الصرب" جمهورية صغيرة، تقع في الجنوب الغربي من "البوسنة"، أسفل سواحل "دالماجيا". أطلق عليها الأوروبيون في القرون الوسطى، اسم "رانكيا"،

وفيما بعد، "راكوزا". أمّا المراجع العثمانية، فأسمتها "دوبرونيك"، أي الشجراء؛ وقد طاول التصحيف لهذا الاسم، فأصبح "دوبرافنديك/دوبروفنديك". وأراضي هذه الجمهورية

غير صالحة للزراعة، فانصرف سكانها إلى العمل في التجارة؛ ما حملها، عام 767هـ/1365م، على عقد معاهدة مع العثمانيين، منحتها امتياز حق التجارة في المياه الشرقية،

مقابل خمسمائة دوقة، فجعلتها بذلك في حماية العثمانيين. وتعدّ هذه المعاهدة أول معاهدة صلح دائمة، بين الإمارة العثمانية وإحدى الحكومات الأوروبية، فضلاً عن

أنها أول وثيقة، اعترفت أوروبا، بموجبها، بأن الدولة العثمانية هي وريثة بيزنطة. وثمة رواية ضعيفة، تؤرّخ تلك المعاهدة بعام 771هـ/1370م.

          وتزعم المصادر الغربية، أن "مراد الأول"، قد بَصَم تلك المعاهدة؛ لأنه كان أمّيّاً. وأصبحت البصمة تقليداً، عُرف باسم "الطغراء العثماني". غير أن الأبحاث

الأخيرة، أثبتت عدم صحة ذلك الزعْم؛ لأن "الطغراء" كانت معروفة لدى السلاجقة والإمارات التركية؛ وإنما بدأ استخدامها منذ عهد "مراد الأول". وقد أصبح فن "الطغراء"،

في العهد العثماني، من الفنون المهمة، وطرأ عليه كثير من التطور، وصار المتخصصون به، يُعرَفون باسم "طغراكش". ولقد ذُكر أن متن المعاهدة، التي ادُّعي أن "مراداً

الأول" بصمها، لا تزال مُوْدعة إحدى الخزائن في "براكوزا".

767هـ/1366م

انتزاع "كلي بولو"

          على الرغم من معاهدة الصلح، المبرمة عام 765هـ/1363م، بين "يؤانس بالأولوغوس الخامس" و"مراد الأول"؛ فقد دأب الإمبراطور البيزنطي في التأليب، سراً،

على الأتراك. فتوجّه إلى "المجر"، حيث التقى ملكها "لايوش" في "بودين". وفي أثناء رجوعه إلى "إستانبول"، من طريق "بلغاريا"، أمر الملك البلغاري "شيشمان"، بالقبض

عليه وحبسه في قلعة "نيغبولي"؛ ليثبت إخلاصه لـ"مراد الأول". فانتصر الإمبراطور أمير "سافوا"، "آمديو السادس"، نسيبه لأمّه، المنحدرة من أسْرة "سافوا"؛ إذ قاد

قوة من الصليبيين والإيطاليين، بحراً، معلناً الحرب على "البلغار" والأتراك. وكانت بلدة "كلي بولو" هي أول موقع، استولى عليه، يوم الإثنين، السادس عشر من ذي

الحجة، الموافق للرابع والعشرين من أغسطس، وسلَّمها للبيزنطيين؛ ثم توجّه إلى "بلغاريا"، حيث استولى على بعض المدن، مثل: "سيزه بولو" و"برغاز". وفي الوقت عينه،

انتزع البيزنطيون ميناءَي "آهيولو" و"مسيفري"، من البلغاريين. ولم يستطع العثمانيون استعادة قلعة "كلي بولو"، على الرغم من حصارها، إلا بعد عشر سنوات، حين وقعوا

معاهدة حماية جديدة مع الإمبراطورية البيزنطية.

768هـ/1366م

تواصُل الفتوح

          ينقسم عهد "مراد الأول" إلى مرحلتَين. أسفرت أولاهما عن فتوحات "الروملي"، حيث استولى على "مريج"، و"طونا"، ونطاق "أركنه" كله؛ فسيطر على القسم الأكبر

من "تراقيا". وبذلك، طاولت الحدود العثمانية سواحل "مستا/قره سو"، في الجنوب الغربي. كما وفّر انتصار "صرب سنديغي" الأمن اللازم لتلك الحدود؛ فضلاً عن أنه مهد

الطريق لفتوحات البلقان.

          أمّا المرحلة الثانية، التي بدأت عام 768هـ/1366م، فاستُهلت بالاستيلاء على "ينيجه قزل آغاج"، من البيزنطيين؛ وانتزاع "يانبولو" و"إسليمية"، من البلغاريين.

ويؤرّخ فتح تلك المواقع، كذلك، بعام 767هـ/1365م. ويروى أن "قره تيمورطاش"، هو الذي كلف بفتح المنطقة، الواقعة بين "طونجا" و"سازلي دره"، من حدود الدولة العثمانية

الشمالية. أما استيلاء العثمانيين على الأراضي البيزنطية، فكان بسبب إخلال الإمبراطور البيزنطي بشروط معاهدة الصلح، المعقودة عام 765هـ/1368م.

حملة "لالا شاهين بك"

          ارتكزت خطة "مراد الأول" للفتوحات في البلقان، على فتح أربع جبهات. كان هو نفسه قائداً لإحداها، الجبهة الشرقية، حيث استولى على "قرق كليسة"، التي

تسمى، الآن، "قرقلر ألي"، و"فيزة" و"آيدوس" و"برغاز" و"سيزه بولو"، إلى أن وصل إلى البحر الأسود. وتولّى "أفرنوس بك" قيادة الجبهة الغربية، في مقدونية. وعُهد

بقيادة الجبهة الشمالية إلى "قره تيمورطاش بك"، لفتح منطقة البلقان، على امتداد نطاق "طونجا"؛ حيث استولى على "ينيجه قزلآغاج"، و"يانبولو"، و"إسليمية". أمّا

جبهة الشمال الغربية، فقادها أمير أمراء "الروملي"، "لالا شاهين بك"؛ لفتح "إهتمان" و"ساماكو" و"صوفيا" في بلغاريا. بيد أن الروايات، تختلف في تلك الفتوحات،

سواء في تنفيذها وفي منفّذيها. فتقول إحداها، مثلاً، إن "لالا شاهين بك" فتح، أولاً، "قرق كليسة"، و"فيزة"، ثم "ساماكو" و"إهتمان".

769هـ/1367-1368م

قلاع تتساقط

          أسفر الاستيلاء على الثغور الحدودية البيزنطية - البلغارية، المتمثلة في قلاع "قارون أوا" و"آيدوس" و"برغاز" عن ترامي الحدود العثمانية في "الروملي"،

إلى البحر الأسود. كما تحقق ذلك أيضاً في الأناضول. ولهذا السبب، فإنها ذات أهمية كبيرة. غير أن فتح "برغاز"، الواقعة على سواحل ذلك البحر، تضاربت فيه الروايات،

فأرّخته إحداها بعام 774هـ/1372م، وأخرى بعام 769هـ/1367-1368م؛ ما يعني أن "إستانبول" وملحقاتها، أصبحت محاطة بالأراضي التركية، فأمست منقطعة عن الخارج.

770هـ/1368م

ترنّح الإمبراطورية البيزنطية

          ثلاث قلاع، هي: "سيزه بولو/أبولونيا"، الواقعة على ساحل البحر الأسود، والمطلّة على خليج "برغاز"؛ و"قرق كليسة"؛ و"فيزة" أو "بيزية" القديمة ـ انتزعها

العثمانيون من الإمبراطورية البيزنطية. وهناك عدة روايات، تؤرّخ الاستيلاء على أولاها بعام774هـ/1372م، وعلى ثانيتّها بعام 763هـ/1361م، وعلى ثانيتها وثالثتها

بعام 768هـ/1366م. وبذلك، أصبحت الدولة العثمانية تسيطر على سواحل البحر الأسود كافة، عدا بعض القلاع؛ وتُحكم قبْضتها على شبه جزيرة "إستانبول".

          أمّا الإمبراطورية البيزنطية، فقد تأثرت بذلك، سلباً، حتى إنها أصبحت مترنّحة، توشك أن تسقط؛ إذ خَلَتْ قصور "إستانبول" من ذهبها وفضتها. واستبدل الأباطرة

الزجاج الملوَّن بالأحجار الكريمة في تيجانهم؛ بل اضطروا إلى استدانة الناس، مقابل رهن الآثار القيّمة عندهم؛ بل اتخذوا أخشاب قصورهم وقوداً، لعجزهم عن شراء

الحطب. وإذا كانت تلك حال الأباطرة، فما بال جيش بيزنطة وشعبها! ولكل ذلك، اعتمدت الإمبراطورية المحتضَرة على دبلوماسيتها الخارجية، بدلاً من جيشها. وما بقاؤها

خمسة وثمانين عاماً، على تلك الحال، إلى حين استيلاء السلطان "محمد الفاتح" عليها، عام 857هـ/1453م، إلا لأن الدولة العثمانية، كانت منشغلة بالبلقان، ومنهمكة

في حروب الأناضول، ومرتبكة في حملة "تيمور" واستيلائه على "أنقرة"، ومتصدية للفوضى، المستشرية في تلك الفترة. وقد أجبرت بيزنطة أوضاعها المتردية، على إلى توقيع

معاهدة صلح مع "مراد الأول" عام 765هـ/1363م، جعلتها تابعة له. بيد أن الإمبراطور البيزنطي، "يؤانس بالاولوغوس الخامس"، أخلّ بها؛ إذ تهاون بتبعيته للعثمانيين؛

وتوانى في أداء ما عليه من التكاليف المالية؛ ووالَى "البابا" والملك المجري؛ وتوجّهه إلى "المجر"، لتساعده على الأتراك؛ وهو ما نقض المعاهدة، وحَمَل العثمانيين

على مواصلة فتوحاتهم في الأراضي البيزنطية.

"أدرنة" عاصمة للعثمانيين

          اتخذ العثمانيون "أدرنة"، بعد استيلائهم عليها، مركزاً لأمير أمراء "الروملي"؛ وشرعوا يبنون فيها قصراً، يكون مقراً لدولتهم؛ ونقلوا عاصمتهم من "بورصا"

إلى "ديمتوقا"، ريثما يكتمل بناؤه. وقيل إنهم انتقلوا إليه عام 768هـ/1366م؛ ولكن أعمال البناء، في نهايات عام 769هـ/1367م، كانت مستمرة. والأرجح أن انتقال

"مراد الأول" إلى مركز حكومته الجديد، كان عام 770هـ/1367م؛ ومنذئذٍ، ابتعد آل عثمان من الأناضول؛ وفقدت "بورصا" أهميتها.

تعيين "قره خليل جاندارلي" وزيراً أعظم

          استحدث العثمانيون منصب "الوزارة العظمى" أو "الصدارة العظمى"، تمييزاً لتلك الوزارة من سائر وزارت الدولة. واستمر ذلك المنصب ما استمرت الدولة العثمانية،

وألغى بإلغائها. وقصروه على آل عثمان وحدهم؛ ولكن شغوره عشر سنوات، بعد وفاة الأمير "سليمان بك"، عام 760هـ/1359م، حمَلهم على أن يعهدوا به، للمرة الأولى، إلى

رجُل غير عثماني، هو "قره خليل جاندارلي"، أول "قاضي عسكر"، والذي تولّي القضاء والقضاء العسكري، في عهود عثمان و"أورخان" و"مراد الأول"؛ واشتهر بإدارته الجيدة،

وتأسيسه تنظيم "الإنكشارية". وسمِّي، بعد تعيينه، "خير الدين خليل باشا". وثمة روايات تقول إن هذا التعيين، كان قبْل خمس أو سبع نسوات. وتقول أخرىبل كان بعْد

خمس سنوات.

          بيد أن الأبحاث الأخيرة، تخطِّئ بعض المعلومات الآنفة، التي توردها السجلات العثمانية، والمتعلقة بالوزارة العظمى؛ فتقول إن "خير الدين خليل باشا"،

ليس هو أول الوزراء غير العثمانيين، الذين تولوها؛ وأبناؤه لم يتوارثوها حتى عهد "محمد الفاتح". وإنما كان "علاء الدين باشا"، هو أولهم؛ إذ وُكِلَت إليه قبْل

عام 723هـ/1323م. وثانيهم هو "أحمد باشا بن محمود"، الذي تولاها عام 741هت/1340م. وثالثهم هو "حاجي باشا"، الذي اضطلع بها عام 749هـ/1348م. ورابعهم هو "سنانالدين

يوسف باشا"، الذي أُسندت إليه عام 761هـ/1360م؛ وكان آخر وزير أعظم، في عهد "أورخان غازي". وربما تولاّها سواهم. وكذلك لم يقتصر تداول الوزارة، حتى عهد "محمد

الفاتح"، على أبناء "خير الدين خليل باشا"؛ إذ بين ولايتَي ابنَيْه: "علي باشا" و"إبراهيم باشا"، وفي عهد "جلبي محمد باشا"، نهض بها "عثمان جقلي". وشغل منصبها

"محمد باشا الأماسياوي"، ابن "خضر دانشمند"؛ وذلك بين ولايتَي "إمام زاده خليل باشا" و"بايزيد باشا". وهكذا، يتضح أن تطوّر الوزارة العظمى، قبْل عهد "محمد الفاتح"

ـ هو أمر ملتبس.

771هـ/1369م

استنفار "البابا"

          على أثر وصول الأتراك العثمانيين إلى شبه جزيرة "إستانبول"، بعد استيلائهم على "الروملي" والسواحل الآسيوية من "البوسفور"؛ استنصرت الإمبراطورية البيزنطية

عليهم الدول النصرانية، ولا سيما تلك الأوروبية، والدول البلقانية خاصة. ولكن الخلاف بين مذهب بيزنطة الأرثوذكسي ومذهب "البابا" الكاثوليكي، في "روما"، والذي

يمثل أعلى مرجع ديني في أوروبا ـ حال دون رغبتها؛ على الرغم من استجابة الأوروبيين لها، ولأسباب دينية، واقتصادية، وسياسية؛ ودعمهم إياها بحملات صليبية، بين

الفينة والأخرى، كان أبرزها الحملة الصليبية الإيطالية، التي انتزعت "برغاز" و"سيزه بولو" من البلغاريين، وسلّمتهما إلى البيزنطيين.

          لم يقنط الإمبراطور البيزنطي، "بالأولوغوس الخامس" من تحقّق الرغبة البيزنطية؛ على اضطراره إلى عقد معاهدة، مع "مراد الأول"، عام 767هـ/1366م، تجلعه

تابعاً للعثمانيين. فأمعن في مساعيه الدبلوماسية، ولم يتردد في التوجه إلى "المجر"، حيث ألّب المجريين على الأتراك؛ بل قصد إلى روما عام 771هـ/1369م، تاركاً

إدارة البلاد لابنه الكبير، "آندرنيكوس بالأولوغوس"، والتقى فيها "البابا"، وقبِل توحيد المذهبَين الأرثوذكسي والكاثوليكي، واعتنق المذهب الكاثوليكي، بحضور

أربعة كرادلة، في الثامن عشر من أكتوبر، ووقّع وثيقة بذلك. وفي اليوم التالي، زار كنيسة القديس "بطرس"، في رفقة "البابا"، وطلب الاستغفار، أمام المحراب الكبير،

من ضلالات المذهب الأرثوذكسي، رسمياً، وهو ممسك بيد الحبر الأعظم.

          لم تتمخض تضحيات الإمبراطور الكبيرة، والمنافية لمعتقدات المجتمع البيزنطي، إلا بإعلان "البابا"، "أوربان الخامس" أن "بالأولوغوس الخامس"، هو "ابن

الكنيسة"؛ ووعده بأنه سوف يتخلص من الأتراك، زوّده بخطابات التزكية إلى الحكام النصارى؛ ما شجعه على زيارة فرنسا. وبعد ما أيقن أن مساعيه قد خابت، قَفَلَ إلى

بلاده؛ وفي خلال عودته، احتجزه تجار "البندقية"؛ لعجزه عن دفع ما لهم عليه من ديون. ولم يُخْلَ سبيله، إلا بعد أن دفعها إليهم أحد أبنائه.

773هـ/1371م

معركة "ساماكو"

          بعد وفاة "آلكساندر"، آخر ملوك "بلغاريا" الموحدّة؛ وفي خلال ثمانية عشر عاماً (1353ـ1371م)، تمثّل تفاوت الروايات في تأريخ وفاته؛ اقتسم مملكة أولاده

وأنسباؤه، فانقسمت إلى إمارات: "بلغاريا الوسطى"، و"بلغاريا الغربية"، وإمارة "دوبروجه"، و"كوستنديل. وأهمها هي أولاها، التي عُرف وحاكمها بالملك. وقد استغل

العثمانيون اختلاف الحكومات البلغارية وتنافسها، فأحدق بأمير أمراء "الروملي"، "لالا شاهين باشا"، الذي عهدوا إليه، منذ استيلائه على "ساماكو"، بالجبهة الشمالية

الغربية، وفق خطة فتوحات البلقان، عام 768هـ/1366م - بـ"بلغاريا الوسطى"، فسارع ملكها، "شيشمان" إلى الاستعانة بجارة، "أوليشا"، ملك "مقدونية". فاستجاب له،

واتحد الملكان، في سهل "ساماكو"؛ إلا أنهما لم يقاوما "لالا شاهين باشا"، الذي هجم عليهما، فانهزما شر هزيمة، وانهارت القوى، الصربية والبلغارية. أمّا العثمانيون،

فقد استولوا على قلعتي "ساماكو" و"إهتمان"؛ فأصبحوا يسيطرون على ممرّ "بورت تراجانه"، الذي سمَّوْه الأتراك "قابولو دربند"؛ وهو مفتاح جبال البلقان. وقد ذكر

تاريخ آخر لفتح "ساماكو" و"إهتمان"، هو عام 770هـ/1368م.

استسلام أمير "كوستنديل"

          أقنعت معركة "ساماكو" أمير "كوستنديل" البلغاري، "قسطنطين"، بأن مقاومة العثمانيين غير مجدية؛ فآثر الاستسلام لهم، مشترطاً إقراره على حكم إمارته،

وإعفاءه من الضرائب. أوْلى "مراد الأول"، اقتراح الأمير اهتماماً كبيراً، فذهب إلى مقرّ جيشه في موقع المعركة، حيث قابَله، واستجاب شروطه؛ فأصبح خادماً للعثمانيين،

مثل أي والٍ تركي. وقد أُرِّخ استسلامه، كذلك، بعام 775هـ/1373م.

انتصار "جرْمَن"

          لم يَكِلّ الإمبراطور البيزنطي، "يؤانس بالأولوغوس الخامس"، من مناهضة الأتراك في البلقان والتأليب عليه، وإثارة المتاعب لهم. فجهد في إعادة الكنيسة

الصربية إلى كنف البطريركية الأرثوذكسية، في "إستانبول"، والتي كانت قد انفصلت عنها، عام 1352م، بإيحاء من الملك الصربي، "دوشان"، الطامع بالإمبراطورية البيزنطية،

بعد أن احتل كثيراً من أراضيها، وأعلن نفسه "إمبراطوراً للصرب والروم".

          وبعد نجاح الإمبراطور في مسعاه الآنف، عمد إلى مخالفة الإخوة الثلاثة: "أوليشا" و"فكاشين" و"فويكو"، الذين اقتسموا إمبراطورية "دوشان"، وجعلوها قسمَين:

"مقدونية" و"صربيا الشمالية". وعلى أثر ذلك، اندفعت القوات الصربية إلى "أدرنه"، حيث التقت الجيش التركي في "جِرْمَن"، بين "أدرنة" و"مصطفى باشا" على امتداد

نهر "مريج". إلاّ أنها انهزمت، يوم الجمعة، السادس والعشرين من سبتمبر، تاركة أبواب "مقدونية" مشرعة أمام الأتراك.

774هـ/1372م

قوات "آقنجلر"

          كوّن العثمانيون صنفاً مختلفاً من الجنود، أسْمَوه القوات الخفيفة (آقنجلر)؛ ومهمتها هي حماية الجسور، والاستطلاع، ومباغتة العدوّ، وكسْر شوكته، وتحطيم

معنوياته، ومنْعه من نصب الكمائن. وأفرادها كلهم من الخيالة، الذي يورثون أبناءهم هذا الدور. وكان معْظم قوات "الروملي" الخفيفة من الأتراك، تتوزعهم ثلاثة مراكز

في "بلغاريا" و"صربيا" و"المورة".

          وفي هذا العام، اجتازت تلك القوات "فاردار" و"صربيا" و"البوسنة" و"ألبانيا" و"دالمجيا"، فبلغت، للمرة الأولى، سواحل الأدرياتيكي؛ بل عبَرت "تساليا"،

فوصلت إلى "عتيق"، في اليونان. وشملت حملاتها "البلقان و"المجر" و"النمسا" و"إيطاليا". فسطع نجمها، وازداد سطوعاً في القرنَين، الخامس عشر والسادس عشر، الميلاديين،

حينما كان عديدها يراوح بين سبعين وثمانين ألف فرد. غير أنها فقدت أهميتها، منذ أواخر القرن السادس عشر الميلادي.

تبعية "صربيا الشمالية" للأتراك

          انتصار العثمانيين في "جرمن" على الإخوة الثلاثة: "أوليشا" و"فويكو" و"فكاشين"، المنتسبين إلى الأب "دالماجيا"، الذين اقتسموا إمبراطورية الملك الصربي،

"دوشان"، بعد وفاته واغتيال وريثه، "أورشن الخامس"، الذي لم يكن على نهج أبيه؛ فجعلوها دولتَين: "صربيا" و"مقدونية" ـ حَفَزَ "لازار كربليافونيج"، حفيد "دوشان"

الذي يقال إنه غير شرعي، إلى إعلان نفسه، بالقوة، حاكماً على "صربيا"، معيداً أسْرة "نمانيا" إلى قيادتها، ومرتضياً دفْع الخراج إلى الخزينة العثمانية؛ ولكنه

اتخذ لقب "كنز" (أمير)، وليس ملكاً، والذي تورده المصادر العثمانية، محرَّفاً: "لاس أغلو/لاز أغلو" (ابن لاس)؛ بل تطلقه على شعب "لازار"، أي "الصربيين". وفي

تلك الأثناء، كانت "مقدونية" خاضعة لبعض الأمراء الصربيين، الذين باتوا، بعد معركة "جرمن" عاجزين عن أي مقاومة.

فتوح جديدة

          أصرّ بعض شباب الارستقراطية البيزنطية، على الرغم من نصائح الإمبراطور الاحتياطية لهم، على مقاومة العثمانيين، فاستولوا على بعض القلاع المحيطة بـ"إستانبول"،

وهجموا على المناطق المجاورة، للنهب والسلب. فضاق بهم محافظ "فيزا" التركي، واشتكاهم إلى "مراد الأول"، الموجود في "بورصا".

          سارع القائد العثماني إلى "الروملي"، تاركاً "جنق قلعة"، وقاصداً شبه جزيرة "إستانبول". وعهد في الوقت عينه، إلى أمير أمراء "الروملي"، "لالا شاهين

بك"، بالاستيلاء على "فيرا جك"، القريبة من "أنز"، والمنطقة المجاورة لها، التي بقيت مثل جزيرة بيزنطية، وسط أراضي الأتراك، منذ فتوحات عام 763هـ/1362م.

          استولى "مراد الأول" على قلعتَي "جتالجا" و"إنجغيز"، وتضيف إحدى الروايات ميناء طسيزبولو" كذلك؛ واستمر في حملته على "قرا بورون" ومنطقة "كيليوس".

فاتسعت الحدود العثمانية في "الروملي"، سواء في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي؛ إذ بلغت نهر "قرا سو"، الذي يصب في بحيرة "بيوك جكمجا". وبذلك، انحسر الوجود البيزنطي

في سواحل البحر الأسود، ليقتصر على "شيلة" في الأناضول، والمنطقة المجاورة لـ"إستانبول" في "الروملي" وميناءَي "آه يولي" و"مسفري" في أطراف "بلغاريا".

          والمصادر العثمانية القديمة، تصحّف اسم "جتالجا" إلى "جتل برغاز"، ويجاريها في ذلك "عاشق باشا زاده" و"لطفي"؛ وتذكر أنها فُتحت بعد نظيرتّها. أمّا

"أحمد وفيق باشا"، فيقول في كتابه "اللهجة العثمانية"، إن "جتالجا" هو الاسم القديم لـ"لوله برغاز".

775هـ/1373م

تجديد التبعية

          بعد استيلاء العثمانيين على "جتالجا" و"إنجغيز"، أصبح الإمبراطور البيزنطي، "يؤانس بالأولوغوس الخامس"، سجين عاصمته، لا يمكِنه مغادرتها؛ ما أضاف حسرة

إلى حسراته على مساعيه لدى "البابا"، وخيبة مؤامراته على العثمانيين. إزاء ذلك، اضطرّ إلى تؤدُّد "مراد الأول"، فأوفد إليه السفراء؛ علّه يغفر له مكائده، ويقْبله

تابعاً له. عفا السلطان العثماني عنه، وارتضى تجديد معاهدة التبعية، لمرة واحدة، مشترطاً أن يُرْهِنه الإمبراطور ابنه، "ثيودورس"، ويزيد مقدار الخراج، الذي

يدفعه إلى الخزينة العثمانية، ويستعدّ، مع جيشه، لتنفيذ ما يرتئيه "مراد الأول".

فتح "مقدونية"

          بعد انتصار "جرمن"، استشعر أمراء "مقدونية" الصربيون عجزهم عن مقاومة العثمانيين. بينما أنس هؤلاء إلى قوّتهم، وأيقنوا أن تلك الدولة قد أيْنَعَتْ؛

فبادر الوزير الأعظم، "قره خليل جاندارلي"، وأمير أمراء "الروملي"، "لالا شاهين باشا"، و"الغازي أفرنوس"، و"ده لي بالابان بك" ـ إلى اجتياز "رودوب"، التي يسميها

الأتراك "جبل دسبوت"، إيذاناً بفتح "مقدونية". واستولوا، في خلال سنتَين، على كلِّ مدنها ؛ فتخطّت الحدود العثمانية الغربية "مستا/قرا سو"، إلى "فاردار الغربية"؛

وشمل حكْم الأتراك "مقدونية"، وقسماً كبيراً من سواحل بحر المانش؛ وباتوا يحيطون بشبه جزيرة "هالكيديكيا" Halkidikya، بما فيها ميناء "سلانيك"؛ ما سيمهد لتفوحاتهم

البحرية، ويتيح لهم العديد من الإمكانات العسكرية.

776هـ/1374م

حملة على "سلانيك"

          كان أحب "مانوئيل" أولاد الإمبراطور البيزنطي، "بالأولوغوس الخامس" إليه ـ والياً على "سلانيك"؛ حتى إنه جعله شريكه في الحكم، بعد منْحه لقب الإمبراطور.

وقد كبُر على الابن ذلّ أبيه وتبعية العثمانيين، وعَظُم عليه فتوحات هؤلاء في "مقدونية"، فأغرى بهم الروم في مدينة "سرز"، وشجعهم على التمرد على محافظيها الأتراك

وقتْلهم؛ تمهيداً لضمها إلى ملكه.

          ولكن "مراداً الأول"، سرعان ما وجّه جيشاً، بقيادة "جاندارلي خير الدين خليل باشا"، إلى المدينة، وقتل متمرديها، ووأد فتنتهم. ثم توجّه إلى "سلانيك"،

لتأديب "مانوئيل بالأولوغوس"، الذي فرّ إلى "إستانبول"، بعد ما سمع باقتراب الجيش العثماني؛ ولكن أباه، الذي خشي غضب "مراد الأول"، لم يقبَل لجوءه إليه؛ ما

أثار الشقاق بينهما، وحَمَل الابن على أن يلوذ بحاكم "مدلي" (جنوى) "فرانسوا كاتيلوسيو". وبعد إقامته فترة بـ"لمني"، لم يجد بُّداً من التوجه إلى "بورصا" أو

"أدرنة"؛ راغباً في عفو "مراد الأول". ولم يستطع الدخول إلى "إستانبول"، إلا بوثيقة، منحته إياها الدولة العثمانية.

          غير أن الاستيلاء على "سلانيك" مختلف فيه؛ إذ تؤرّخه رواية بهذا العام، في حين رسائل العالم البيزنطي الشهير، "ديميتريوس كيدانيس"، المنشورة عام 1930،

أنه كان بين عامَي عام 1383 و1387م.

777هـ/1375م

ملك "صربيا" يجدّد تبعية للعثمانيين

          تنكّر حاكم "صربيا" الشمالية، الأمير "لازار كربليافونيج"، للعثمانيين؛ إذ امتنع من دفْع المال، الذي تعهّد دفْعه إليهم، وخرج على حمايتهم، واستبدل

لقب ملك بلقب أمير. فسارعوا إلى الحملة على "صربيا"؛ قاصدين مدينة "نيش"، الغارقة في أزمة اقتصادية كبيرة نجمت عن إتلاف سكانها مزروعاتهم. وبعد استيلائهم عليها،

اضطر الملك الصربي إلى طلب الصلح، فقبِلوا؛ مشترطين عليه دفْع "مائة ألْف ليرة من الفضة"، أو "خمسين ألْف أوقية من الذهب".

          أسفرت الحملة على "نيش"، عن ترامي الحدود العثمانية إلى سواحل "مورافا"؛ فباتت تفصل "بلغاريا" عن "صربيا"، متيحة للعثمانيين القضاء على أي اتحاد بين

جيشيهما؛ فضلاً عن تحكّمهم في حركة المواصلات بين المراكز المهمة، الناجم عن وقوع "نيش" على طريق "إستانبول" ـ "فيينّا" وكذلك طريق "بلجراد" ـ "سلانيك". وقد

اختُلف في تأريخ تلك الحملة، فذكر أنه كان عام 778هـ/1376م، بل عام 388هـ/1386م.

778هـ/1376م

"مراد الأول" يصاهر "بلغاريا"

          كانت "بلغاريا" هي رابعة الدول، التي اضطرت إلى التبعية للعثمانيين، ودفْع الخراج إليهم. ورغبة من الملك البلغاري، "شيشمان"، في التحلّل ممّا عليه

دفْعه، فقد قايض به، وفق إحدى الروايات،أخته، الأميرة "تامار"، بيد أن تضارب الروايات في مصير الملك البلغاري، وذِكرها أنه قتِل أو فقِد في معركة ساماكو، عام

773هـ/1371م؛ بل إنه مات في نابولي، عام 775هـ/1373م؛ لا، بل إنه أُعدم في 13 شعبان 797هـ/3 يونيه 1395م، بأمر من "يلدرم بايزيد" يثير احتمال وجود ثلاثة رجال،

يسمَّوْن باسم "شيشمان"؛ والعروس قد تكون ابنة أحدهم، وأخت آخر.

          تفيد رواية أخرى أنها ابنة الزوجة اليهودية للملك القديم، "آلكساندر". وتختلف الروايات في تاريخ هذا الزواج السياسي. فتؤرِّخه إحداها بعام 768هـ/1366م،

بعد فتح "يانبولو". وتشير أخرى إلى أنه كان عام 772هـ/1370م. وتحرّف المصادر العثمانية اسم "تامار" إلى "ساسمانوس" أو "سوسمانوس".

وفاة أمير أمراء "الروملي"

          في هذا العام، مات "لالا شاهين باشا"، الذي اشتهر بإسهاماته الكبيرة في فتوحات "الروملي"، في هذه السنة، وخَلَفه "قره تيمورطاش باشا"، ابن "قره علي"،.

إلاّ أن تاريخ الوفاة، لم يسلّم من اللَّبس، فقيل إنه كان إبّان فتح "نيش"، عام 777هـ/1375م؛ وهو ما يوافق تأريخ إحدى الروايات تولِّي خلفه للإمارة، بهذا العام؛

وإلاّ فإن ذلك المنصب، قد شَغَرَ عدة أشهر.

تطوُّر الإقطاع

          منذ عهد العباسيين، انتهج العديد من الدول الإسلامية، والتركية، ولا سيما سلاجقة الأناضول، نظاماً إقطاعياً، ذا وَجْهَين: "خاص" و"تيمار"؛ وقوامه دفْع

ضريبة العُشر، ورسوم الملكية التابعة للدولة، إلى أفراد معَينين، مقابل بعض الشروط العسكرية.

          أخذ العثمانيون بذلك النظامن منذ عهد عثمان غازي. وقَصَرُوا الإقطاع "الخاص" أو "الدرليك" على السلاطين والوزراء وكبار رجال الدولة، وجعلوه لا يورَّث.

وهو أعلى صنفَي الإقطاع، إذ لا بدّ أن يُتجاوز رَيْعه مائة ألف آقجة. ومقابل كلَّ خمسة عشر ألفاً منها، يجّند الإقطاعي، فارساً واحداً (جبلو) ويجهزّه.

          أمّا إقطاع "التيمار" فيراوح رَيْعه بين ثلاثة آلاف وعشرين ألف آقجة، منها ثلاثة آلاف هي "حق السيف"؛ وما تبقّى يسمى "حصة"، يجنّد الإقطاعي، مقابل

كلِّ ثلاثة آلاف منها، فارساً واحداً (جبلو). وهذا النوع من الإقطاع، "خُصَّتْ به حرب الأعداء"، وفقاً لما جاء في رسالة "عين علي"؛ إذ يسارع الإقطاعيون وفرسانهم،

في الحرب، إلى التحشُّد عند أمراء السناجق، حيث يراوح عديدهم بين مائة وأربعين ومائة وخمسين ألف فارس. ويضطلع بعض الإقطاعيين بمهمة "أشلنجي"، أبّان الحرب. ويُسمّى

بعضهم "تيمار الخدمة"، وهم الذين يتولَّون الحفاظ على القلاع، ويدعي الواحد منهم "مُسْتَحْفَظ"؛ والذين ينهضون بالإمامة والخطابة؛ والذين يخدمون في قصر "إستانبول".

          ولكن نوعَي الإقطاع الآنفَين، ضاقا على العثمانيين، فابتدعوا ثالثاً، أسموه "زعامت"، جعلوه وسطاً بينهما؛ إذ يراوح رَيْعه بين عشرين ألفاً ومائة ألف

آقجة، منها عشرين ألفاً هي "حق السيف" (فليج)؛ وما تبقّى، يجنّد الإقطاعي، مقابل كلِّ خمسة آلاف منه، فارساً واحداً (جبلو). ويعزى استحداث هذا النوع من الإقطاع

إلى "قره تيمورطاش باشا"؛ وتؤرِّخه إحدى الروايات بعام 777هـ/1375م؛ بل إن بعض السجلات، تشير إلى وجوده قبْل العثمانيين.

          كأن إقطاع "زعامت"، لم يكفِ "تيمورطاش باشا" فتفتّق ذهنه عن تنظيم كدي، مُعظَم رجاله من النصارى البلغاريين، الذين أُعفُوا من الضرائب كافة؛ ومهمتهم

الاهتمام بخيول الفرسان حظائرها، وأداء الخدمات العسكرية العادية، ألا وهو تنظيم "فوينوق".

779هـ/1377م

مصائب البيزنطيين فوائد للعثمانيين

          كان للإمبراطور البيزنطي، "يؤانس بالأولوغوس الخامس"، ثلاثة أبناء: أكبرهم "آندرنيكوس"، وأوسطهم "مانوئيل"، وأصغرهم "تيودورس". وقد استخلف أوّلهم على

عرش بيزنطة، في خلال رحلته الأوروبية، الرامية إلى تأليب الرأي العام على الأتراك. وإبّان عودته إلى بلاده، مرّ بـ"البندقية"، حيث احتُجز، ريثما يدفع إلى تجارها

ما لهم عليه من ديون، كان قد عجز عن أدائها. فطلب من ابنه، نائبه، في "إستانبول"، أن يرسِل إليه المال اللازم؛ ولكن الابن تنكّر لأبيه، الذي تداركَه ابنه الثاني

"مانوئيل"، فاستجاب له طلبه، فَفُكَّ أسْره.

          آذن ذلك بشقاق ونزاع، بين الأب وابنه الأكبر؛ ووُدِّ وإيثار لابنه الثاني؛ إذ حَرَم أولهما وراثة السلطة؛ ومنح الثاني لقب إمبراطور، وأعلنه شريكاً

له في الحكْم. وهو ما أثار حفيظة "آندرنيكوس"، وزاد بَرَمَهُ بأبيه، وحَفَزَهُ، بحسب المصادر البيزنطية، إلى التعاون، منذئذٍ، وقيل منذ عام 777هـ/1375م، مع

الأمير "سافجي بك"، ابن "مراد الأول"، الراغب في الانقلاب على والده.

          وما لبث "آندرنيكوس" أن خرج على أبيه، الذي كان يرافق "مراد الأول" في إحدى الحملات العسكرية؛ إذ اقتحم "ديمتوقا" غير أنه سرعان ما قبض عليه، وأمر

السلطان العثماني بفقء عينَيه؛ ولكن الجلادين أشفقوا عليه، فاكتفوا بفقء إحداهما فقط. ثم حُبس، بأمر من والده، في برج "آنماس"، في سور "إستانبول".

          لم يَعْدَم السجين خدعة، تفكّ إساره؛ إذ استغل رغبة سكان "البندقية" و"جنوى" وطمعهم في جزيرة "بوزجا آدا" التي كانت تسمَّى "تينيدوس"، والتي ازدادت

أهميتها، على أثر سيطرة العثمانيين على قناتَي "إستانبول" (البوسفور) و"جنق قلعة" (الدردنيل). فاتصل، سراً، بالجنويين، وأغراهم بمنحهم إياها، فأعلنوا، عام 778هـ/1376م،

تمرداً كبيراً على والده، الإمبراطور "يؤانس الخامس"، أسفر عن خلْعه؛ وإطلاق ابنه السجين، وتنصيبه إمبراطوراً، بلقب "آندرنيكوس الرابع".

          عَجِل الإمبراطور الجديد، وبرغبة من السلطان العثماني، الرامي إلى الاستفادة من الفوضى، التي تتعرض لها بيزنطة ـ إلى القبض على أبيه وأخوَيه، بل أخٍ

واحد، هو "مانوئيل"؛ إذ كان الأخ الثاني، "تيمورطاش"، رهينة لدى الأتراك؛ وأَوْدَعهما سجن "آنماس" نفسه. وتقديراً لموقف "مراد الأول" قدّم إليه أخته، هديةً.

ووقّع معه، عام 779هـ/1377م، معاهدة جعلته في حماية العثمانيين؛ وقضت بدفعه الخراج إليهم، وتسليمهم قلعة "كلي بولو". وهذه المسألة ثابتة، بتوضيح مفصل، في خطاب

مؤرَّخ بعام 1377م، للعالِم البيزنطي الشهير، في ذلك العهد، "ديميتريوس كيدونس".

781هـ/1379م

لجوء الإمبراطور إلى السلطان

          طالما طَمِع سكان "جنوى" و"البندقية" كِلَيْهما، في السيطرة على جزيرة "بوزجا آدا". وآتَت الجنويين الفرصة، حينما استعان بهم "آندرنيكوس بالأولوغوس

الرابع"، ومنّاهم بها. ولكن خصيمه، أباه الإمبراطور "يؤانس الخامس"، كان قد آثَرَ بها أهالي "البندقية"، الذين سارعوا، عام 779هـ/ نوفمبر 1372م، إلى إرسال القائد

"ماركو جيوستيناني"، ليتسلّمها من المحافظ البيزنطي. وقد سعّر ذلك الصراعَ بين الأب وابنه ونصيرَيهما؛ حتى إن كلاًّ منهما، اضطرّ إلى الاستعانة بالعثمانيين

على الآخر، مقابل تخلّيه لهم عن بعض أراضيه. فسلّمهم "آندرنيكوس" قلعة "كلي بولو". ووعَدهم أبوه، الفارّ من سِجنه، مع ابنه الأوسط، في صفر 781هـ/ يونيه 1379م،

إلى الأمير "بايزيد"، في "أسكودار" ـ بتسليمهم قلعة "آلا شهر"، في الأناضول.

          وقد بَرَعَ "مراد الأول" في سياسته الخارجية؛ إذ تقبَّلهما معاً، فحمى هذا مرةً، وذاك مرةً ثانية، ليس حبّاً بهما؛ وإنما رغبة في القلعتَين. وسوَّى

بينهما؛ بإعطاء الأب كرسي الدولة؛ ومنْح الابن "سلفري" و"أرغلي"، وعدة بلدات في الإمبراطورية البيزنطية، على ساحل مرمرة. ولئن أرْضت التسوية طرفَي النزاع، فإن

العثمانيين كانوا أكثر رضاً؛ إذ استأثروا بمفتاح ذلك النزاع؛ فضلاً عن تعهّد الإمبراطور "يؤانس الخامس" دفْع ثلاثين ألف ذهب، في السنة؛ وجعْل اثني عشر ألف جندي

في تصرّف "مراد الأول"؛ ناهيك من تسلّم الأتراك قلعتَي "كلي بولو" و"آلا شهر". بيد أن تسلّم هذه الأخيرة مشكوك في تأريخه؛ إذ إن محافظِيْها عتوا عن أمْر إمبراطورهم

بتسليمها.

783هـ/1381م

أربع بلدات جهاز عروس

          حَمَل ابن "كرميان" وحاكِمها، "شاه جلبي" أو "سليمان شاه" خوفه من ابن "قره مان"، علىالتقرب إلى العثمانيين، فزوّج الأميرَ العثماني، "بايزيد بك" ابنته،

"سلطان خاتون" أو "دولت خاتون" أو "دولت شاه خاتون". وقد ألَّف الأتراك لجنة، برئاسة "قوجا محمود آغا"، قاضي "بورصا" وترافقها قوة، راوحت بين ألْفَين وثلاثة

آلاف جندي؛ لمواكبة العروس إلى الديار العثمانية، وتسلُّم جهازها، المتمثل في أربع بلدات: "كوتاحيا" و"أغري بوز" و"سيماو" و"تافشانلي". وهي البلدات، التي أتاحت

للعثمانيين تحقيق وحْدتهم، في الأناضول. ولكنها حرمت الكرميانيين عاصمتهم، "كوتاحية"، التي استبدلوا بها، على الأرجح، "قوله" أو "قرة حصار".

          دُعي إلى العرس سلطان مصر، وأمراء الأناضول، الذين أنابوا ممثّلين عنهم، بعدما حمّلوهم الهدايا النفيسة؛ ولا سيما هدية "أفرنوس بك"، التي اشتملت على

مائة عبْد ومائة جارية؛ فضلاً عن الدراهم والمرصعات، وأواني الذهب والفضة. وقيل إن هذا الزواج، لم يكن في هذا العام؛ وإنما عام 380هـ/1378م.

          وتشير الكتابة على قبْر قائم إلى جوار "المرقد الأخضر"، في "بورصا"، ويسمّى، خطأً، "قبر هندي خاتون" ـ إلى أنه ضريح "دولت خاتون"، والدة "جلبي سلطان

محمد" والتي توفيت في شوال 816هـ/يناير 1413م.

شراء ستّ مدن

          انتهجت بين إمارة "حميد"؛ حفاظاً على وجودها، سياسة متوازية بين "آل قره مان"، الذين يتاخمون حدودها الشرقية كلّها، والعثمانيين و"آل كرميان"، الذين

يجاورون حدودها الشمالية والشمالية الغربية. وقد اغتنم "مراد الأول" وضْع تلك الإمارة، فخاطب ممثلي أميرها، الذين سبقوه إلى حفلة زفاف "بايزيد"، في حماية إمارتهم،

بشرائه بلدات: "يالفاج" و"آقشهر"، و"إسبارطه"، و"قره آغاج"، و"سيدي شهر"، و"بك شهر"؛ فيفصل، بذلك، بينهم وبين إمارة "وقره مان".

          وما لبث أن أبدى رغبته لأميرهم، "كمال الدين حسين بك بن حميد"، لدى مشاركته في حفلة العُرْس نفسها، فحاول التملّص من الأمر؛ إلا أنه اضطرّ إلى تحقيق

الرغبة العثمانية، بعد وصول "مراد الأول" على رأس جيشه، "كوتاجية"؛ فأّعَدّ قاضِيا الطرفَين، حُجَّة شرعية، تخلّى بموجبها الأمير الحميدي عن البلدات الآنفة

مقابل ثمانين ألف ذهب؛ مكتفياً بمدينة "أغردير"، التي كانت عاصمة لجدّه، "فلك دوندار بك"، التي كانت تسمّى "فلك آباد".

القره مانيون يصاهرون العثمانيين

          حؤولاً دون مهاجمة الأناضول، إبّان الانهماك في فتوحات "الروملي" استجاب "مراد الأول" للقره مانيين رغبتهم في مصاهرته؛ فوافق على زواج ابنته بابن حاكِمهم.

إلاّ أن الغموض يكتنف اسمّي الزوجَين، وتاريخ زواجهما؛ إذ تذكُر المراجع العثمانية، أن الأميرة، اسمها "نفيسة سلطان". ويقول المؤرّخون المتأخرون، كذلك، مستندين

إلى "منشآت السلاطين"، لمؤلِّفه "فريدون بك"، إن اسمها هو "نفيسة". أمّا الكتابة الموجودة في المدرسة "الخاتونية"، في بلدة "لارندا"، التابعة لإمارة "قره مان"،

والتي تعود لعام 783هـ ـ فتُوْرِد اسمها "سلطان خاتون"؛ وهو الأرجح، على الرغم من مزاعم "فريدون بك"، المشكوك فيه؛ فضلاً عمّا أشار إليه "خليل أدهم بك"، أن

"سلطان" هو لقبها، لا اسمها؛ إذ إن هذه الكلمة، كانت، آنئذٍ، تُستخدَم اسماً.

          أمّا الأمير الزوج، فتقول المراجع العثمانية، إن اسمه هو "علاء الدين" أو "علي". ولكن كتابة وقفية، تعود لعام 859هـ؛ وأبحاث "خليل أدهم بك"، المنشورة

في "مجلة التاريخ العثماني"، والمستندة إلى تاريخ "قره مان"، لمؤلِّفه "شكاري" ـ يرجّحان أن يكون اسمه هو "علاء الدين علي".

          وطاول اللَّبس، كذلك، تاريخ ذلك الزواج السياسي؛ إذ ذَكَرَ "فريدون بك" تحت عنوان "خطبة النكاح"، في المجلَّد الأوّل من كتابه، المطبوع عام 1264هـ

ـ أنه عُقِد في أواخر رمضان 787هـ/أواخر أكتوبر 1385م. يصعُب قبول ذلك؛ لأن الكتابة، الموجودة في المدرسة "الخاتونية"،التي أنشأتها العروس نفسها، تؤرِّخ زواجها

بعام 783هـ/1381م؛ فَاَنِّى لها أن تنشئها قبْل أربع سنوات من زواجها!. وأسفرت أبحاث "خليل أدهم بك" عن دَحْض تاريخ 780هـ/1387م، الذي أوردته إحدى نُسخ "منشآت

السلاطين". ويرى أحد المراجع المتأخرة، أن الخطبة كانت عام 783هـ/1381م، الزِّفاف كان بعد أربع سنوات. ولا يوافِق كتابة المدرسة "الخاتونية"، على تأريخ الزواج

بعام 783هـ/1381م، إلاّ "تاج التواريخ"؛ وهو التأريخ الأرجح.

784هـ/1382م

"مراد الأول" يتخذ لقباً

          اتخذ "مراد الأول"، في هذا العام، لقب "خداوندكار". بيد أن السجلات الوقفية، تشير إلى أن "أورخان غازي"، كان قد تلقّب به. ويذكر بعض المصادر العثمانية،

أنه أُطلق، منذ هذا العام، على مدينة "بورصا"؛ ثم أصبح لقباً للولاية كلّها، فصارت ولاية "خداوندكار"، بدلاً من ولاية "بورصا".

فتوح جديدة

          تمكّن "قره تيمورطاش باشا"، أمير أمراء "الروملي"، من الاستيلاء على مدن: "إشيّب" و"مناستر"و"برليبه"؛ ما أتاح للعثمانيين العبور إلى غرب نهر "فاردار"

وشماله، حيث استولوا على أهم القواعد العسكرية، التي ستسهِّل لهم، فيما بعد، فتح "ألبانيا". وقد أُرِّخ فتح تلك المدن، كذلك، بعام 782هـ/1380م، وعام 787هـ/1385م.

حصار "سلانيك"

          حُوصِرَت مدينة "سلانيك"، في هذا العام؛ إنما عدة أيام فقط.

785هـ/1383م

الحملة على "ألبانيا"

          استمدّت "ألبانيا" اسمها من اسم مدينة "آلبانابوليس"، التي خلعت عليها إحدى القبائل اسمها. عرّفتها به، منذ القرن الحادي عشر الميلادي، المصادر البيزنطية.

أمّا المصادر الغربية القديمة، فطالما صحّفته، فهو: "ألبانيا"، و"البانوم"، و"ألبانون"، و"ألبانوبوليس"، و"أربانيا"، و"آربانون"، و"رابان". ويسمَّى شعب "ألبانيا"،

باللاتينية، "ألباننسس/أرباننسس"؛ وباليونانية، "ألبانوا/آربانوا"؛ وبالسلافية، "آرباناسي". وكان الألبانيون القدامى يطلقون على أنفسهم "آربنيا"، وعلى بلادهم

"آربرشه؛ وهم يطلقون على بلادهم، اليوم، "شكيبنيا"، وعلى أنفسهم "شكيبيتار"؛ وهذا الاسم الأخير، يعني "الرجل المصلح"، أو "الشعب المصلح"؛ إلاّ أن الاسم القديم،

ما زال مستخدماً لدى الألبانيين، في الخارج. ". وقد صحّف اليونانيون المحْدَثون اسم "ألبانيا" إلى "آرفانيا"، وأطلقوا على شعبها "آرفانيتس". أمّا الأتراك، فأسمَوْهم

"أرنؤود".

          لم ينشىء الألبانيون، طيلة تاريخهم، إدارة قومية أو عامة؛ وما عهدوا إلاّ حكْم الإقطاعيين، المحليين والأجانب. وحينما حاولت أسْرتا "ثوبيا" و"بالشا"

بدءاً من القرن الثالث عشر الميلادي، تأسيس إدارة مركزية، فإنهما لم توفَّقا. وعلى أثر تبرّم الألبانيين بحكامهم وضِيقهم بهم؛ وبدء الاستيلاء العثماني على "ألبانيا"،

منذ أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، ازدادت أزماتها، الإدارية والسياسية؛ وانبرت أسْرتا "كاستريوتا" و"آرانيتي" لمقاومة العثمانيين، إلاّ أنهما أخفقتا، مثل

سابقتَيهما.

          أمّا الإقطاعيون، فقد استنصروا بالأتراك على شعوبهم، ودأبوا في شكواهم إليهم. فشرع العثمانيون، منذ عام 784هـ/1382م، يتدخلون في شؤون "ألبانيا"؛ إذ

ساعدوا "توماس"، حاكم "يانيا"، ولم يتردّدوا، بعد مقتله، في محاصرتها. وطالما دعا الإقطاعيون العثمانيين وفق المصادر، الغربية والألبانية، إلى دخول "ألبانيا"؛

ولا سيما دعوة حاكِمها، "جارلس ثوبيا". وما حملة "تيمورطاش باشا" عليها، عام 785هـ/1383م، إلاّ استجابة لأولئك الإقطاعيين.

786هـ/1384م

الحملة على "البوسنة" و"الهرسك"

          قاد هذه الحملة، في ربيع هذا العام، أمير أمراء "الروملي"، "قره تيمورطاش باشا". وأسفرت عن كثير من الأسرى والغنائم.

787هـ/1385م

فتح "أوخري"

          رسّخ استيلاء الوزير الأعظم، "خير الدين جاندارلي باشا"، على "أوخري"، الوجود العثماني في "ألبانيا".

معركة "سافرا"

          سهل "سافرا" في الشريط الساحلي الأيسر من نهر "ديفول"، إلى جوار "ألباسان"؛ حيث واجهوا الألبان، بقيادة الأمير "بالشا"، وحلفاءهم الصرب. وانجلت المعركة

عن أول انتصار عثماني، في "ألبانيا"؛ ومصرع أمير الألبان، و"إيفانيج"، ابن الأمير الصربي "فوكاشين". وهناك رواية، تشير إلى أن هذه المعركة، التي تعَد بداية

الحكْم التركي في ألبانيا، كانت في عام 788هـ/1386م.

تمرّد "سافجي بك"

          الأمير "سافجي بك"، هو أصغر أبناء "مراد الأول"؛ وقيل بل هو أكبرهم. وطمَح إلى الحكْم. وطمِح في تقسيم الدولة العثمانية، باستئثاره بالأناضول، وترْك

"الروملي" لوالده. وتتباين المصادر، العثمانية والبيزنطية والغربية، تبايناً شاسعاً في تأريخ هذا التمرّد ومكانه. فتقول أولاها إنه لم يكُن في "الروملي"، وإنما

في "بورصا"، حيث كان الأمير نائباً عن والده، الذي يقود حملة على البلقان؛ فجعل الخطبة باسمه؛ ما حَفَزَ الأب إلى الرجوع، من الفور. ووقعت معركة بينهما، في

سهل "كته"، في "بورصا"، انهزم فيها الابن؛ فأمر الأب بفقء عينيه، ثم أُعدِم.

          أمّا في المصادر، البيزنطية والغربية، فتناقض نظيرتها الآنفة مناقضة عريضة؛ إذ تقول إن التمرد، لم يقع في الأناضول؛ وإنما في "الروملي". وكان في عام

787هـ/1385م، وليس عام 775هـ/1373م، أو 777هـ/1375م. إن "سافجي بك"، لم يكُن وحده؛ وإنما كان معه، في تمُّرده على والده، ابن الإمبراطور البيزنطي، "يؤانس الخامس"،

"آندرنيكوس"، الذي حرمه والده حكْم بيزنطة. وحينما علِمَا أن والدَيهما قد اجتمعَا لهما، امتنَعا بقلعة "ديمتوقا"؛ ولكنهما انهزما وحُكِم عليهما بفقء عيونهما.

فسُمِلت عينَا المتمرد العثماني. أمّا نظيره البيزنطي، فقد أمكَنه معالجة عينيه، واستعادة بصره، بل استطاع خلْع والده، وتنصيب نفسه حاكماً على الإمبراطورية.

          إزاء تضارُب المصادر التاريخية وتداخُل وقائعها، لا بدّ من التنويه بأن الأميرَين، لم يكونا متواطئين على التمرد في وقت واحد؛ إذ إن وثائق ثلاثاً،

نشرها "فريدون بك" في كتابه ـ كُتبت كلها في عام 787هـ/1385م. وتمثّل إحداها خطاب "مراد خداوندكار" إلى ابنه، الأمير "بايزيد"، يأمره بمراقبة تصرفات أخيه، "سافجي

بك"، الذي كان يثير شكوك والده، لتمرُّد ربما كان قد أعلنه، ويُخشْى معاودته. وتجسّد ثانيتها رَدّ الابن المؤتمَن، والذي تضمن مذكرة قاضي "بورصا. وثالثتها تمثّل

خطاب "مراد الأول" إلى ابن "قره مان"، يأمره بحرمان الأمير المَرِيد بصره. فتمرُّد الأمير العثماني، لا يوافق تاريخه، إذاً تاريخ تمرُّد الذي أعلنه "آندرنيكوس"،

الذي أعلنه عام 775هـ/1373م؛ بل ربما كانت مشاركة "سافجي بك" فيه سبباً للعفو عنه.

788هـ/1386م

فتح "صوفيا"

          لم تكن "صوفيا"، على أهميتها، هي عاصمة "بلغاريا"؛ وإنما مدينة "ترنوا". ولم يتأتَّ للعثمانيين الاستيلاء عليها، على محاصرتهم إياها سنتَين إلاّ بمكيدة،

حاكها "إينجه بالابان بك"، ابن "بالابان بك"، قائد قلعة "بالا يانجق"، التي بناها عثمان غازي، تضييقاً على "بورصا". وقضت أن يدَّعي "أوزونجا سوندوك"، من حاشية

"بالابان"، الفرار منه إلى محافظ "صوفيا"، الذي أحبه، واتخذه مربياً للصقور. وفيما كان المحافظ يتابع اصطياد أحد الصقور قبض عليه دخيله، وربطه إلى فرسه، وساقه

إلى "إينجه بالابان". وما كان من أهالي "صوفيا"، الذين رأوا قائدهم مكتوف اليدَين والرجْلَين، مَهِيضاً، أمام القلعة، ألاّ أن سلَّموها للقائد التركي. ويؤرَّخ

فتح "صوفيا"، كذلك، بعام 787هـ/1385م.

بدء العلاقات السياسية، بين المماليك والعثمانيين

          بادر حاكِم مصر، عامئذٍ، "الملك الظاهر سيف الدين برقوق"، إلى تهنئة "مراد الأول" بانتصاراته؛ فأرسل إليه بهدية، من فاخِر الأفراس والسيوف والأقمشة،

مرفقة بخطاب، يسمِّيه فيه "سلطان الغزاة". وهي تسمية، تُؤْذن بعلاقات سياسية بين الطرفَين؛ إذ إن أي لقَب في الدول الإسلامية؛ والدولة العثمانية إحداها، كان

لا بدّ من مصادقة الخليفة عليه؛ فضلاً عن أن الحكام العثمانيين، كانوا قد اقتصروا على اللقب الرسمي: "بك"؛ على الرغم من تلقُّب "أورخان غازي" بـ"سلطان"، ونقْش

عبارة "السلطان العادل" على المسكوكات، المضروبة باسم "مراد الأول". ولم يُخلع لقَب "سلطان" على "يلدرم بايزيد"، إلاّ بعد انتصاره في "نيجبولي"، ورغبته القديمة

في التلقب به، التي نقلها ممثله السلطان "برقوق"، الذي زكاها لدى الخليفة العباسي. ولكن، ثمة من يقول إن أول عثماني حاز هذا اللقب، هو "محمد الأول".

          غير أن ذلك، لا يعني أن العثمانيين والمماليك، لا عهد لهما بالعلاقات. فقد أوفد "برقوق"، مَن يمثِّله في عرس الأمير "بايزيد"، محمّلين بالهدايا؛ وهو

ما أشار إليه "الخوجه سعد الدين"، في كتابه "تاج التواريخ" بعبارة، توحي بقدم العلاقات بين الطرفَين. زد على ذلك ما أورده المؤرخ العربي، "المقريزي"، في المجلد

الثالث من كتابه الكبير: "السلوك إلى معرفة دول الملوك"، وفحواه أن "أورخان غازي" أرسل ممثلاً له إلى سلطان مصر، أبلغه، في الخامس من شوال 767هـ/15 من يونيه

1366م، أنه سوف يبعث بأسطول، يضم مائتَي سفينة، مساعدة لمصر على ملك "قبرص". ولا شك أن هذا المؤرخ قد أخطأ؛ إذ إن "أورخان غازي"، كان قد توفي قبْل ست سنوات

من التاريخ المذكور؛ أو التبس عليه الفصل بين هذا القائد وابنه، "مراد الأول".

معركة "قونيا"

          أشكلَت أول مواجهة، بين العثمانين والقرمانيين، على المصادر التاريخية، أحداثاً وتأريخاً؛ فتباينت في نقْلها، بل تعارضت؛ إذ أرَّختْها إحدى الروايات

بعام 788هـ/1386م، دوَّنتْها أخرى في عام 789هـ/1387م.

          وسجّلتْ المراجع العثمانية التقليدية، أن "علاء الدين علي" حاكم "قره مان"، انتهز انشغال حميه، "مراد الأول"؛ في "الروملي"، فعمد، وبتشجيع من ملك "صربيا"،

"لازار"، إلى الاستيلاء على المدن الست، التي كان العثمانيون قد اشتروها، عام 783هـ/1381م، من "كمال الدين حسين بك" ابن "حميد". وسرعان ما عزَّز حموه جيشه بجنود،

من بيزنطة و"بلغاريا"، وألْفَي صربيّ؛ واندفع إلى "قونيا" حيث التقى صهره، في سهْلها، فهزمه، وحاصرها، واستولى عليها. وانبرى أنصاره الصربيون يعيثون في الأناضول،

نهباً وسلباً واغتصاباً، حتى اضطروه إلى الأمر بإعدام كثير منهم. أما المهزوم، فقد استشفع زوجته، "سلطان خاتون"، أو "نفيسة سلطان"؛ إلى أبيها، في وفْد من علماء

"قونيا". وقد خرّت الشفيعة، تقبِّل رِجْلَي والدها، باكية فشفّعها في صهره المتمرد؛ إذ عفا عنه، وتخلَّى عمّا كان استولى عليه. وهكذا، تُظهِر المراجع العثمانية

التقليدية، أن "قره مان" كانت دولة تابعة للعثمانيين، الذين أخمدوا تمرّدها.

          ويناقض "شيكاري"، في تاريخ "قره مان"، المراجع الآنفة؛ إذ يسجِّل أن "مراد الأول" وصهره "علاء الدين"، قد تصادَما في غضون سنتَين، في معركتَين، طالتا

أياماً، وكانت ساحتاهما سَهْلَي "آق شهر" و"قونيا"؛ وقعت أولاهما عام 771هـ/1369م، والأخرى عام 773هـ/1371م. وأثار حفيظة القرمانيين وسخطهم فيهما، استعانة العثمانيين

بجنود من الصرب والروم وغيرهم من الأجانب؛ حتى إن الأمير القرماني، "علي بن طورغت بك" عيَّر السلطان العثماني، في ساحة المعركة، قائلاً: يا "مراد بك"، هل يليق

بك، أن تستنصِر بكلّ هذه القوات الكافرة، على جنود الإسلام! وهل يمكِن المسلِم الاستعانة بقوات من الكفار!. وكان "مراد الأول"، قد سعى إلى استمالة بني "آيدين"

وبني "صاروخان"؛ ولكنهم رفضوا مؤازرته على خصمه، قائلين: "إن ابن "قره مان" هو ملِكنا، ووليّ نعمتنا". أمّا أمراء "حميد" و"تكه"، فقد ظاهروا عليه، وفق روايات

عثمانية، بني "قره مان".

          في المعركة الأولى أثخنت "مراد الأول" أربعة جراح. ولم تُقيَّض الغلبة لأيٍّ من طرفَيها؛ وإنما انتهت إلى صلْح بينهما، قضى بأن يدفع الحاكم العثماني

خراجاً، اسمه "آقجة الشعير"، إلى بني "قره مان"، وأن يُرْهِنهم أحد إخوانه، الذي حُبس في قلعة " بَيْ شهر".

          أما المعركة الثانية، التي وقعت بعد سنتَين من الأولى، فإنها بدأت في "آق شهر"، وانتهت أمام مدينة "قونيا" ورجحت فيها كفة العثمانيين، إلاّ أنها لم

تسفر عن غالب ومغلوب؛ إذ إنهم جَلَوْا عن "قره مان".

          وانمازت هذه المعركة بتطوّر مهم في أسلحتها، تمثّل في استخدام الجيش العثماني البندقية؛ فضلاً عن المدفعية التي كانت قد صُنعت، عام 766هـ/1364م، في

"بورصا"، والتي ترمي الكرات الحديدية؛ غير أن هذا الاستخدام كان محدوداً، نظراً إلى قلة البارود. أمّا القرمانيون، فقد اقتصروا على السيوف والنبال. بيد أن أول

مرّة، اعتمد فيها العثمانيون على المدفعية اعتماداً أساسياً ـ كانت عام 791هـ/1389م، في معركة "كوسوفا"، التي استشهد فيها "مراد الأول". أمّا البندقية فكان

أول اعتمادهم عليها عام 804هـ/1402م، في معركة "أنقرة"، بين "يلدرم" و"تيمورلنك".

          ويرى المؤرخون الأوروبيون، استناداً إلى قواعد النقد التاريخي، أن العثمانيين، في عهود عثمان و"أورخان" و"مراد الأول"، كانوا دون القرمانيين أهمية؛

حتى بعد فتوحاتهم في "الروملي". ولم يصبحوا لهم أنداداً، إلا بعد إلحاق إمارات "أمور خان"، و"قره سي"، و"كره ده"، و"كرميان"، و"حميد"، جزئياً أو كلية، بالأراضي

العثمانية؛ ثم استيلائهم على "أنقرة". لكنهم لم يفوقوهم؛ ولذلك، لم يتحرّج الحاكمُ العثماني، أن يساوي نظيره القرماني؛ ومصداق ذلك، أن "مراداً الأول"، لم يتردّد

وَفق ما نشره "فريدون بك" في "المنشآت"، في مخاطبة "علاء الدين علي"، حاكم "قره مان"، في صدد التنكيل بـ"سافجي بك"، عام 787هـ/1385م، بصيغة: "أخي "علي بك".

          لكلّ ذلك، فإن ما قيل عن انهزام السلطان القرماني، واستشفاعه زوجته إلى أبيها المنتصر، واستيلاء الأخير على "قره مان"، وإخماده ثورتها ـ ما هو إلا

أسطورة، حاكها المؤلفون العثمانيون، فيما بعد. وإلاّ فما الذي حداه على التخلي عنها، بعد ما تجشَّمه من تضحيات وسفك دماء!

الصاعقة

          قاد "مراد الأول" الجيش العثماني، في معركة "قونيا"؛ وتولّى ميمنته ابنه، الأمير "يعقوب"، وميسرته ابنه، الأمير "بايزيد بك"؛ وعُهدت طوارئهما إلى أمير

أمراء "الروملي"، "قره تيمورطاش باشا". وتعزو المراجع العثمانية النصر فيها، إلى الجهد الجاهد والاستبسال، اللذَين بذلهما قائد الميسرة وقوات الاحتياطي؛ ولذلك،

مُنِح أوَّلهما، لسرعة حركته الميدانية، لقب "يلدرم" أي الصاعقة؛ وخُلِع على الثاني لقب الوزارة، إضافة إلى منصبه أمير أمراء "الروملي".

789هـ/1387م

وفاة "خير الدين جاندارلي باشا"

          توجَّه الوزير الأعظم، "قره خليل جاندارلي باشا"، الملقب بـ"خيرالدين"، الاستيلاء على "فنربيني شهر". وقبْل بلوغها، اعتراه المرض، في "ينيجه فاردار"

أو "سرز"، حيث وافته منيته، ورُفع له مقام؛ ولكنه دُفِن في "إزنيق". وثمة رواية تؤرِّخ موته بعام 788هـ/1386م؛ وتؤرِّخه أخرى بعام 800هـ/26 يونيه 1398م.

          استأثرت أسْرة "جاندارلي" بمنصب الوزارة العظمى، منذ استحداثه عام 770هـ/1368م، إلى عام 857هـ/1453م، حين ألغاه "محمد الفاتح"؛ على الرغم من بعْثه،

في عهد "بايزيد الثاني"، وتولِّي أحد أفرادها، "إبراهيم جاندارلي باشا" مقاليده. وهي أسْرة عِلْم، تداول أبناؤها التدريس، والقضاء، والقضاء العسكري، والوزارة

العظمى.

الابن يخلُف أباه

          عَقَبَ "علي باشا" أباه، فترك القضاء العسكري إلى الوزارة العظمى، التي شَرَعَ فيها سُنَّة الفخامة والأبهة.

790هـ/1388م

هزيمة العثمانيين

          طالما أَسَرَّ الملك الصربي، "لازار كربليافونيج"، في نفسه، العداء للأتراك، على الرغم من قبوله حكْمهم، عام 774هـ/1372م، ودفْعه إليهم الخراج، واضطراره

إلى تجديد تبعيته لهم، بشروط أقسى، بعد فتح "نيش"، عام 777هـ/1375م. فحالف عليهم حاكم "قره مان"، "علاء الدين علي بك"، الذي شجعه على الهجوم عليهم، في "الروملي"،

قبل معركة "قونيا" أو بعدها.

          وتفاقم عداؤه، بعد تَرامي الحدود العثمانية إلى "مورافا"؛ وأَجَّجَهُ ما رواه العائدون الصربيون، الذي ناصروا الأتراك في معركة "قونيا" من النكبات،

التي مُنُوا بها؛ فضلاً عن إعدام "مراد الأول" السلَبَة والنهَبَة منهم. فاستثار ذلك حمية الصربيين الوطنية، واستنهضهم للمقاومة؛ وحَفَزَ ملِكهم إلى الاتحاد

مع ملك "البوسنة"، "تفيرتكو"؛ وحشْد العديد من فرسان "صربيا"، الذين لَمَّا يعترفوا به بعد؛ إضافة إلى بلغاريين وألبانيين؛ وإذ قوام جيشه ثلاثون ألفاً ينقادون

قيادة صربية ـ بوسنية ويباركهم الملك البلغاري، "شيشمان".

          وفي غضون اندفاع جيش تركي، قوامه عشرون ألف رجُل، من "فاردار" للاستيلاء على "البوسنة". وباغتته القوات المتحالفة، في "بلوشنيك" في سهل "توبليكا"،

حيث انهزم، بعد مقتل خمسة آلاف ج من رجاله. وقد أنعش هذا النصر الحركة السلافية البلقانية، الخائرة أمام الضربات العثمانية الموجِعة؛ وحَمَلَ بعض الأمراء الألبان

على الانضمام إلى بذلك التحالف الصربي ـ البلغاري ـ البوشناقي. وهناك رواية، تشير إلى أن هزيمة "بلوشنيك"، كانت في عام 788هـ/1386م، أو في عام 789هـ/1387م.

التحالف البلقاني على العثمانيين

          حدا انتصار "بلوشنيك"، الصربيين والبلغاريين والمجريين والبوشناقيين، وقسماً من الألبانيين، على طرْد الأتراك من البلقان. فعمد "مراد الأول" إلى مباحثات

سرية، تمخضت بتنكّر الأمير الألباني، "بالشا"، للتحالف، وانحيازه إلى العثمانيين. كما واطأ بعض الضباط الصربيين على أن يَنْسَلوا إليه بملِكهم، "لازار". ووَكَلَ،

في الوقت عينه، إلى الوزير الأعظم، "علي جاندارلي باشا" الاستيلاء على "بلغاريا"؛ لِيَحُول دون اتحاد الجيشَين، البلغاري والصربي.

الاستيلاء على "بلغاريا"

          اندفع الوزير الأعظم "علي جاندارلي باشا"، نحو "بلغاريا"، فعبّر ممرّ "نادر"، الواقع في شمال "آيدوس"، واجتاز جبال البلقان، واستولى على مدينتَي "برافادي"

و"شمنو"، ثم مدينة "ترنوا"، عاصمة البلغاريين آنذاك. فانسحب الملك "شيشمان" إلى الشمال، حيث امتنع بقلعة "نيجبولي"، ريثما تصله الإمدادات؛ ولكن "مراد الأول"،

سبقها إلى القلعة؛ ما اضطرّ الملك البلغاري إلى الخضوع للعثمانيين، وتعهّد الوفاء بدفع الخراج المتراكم عليه، منذ سنوات، وتسليم قلعة "سلسترا" وعدة قلاع أخرى.

          وما إن انسحب القائد العثماني حتى عاد "شيشمان" إلى عصيانه، فعاد إليه العثمانيون اذين استولوا على "بلغاريا" و"نيجبولي" و"سلسترا"، و"هزاركراد"، و"روستجوق"،

وأسروا الملك "لازار" مع زوجته وأولاده، واقتادوهم إلى مقر "مراد الأول". وهكذا، أفسد هذا القائد على البلقانيين تحالفهم عليه؛ إلا أنه راعى صلة النسب، التي

تربطه بالملك البلغاري، فَرَوُّفَ به، ولم يعاقبه؛ وإنما ساعده على الاحتفاظ بموقعه والياً تركياً، تابعاً له. وقد أرِّخت هذه الفتوحات، كذلك، بعام 778هـ/1376م،

وعام 781هـ/1379م، وعام 791هـ/1389م.

الاستيلاء على بعض مدن "المورة"

          طالما كانت شبه جزيرة "المورة"، دُوْلة بين البيزنطيين واللاتين. ما إن فَقَدَ الأوائل سيطرتهم عليها، حتى تولّت إدارتها أسْرة "فلهاردوين" الفرنسية،

وأسمتها إمارة "آهايا". غير أن الإمبراطور البيزنطي، "ميخائيل بالأولوغوس الثامن"، أَسَرَ أميرها الفرنسي، "جليوم" Guillaume، الذي افتدى نفسه، عام 1262م، بمدن:

"ميسترا/إسبارطة" و"ماينا" و"مونمفاسيا"، التي كانت بداية للسيطرة البيزنطية على نحو نصف "المورة"، عام 749هـ/ 1348م، إمارة رومية، عُهِد بها إلى "مانويل كانتاكوزينوس"،

ابن صهر "أورخان غازي"، الإمبراطور البيزنطي، "يؤانس السادس". وأصبحت، منذئذٍ، معقلاً بيزنطياً، في مواجهة اللاتين؛ وآخر منبع للثقافة اليونانية، في عهد الانحطاط

البيزنطي.

          وخَلَفَ "مانويل"، إثر وفاته، عام 782هـ/1380م، في حكْم الإمارة أخوه الأكبر، "ماتأوس كانتاكوزينوس"، الذي كان شريكاً لوالده في حكْم بيزنطة، بعد أن

مُنح لقب إمبراطور. وبعد وفاته، عام 785هـ/1383م، انتقلت إمارة "المورة" من أسْرة "كانتاكوزينوس" إلى نظيرتها "بالأولوغوس"؛ على أثر تولِّي "تيودورس"، الابن

الاصغر للإمبراطور "يؤانس بالأولوغوس الخامس"، حكْمها. وحينما استشعر هذا الأمير عجزه عن الدفاع عنها، في مواجهة اللاتين، لم يجد بدّاً من حماية العثمانيين،

فدعاهم، فاستجابوا له؛ إذ اندفع قائدهم، "أفرنوس بك"، الموجود في "ينيجه فاردار"، إلى "المورة"، حيث استولى على بعض المدن والقلاع. (

الخريطة الرقم 1)

791هـ/1389م

حَتْف "مراد خداوندكار"

          تمكّن دسيس "مراد الأول" من زعزعة تحالُف البلقانيين؛ إلاّ أنه لم يَقْوَ على ضَعْضَعَتهم؛ فانبرى كلٌّ من الطرفَين يحشد للآخر ما أمكنه الحشد.

          اجتمع للعثمانيين البوشناقيون والمجريون والألبانيون والبولونيون، وبعض البلغاريين المقدونيين. وقاد الملك "لازار"، جيش التحالف، البالغ مائة ألف رجُل،

وقيل ثلاثمائة ألف، بمَن فيهم الأمير البوسني، "تفيرتكو"، الذي يصحّفه بعض المراجع إلى "ثوارتكو"؛ وأمير "كوسوفا"؛ و"فوك برانكوفيج"، صهر الملك القائد؛ والأمير

البولوني، "ميرجه الكبير"؛ وأحد أمراء "ألبانيا" الشمالية الثانويين، "جورج كاستريوتا"، وهو، وفقاً لكتاب L'Albanie et l'invasion turgue au Xve siecle، لمؤلِّفه

Athanase Gegaj ـ جدّ "الإسكندر"، الذي قاد حركات تمرّد كبيرة، في عهدَي "مراد الثاني" و"محمد الفاتح"، باسم "المشكلة الألبانية". ولم يواطئ المتحالفين على

عداء العثمانيين، كلٌّ من الأمير الألباني، "بالشا الثالث"، الذي أقنعه "مراد الأول" بعد الانحياز إلى أيٍّ من الطرفَين؛ الإمبراطور البيزنطي، "بالأولوغوس الخامس"،

حَمِيُّ العثمانيين والتابع لهم. أما "مراد الأول"، فقاد جيشاً، قوامه ستون ألف رجُل، وقيل أربعون ألفاً؛ حُشروا له من الإمارات التركية: "جاندار" و"كرميان"

و"صاروخان" و"آيدين" و"منتشة" و"حميد" و"تكه"، و"قره مان"؛ إضافة إلى الأمير البلغاري، "كوستنديل" (قسطنطين)، حَمِيّ العثمانيين، في "الروملي"؛ وبعض الصربيين،

الأمراء في الجيش العثماني؛ ناهيك بالفارس السلافي الأسطوري، "ماركو كراليفيج" أو "كرالي ماركو"، الذي تجعله الملاحم، الصربية والبلغارية، قائد حملات عسكرية

استبسالية خارقة، وبطلاً وطنياً بارزاً.

          في "صحراء كوسوفا"، أو "سهل كوسوفابول/قره تافوق"، التي بين "ميتروفيجا" و"أسكوب"، في غرب "بريشتينا"، التقى الجيشان. في بداية المعركة، انهزمت ميسرة

الجيش العثماني؛ ولم يُعِد إليها ثَباتها إلاّ "بايزيد"، الملقب بالصاعقة. وسرعان ما انسحب من المعركة أمير "كوسوفا" و"فوك برانكوفيج"، صهر الملك الصربي، "لازار"،

مع قواتهما، التي تتكون من عشرة آلاف أو اثني عشر ألف رجُل؛ وثَبِط الجيش الصربي، وشرعت تنسحب، هَلُوعاً؛ وأُسِر قائدها، مع ألْفٍ من رجاله.

          ويُعزَى انسحاب "فوك برانكوفيج" إلى طمعه في عرش حَمِيه، بعد أن استَيْقَن هزيمته. وثمة من يرى أن انسحابه، ما هو إلاّ تنفيذ لِما كان قد آمر عليه

"مراداً الأول"؛ ورغبة في تحقيق ما وعدَه به القائد العثماني. وقيل إن المنسحب، ليس الصهر، وإنما أمير بوسني اسمه "فلادكو".

          تمخّضت معركة "كوسوفا" بالقضاء على الاستقلال الصربي، وخضوع سلافيِّي البلقان للحكْم التركي، وترامي الحدود العثمانية نهر "طونا".

          وتُجمِع المراجع، الشرقية والغربية، المتنوعة، على العام، الذي وقعت فيه المعركة؛ لولا واحد منها، أرَّخها بعام 790هـ/1388م. بيد أن إجماعها على العام،

لم يُحل دون اختلافها في اليوم والشهر؛ إذ سَجَّلها أحد المراجع، مثلاً، في يوم الثلاثاء، التاسع عشر من جمادى الآخرة، الموافق للخامس عشر من يونيه؛ وجعلها

آخر في يوم الأحد، الرابع والعشرين من جمادى الآخرة، الموافق للعشرين من يونيه؛ وأرَّخها ثالث بيوم الأحد، الرابع عشر من شعبان، الموافق للثامن من أغسطس؛ وقال

رابع إنها كانت في يوم الإثنين، الخامس عشر من شعبان، الموافق للتاسع من أغسطس؛ وحدّدها خامس بيوم الجمعة، الرابع من رمضان، الموافق للسابع والعشرين من أغسطس.

          أودت معركة "كوسوفا" بقائدَيها؛ إلاّ أن المصادر التاريخية، تتباين في كيفية مصرعهما؛ إذ يذكر أحدها، أن الملك الصربي الأسير، "لازار"، مَثُلَ بين

يدَي القائد العثماني الجريح، "مراد الأول"؛ فعتا المنهزم، فأمر المنتصر بإعدام، ونُفِّذ الأمر من الفور. واستدرك عليه آخر قائلاً لا، بل إن "بايزيد"، قطع رأسه،

في المعركة. وينفي ثالث موته، مدّعياً أنه افتدى نفسه بأخته، التي قدَّمها إلى "الصاعقة".

          أمّا "مراد الأول"، فالأرجح أن جندياً "صربيا" قتله، في تأريخ، جعله كلٌّ من المراجع التاريخية موافقاً للتوقيت، الذي أرِّخ به معركة "كوسوفا". ويمكِن

حصْر مصرعه في روايتَين اثنتَين. فحوى أولاهما، أنه جال، راجلاً، بعد المعركة، في ميدانها، حيث لَفَتَه فدائيّ صربيّ، بين ضحاياها، بادر إلى إعلان إسلامه؛ فسارع

"خداوندكار" إلى تقبيل رِجْله، فعاجله مدّعي الإسلام بطعنة خنجر مسموم، في قلبه.

          وخلاصة ثانيتهما، أن فدائياً "صربيا"، انسلّ من جيشه، إبّان المعركة، منسرباً في الجيش التركي، موهماً أنه فارّ، يرغب في إبلاغ السلطان معلومات سِرية.

وما إن أدخل عليه، حتى أَوْحى بعزمه على تقبيل رِجْله؛ ولكنه عمد، بدلاً من ذلك، إلى طعْنه؛ وولّى هارباً، يتعقّبه العثمانيون، وقطّعوه إرْباً إرْباً.

          ينتسب القاتل إلى أحد البيوت الصربية الأصيلة، وهو أحد أصهار الملك الصربي، "لازار". واسمه "ميلوش كابيلوفيج"، ولقَبه "كابيليج"، أو "كوبيليج"، أو

"أوبيليج"، أو "أوبرافيج". وتصحّفه المراجع العثمانية إلى "بيلوش كوبيله"، "ميلوج كوبيله"، "فيلوش كوبيله"، "ميلوش نيكولا"، و"ميلوش كوبليش". وتذكُر الملاحم

الصربية، أنه بطل معركة "كوسوفا"، والذي لم تمنع بطولته تخوينه، على لسان حمِيه، حينما أسْكَرتْهما الخمر، إبّان الحفلة، التي أقامها الملك الصربي، قبْل ليلة

من نشوب المعركة؛ إذ قال: "إن "ميلوش خائن". فردّ المتهم: "بعد يوم واحد، سأثبت لكم إخلاصي". وقد رفعت "صربيا"، في السنوات الأخيرة، نُصباً تذكارياً لبطلها

الجسور.

          لم يعِش "مراد الأول"؛ بعد طعْنه، سوى ساعتَين. وقد توفِّي عن ثلاثة وستين عاماً من العمر، وتسع وعشرين عاماً من الحكْم. فحُنِّطَت جثته، تبعاً للعادات

التركية القديمة، وأُوْدِعَت ضريحاً، في "بورصا"؛ وَقَفَ عليه سلطان مصر، "برقوق"، شَمْعِداناً وطاساً ومُصْحفاً. أمّا أحشاؤه، فدُفنت حيث قتل، في صحراء "كوسوفا"،

التي صارت تُعْرَف، منذئذٍ، بـ"مشهد خداوندكار".

          أَوْحى للعثمانيين مصرع قائدهم سُنَّتَين، أصبحتا منذئذٍ، عُرفاً. أولاهما، تفتيش الأجانب، الذين يحظَوْن بمقابلة السلطان؛ للاستيثاق من كونهم عُزِّلاً.

وثانيتهما، وقوف رَجُلَين متكاتفَين، بينه وبين مَن يقابله. ويقال إن الأخيرة منهما، شُرعت عام 897هـ/1492م، بعد تعرُّض "بايزيد الثاني" للاغتيال.

بايزيد الأول

("يلدرم" الصاعقة)

(791-804هـ/1389-1402م)

791هـ/1389م

اعتلاؤه العرش

          خَلَفَ "بايزيد الأول" أباه، وهو في التاسعة والعشرين من عمره. بيد أن المسكوكات، التي ضربت باسمه تظهر أنه لم يَعْتَلِه في هذا العام؛ وإنما في عام

792هـ/1390م. وعَلَّل ذلك "علي بك" في مجلة "مجمع التاريخ العثماني"، الصادرة في الأول من سبتمبر 1340 (رومي) (5/82)، بعد تدقيقه في تلك المسكوكات، بانهماكه

بعد معركة "كوسوفا"، في شؤون "الروملي"، ثم قدومه إلى "أدرنة"، ومحاولته الاستيلاء على "صربيا"؛ فضلاً عن انشغاله بمنازعة أخيه الحكْم. وتصحّف المصادر الغربية

اسم هذا السلطان، إلى "باجازت 1"، Bajazet I؛ ولقبه "يلدرم" إلى "إلدرم" Ilderim، الذي يحرّفه المؤرخين الفرنسيين فيجعلونه "شيمشك" L'éclair، أي البرْق. مُنح

"بايزيد الأول"، فَوْر تولّيه العرش، وتبعاً للعادات الإسلامية القديمة، لقب "جلال الدين". أمّا لقبه "يلدرم"، الذي خلَعه عليه الجنود؛ لسرعته الفائقة في الحروب

ـ فلا صفة رسمية له. (

الخريطة الرقم 2)

استلاب العرش

          كان لـ"مراد الأول" أربعة أبناء: "بايزيد"، و"سافجي"، و"يعقوب"، و"إبراهيم". أعدم ثانيهم، لتمرّده عليه؛ وولّى أولهم "أونو"، وثالثهم "قره سي"؛ أمّا

الرابع، فهو مَغْمور. انماز "يعقوب بك" على أخيه "بايزيد"، بأنه الأكبر منه سِنّاً، كان وليّاً للعهد، مُحَبَّباً إلى الشعب والجيش كلَيهما، كاثر المؤيدين.

وكلاهما شارك أباه في معركة "كوسوفا". وحين استشهاده، كان خليفته الشرعي، "يعقوب جلبي"، يطارد فلول العدو"؛ بينما كان "يلدرم" إلى جانب أبيه؛ ما ساعده على اغتصاب

حق أخيه في العرش، بعد أن وافَقه على ذلك مؤيدوه من الأمراء. وكان لذلك، بحسب "أورج بك"، بإرساله مَن قال لـ"يعقوب جلبي": "أبوك يريدك". وسرعان ما اكتُشف خَنِيقاً،

في داخل الخيمة؛ فحُنِّطت جثته وجثة أبيه، ونُقلتا، ربما سِرّاً، إلى "بورصا"، حيث دُفنتا.

          لم يكُن قتْل "يلدرم" أخاه بِدْعاً في آل عثمان، وإنْ بدَّعه المؤرخ "لطفي باشا"؛ إذ طالما تناحروا على السلطة. ولكن قتْل بعضهم بعضاً، لم يصبح سُنَّة

مُسَوَّغة، إلا في عهد "محمد الفاتح".

          وعلى الرغم من ذلك، فقد أثر مصرع "يعقوب جلبي" سُخْط مُحبِّيه. و"تأثَّر، بحسب "عاشق باشا زاده"، كثير من الجنود بذلك". وخرج بعض أمرائهم، وفقاً لِما

ذكره "الأسترابادي"، في "برم ورزم، على السلطان القاتل؛ ولكنهم ما لبثوا أن انصاعوا إليه.؛ ولعل ذلك ما أثار ريبته، وحمَله على دفن أبيه وأخيه، سِرّاً، ناهيك

بالفوضى، التي شابت اعتلاءه العرش.

          أمّا على الصعيد الخارجي، فقد استثارت الجريمة الرأي العام؛ وساعدت بني "قره مان"، على التحريض على مقاومة العثمانيين وترؤّس المتمردين عليهم. وتلقّفها

الأدب الأوروبي؛ إذ ألهمتْ، مثلاً، كاتباً قتلونيّاً قصة تاريخية، بعنوان: La historia de Iacop Xalabin، استند إليها المؤرخ "إيورغا" Iorga.

ولادة "محمد جلبي"

          الأرجح أن هذا العام هو، ميلاد مؤسس دولة العثمانيين الثاني، "محمد جلبي"، ابن يلدرم"، وجَدّ عظام سلاطينهم؛ إنه من "دولت شاه خاتون" أو "دولت خاتون"،

ابنة "سليمان شاه الكرمياني"، التي تزوجها عام 783هـ/1381م.

"يلدرم" يَستتبع "صربيا"

          بعد إخضاع "بايزيد الأول" أمراء "الروملي"، الذين خرجوا عليه، على أثر قتْله أخاه "يعقوب جلبي"، انبرى للمسألة الصربية، بمهارة سياسية فائقة، وحُنكة

بارعة، وبصيرة ثاقبة، أثبتتْ أنه رجُل دولة؛ إذ لم يقض على الصرب قضاءً مبرماً، وإنما عمد إلى مفاوضة كلٍّ من "ستيفان/أتين"، ابن الملك القتيل "لازار"، وصهره،

"فوك". وانتهت المفاوضات إلى معاهدة، يدفع بموجبها "ستيفان"، الذي أعلنه "يلدرم" ملكاً على "صربيا"؛ ولكنه لم يمنحه سوى نصف ميراث أبيه، خراجاً؛ إلى الدولة

العثمانية؛ ويستعد لدعمها بالجُند، متى احتاجت إليهم؛ ويقدِّم أخته، "أوليفرا"، زوجة للسلطان العثماني. أمّا النصف الآخر لِشرِكة "لازار"، فقد أورثه "بايزيد

الأول" "فوك برانلوفيج"، صهر الملك التقيل، على أن يتخذ "بريشتينا" مركزاً له.

          وقد أخلص الصربيون للعثمانيين، فآزرهم؛ الجيش الصربي مؤازرة كبيرة على الاستيلاء على الإمارات التركية، في الأناضول؛ وكذلك على "البوسنة"؛ وشاركهم

في معركتَي "نيجبولي" و"أنقرة".

فتح "بلغاريا" و"البوسنة"

          على أثر تسوية المسألة الصربية، اندفع الجيش العثماني إلى شمالي "بلغاريا" و"البوسنة". قاد الحملة على الأولى "الخوجه فيروز بك"، الذي استولى على "وودين"

ثم اجتاز نهر "طونا" إلى داخل "الأفلاق". أمّا "البوسنة"، فقاد الحملة الكبيرة عليها "باشا يغيت"، الذي ظفِر بكثير من غنائمها؛ بل أرغمها، كما يُزْعَم، على

دفع الخراج. وتولّى "يلدرم" نفسه الاستيلاء على مدينتَي "أسكوب" و"كارتوفا". ويؤرِّخ بعض المصادر هذه الفتوح بعام 792هـ/1390م.

مكافحة الصليبية

          سعى "بايزيد الأول" إلى الوحدة الإسلامية، جَبْهاً للنَّوَازي النصرانية، فحاول الاتفاق على ذلك مع المماليك، في مصر. ونَمَّ بسعيه هذا استخفافه بالعديد

من سفراء الإمارات الإيطالية، الوافدين للتهنئة بالعرش، وتجديد المعاهدات التجارية؛ وقوله لهم، في خلال استقباله إياهم في قصر "أدرنة": "سوف أذهب إلى "روما"،

وأعلف فرسي في محراب كنيسة القديس "بطرس".

تألُّب إمارات تركية على العثمانيين

          انتهزت الدولة القرمانية غِيلَة "يعقوب بك"، لتستنهض سبع إمارات تركية، في الأناضول بما فيها إمارة القاضي "برهان الدين"؛ وقد شارك معْظم أمرائها في

معركة "كوسوفا"؛ وكوّنت منهم حلفاً، برئاستها، على غائل أخيه. أمّا بنو "جاندار"، الذين كانوا يحكمون منطقة "قسطموني"، فقد آثروا الحياد، إلا أنهم سرعان ما

انحازوا إلى الجانب العثماني.

          اغتنم المتحالفون انهماك "يلدرم" في ما طرأ على الساحة البلقانية، إبّان معركة "كوسوفا"، فهجموا على الحدود العثمانية بذاتها، حيث استولى بنو "قره

مان" على "بي شهر"، وآل "كرميان" على المدن، التي كان العثمانيون قد انتزعوها منهم؛ والقاضي "برهان الدين" على مدينة "قرشهر"؛ فضلاً عن تسلُّط "مروت بك"، رئيس

التتار الباقين من المُغول في الأناضول قره تتار، على الأراضي العثمانية.

792هـ/1390م

"يلدرم" رافع الأباطرة وخافضهم

          كان اصطراع البيزنطيين، قد أسفر عن غَلَبَة الإمبراطور "يؤانس بالأولوغوس الخامس" على عرش بيزنطة؛ ويشاركه فيه ابنه، "مانوئيل". أمّا منافسه المغلوب،

ابنه، "آندرنيكوس الرابع"، فقد اكتفى بمدينتَي "سلفري" و"أرجلي"، الواقعتَين على بحر "مرمرة"؛ وذلك بصفتها "شعيرية" (أي بدل غلة الشعير).

          خَلَفَ "آندرونيكوس" بعد وفاته، عام 787هـ/1385م ابنه، "يؤانس"، الذي لم يبالِ به جدّه وعمّه، قَيِّما العرش البيزنطي؛ لا، بل قيل إنهما أودعاه السجن،

ما أحنقه عليهما، وأثار حفيظته؛ وحدا به على مخاطبة "يلدرم"، السلطان العثماني، فيهما؛ أو الالتجاء إليه. فاستجاب له "بايزيد الأول"؛ إذ هجم على "إستانبول"

بقوة عسكرية، قوامها ستة آلاف فارس، وأربعة آلاف من راجل. وإزاء هذا الخطر، إطاح انقلابٌ الجدَّ والعمَّ؛ ونُصِّب الحفيد إمبراطوراً على بيزنطة، باسم "يؤانس

السابع".

          لم يهنأ الإمبراطور الجديد بعرشه،إلا عدة أشهر؛ إذ فرّ سَلَفَاه من سجنهما، وبادرا إلى التداوي بالداء البيزنطي نفسه؛ فلجآ إلى "يلدرم" مباشرة. وأبرما

معه معاهدة، تقضي بزيادة المال، الذي يدفعانه إلى العثمانيين؛ بدْل جهْد أفضل في خدمة جيشهم، بعد تولِّيهما معاً حكم بيزنطة؛ عزْل "يؤانس السابع"، الذي عُيِّن

أميراً على إمارة "أرجلي".

          أصبح أباطرة بيزنطة، إذاً، دُمىً، يحركها العثمانيون كيف شاءوا؛ حتى إن مجلس وزراء "البندقية" تحفَّظ من المصير البيزنطي، فأصدر، عام 792هـ/1390م،

أمراً إلى سفرائها لدى "إستانبول"، بأن يَدَّاركوا الأتراك إنْ استأثر بعرش بيزنطة، بدلاً من أسْرة "بالأولوغوس"، سفن "البندقية" التي كان الروم استولوا عليها.

الزوجة المُوَسْوِسة

          في مسجد "كروشفاج/آلاجاحصار"، القريبة من "نيش"، انعقد زواج "يلدرم" والأميرة الصربية، "أوليفرا" أو "دسبنا". وسرعان ما أَدَلَّ به على "بايزيد الأول"،

أنسباؤه الجُدُد، أبناء "لازار"، فوطدوا علاقتهم به؛ وأصبحوا يمرحون في قصره، يدخلونه بمواكبة جنودهم، فاطَّرد فيه النفوذ الأجنبي. والأدهى من ذلك، أن "أوليفرا"،

التي دأبتْ في علاقتها بأسْرتها وبلدها ـ زَيَّنَتْ لزوجها الخمْر والميْسر، فتعوَّدهما إلى حدٍّ، أثر في مقدرات الدولة. وثمة مَن يقيِّد هذا الزواج عام 791هـ/1389م،

وعام 793هـ/1391م.

قَمْع المتحالفين

          فَرَغ "بايزيد الأول"، في السنة الثانية من حكْمه،من المسألة البلقانية؛ فتفرَّغ لإمارات الأناضول التركية الثماني، التي تحالفت عليه، عام 791هـ/1389م،

واستولت على أراضٍ عثمانية. وآتته الفرصة، حينما تمادى المتحالفون في تجاوزاتهم؛ فسارع إلى الحملة على الأناضول، بعد أن جمَع قوة كبيرة من "الروملي"، يقودها

أمير أمرائها، "قره تيمورطاش باشا". وأسهمت في الحملة الحكومات التابعة للدولة العثمانية، وشارك فيها الإمبراطور البيزنطي وابنه "مانوئيل الثاني"، والملك الصربي؛

والأرجح أن الإمبراطور الكهل، قد بقي في "إستانبول"؛ وأنه لم يكن فيها إلاّ ابنه، شريكه في عرش بيزنطة. زدْ علىالأنصار حاكم "قسطموني"، "سليمان الثاني بن جاندار".

          عمد "يلدرم" إلى تجريد ابن "قره مان" من أنصاره، وإضعاف نفوذه؛ إذ بادر إلى الهجوم على "صاروخان"، فاستولى عليها، في حملة واحدة، وقُبض على أميرها،

"خضر شاه"، وأرسله، أسيراً، إلى "بورصا". ثم انقضّ على "آيدين" انقضاضاً، اضطر أميرها، "عيسى بك"، إلى الخضوع له، بل قّدَّم إليه ابنته؛ ليحافظ على "تيرة"،

التي استولى عليها العثمانيون بعد فترة وجيزة، عقب وفاته. أما "إزمير"، فكانت إزميرَين. إحداهما "إزمير الكافرة"، وتتمّثل في ميناء المدينة وقلعتها؛ ويسيطر

عليها، منذ عام 745هـ/1344م، فرسان "رودس"، الذين كانت "آيدين" قد أقرّتهم عليها؛ طمعاً منها بالاستيلاء على بحر "الخزر" والهجوم على "الروملي". وثانيتهما "إزمير

المسلمة"، التي أنشأها بنو "آيدين"؛ بعد عجزهم عن استرداد الأولى، المنيعة الأسوار؛ وقد عهد بها "بايزيد الأول" إلى الأمير العثماني، "قره سوباشي حسن آغا"،

الذي يُزْعَم أن أبناءها تناسلوا منه.

          ثَلَثَتْ إمارة "منتشه" إمارتي "صاروخان" و"آيدين"؛ وقيل لا "، بل ثالثتهما هي إمارة "كرميان" التي يقوم عليها "يعقوب بك الثاني"، أخو زوجة "بايزيد

الأول"، والذي تنكّر لهذه القربى؛ فكان السلطان العثماني أشَدّ تنكراً لها؛ إذ استولى على دولة "كرميان" برمّتها، وأَسَرَ نسيبه، وأرسله إلى "الروملي"، حيث

حبسه في قلعة "إبسالا". أمّا إمارة "منتشه"، التي يقتسمها الأخَوان: "أحمد" و"محمد"، فقد ألحق "يلدرم" قسمَيها بالدولة العثمانية؛ بعد هرب ثاني الأخوَين إلى

مصر، ووفاة أولهما. وتسجِّل إحدى الروايات، أنه توفي بعد سَنة من ذلك الاستيلاء، استطاع، في خلالها، الحفاظ على دولته، التي كانت تضم منطقتَي "ميلاس" و"موغلا".

          كان استيلاء العثمانيين على تلك الإمارات، التي حاولت إمارة "قره مان" دعْمها، حتى إنها اضطرت إلى مصادمتهم ـ نصراً عظيماً، أتاح وحدة تركية في الأناضول،

تواجه آل "قره مان". ويؤرَّخ اكتمال ذلك الاستيلاء، كذلك، بمرحلتَين عام 791هـ/1389م، وعام 792هـ/1390م.

تسليم "آلا شهر"

          تمخّض اصطراع أباطرة بيزنطة على عرشها، بقبول "يؤانس الخامس"، عام 781هـ/1379م، التخلّي عن قلعة "آلاشهر" لمتبوعه، "مراد الأول". غير أن سكانها الروم،

عارضوا الرغبة الإمبراطورية، بل إن شريكه في الحكْم، ابنه "مانوئيل"، لم يتردَّد، على الرغم من اتحاد الجيشين: العثماني والبيزنطي، بعد احتلال أولهما إمارة

"صاروخان"، الفاصلة بين القلعة والحدود العثمانية، في مقاتلة أتباع أبيه، المُزْمِعِين تسليمها. ولكن "مراداً الأول"، لم يتسلّمها؛ وإنما مُتسلّمها في هذا العام،

أو في الذي يليه، وفقاً للمصادر العثمانية، وبعض المصادر البيزنطية، وبعض المستشرقين، ومنهم "بول ويتّك" Paul Wittek ـ هو "يلدرم".

الاستيلاء على إمارة "حميد"

          كان "مراد الأول"، قد أَجْبَرَ "كمال الدين حسين بك"، حاكِم إمارة "حميد"، التي تتخذ مدينة "أغريدر"، أو "فلك آباد" سابقاً، مركزاً لها ـ على بيعه،

عام 783هـ/1381م، سِتاً من مدن إمارته. وقد استغل هذا الأمير استيلاء حلفائه القرمانيين، عام 791هـ/1389م، على إحداها، مدينة "بي شهر"، فسارع إلى الاستيلاء

على بعض تلك المدن.

          تَعَجَّل "يلدرم" احتلال الإمارة. ولا يعزو بعض المصادر العثمانية عَجَلَته إلى الانتقام من أميرها؛ وإنما احتياط لأيّ تجاوز، قد يلجأ إليه القرمانيون.

وكما تختلف الروايات في مصير "كمال الدين حسين بك"، فتقول إحداها إنه أُعدم بأمر من "بايزيد الأول"؛ وترى أخرى أنه مات على فراشه؛ كذلك هي مختلفة في تأريخ احتلال

"حميد"، فتقيده بعام 793هـ/1391م، وعام 794هـ/1392م، وعام 797هـ/1394م.

الاستيلاء على إمارة "تكه"

          يتحدَّر حكام إمارة "تكه"، التي تتخذ مدينة "أنطاليا" مركزاً لها، من أسْرة "حميد". وقد انضم حاكِمها، عام 791هـ/1389م، "عثمان جلبي" أو "مصطفى بك"،

على الأغلب، إلى التحالف على العثمانيين؛ ما دفعهم إلى الاستيلاء عليها.

          فرّ "مصطفى بك" من "تكه" إلى المماليك، في مصر؛ وقيل لا، بل احتفظ بإمارته، زمناً، في ظل الحكْم العثماني، حتى إنه سَكّ نقوداً باسم "بايزيد الأول".

أما العثمانيون، فقد جعلوا مدينة "أنطاليا"، هي ميناءهم الأهم، على البحر الأبيض المتوسط. وعهدوا بسنجقها إلى "فيروز بك". إلاّ أن الوثائق، تشير إلى أن "عيسى

جلبي"، ابن "يلدرم"، هو الذي تولَّى سنجق "انطاليا"؛ وقد يكون الأول مربياً للثاني.

          ويؤرَّخ الاستيلاء على إمارة "تكه"، كذلك، بعام 793هـ/1391م، و795هـ/1392-1393م.

اصطلاح العثمانيين والقرمانيين

          تساقُط الإمارات أمام "يلدرم"، أفقَد "قره مان" حلفاءها، إلاّ اثنتَين: إمارة القاضي "برهان الدين"، الواقعة شمالها الشرقّي؛ و"قسطموني"، التي ساند

حاكِمها، "سليمان الثاني" ابن "جاندار أغلو"، العثمانيين، ثم آثر عليهم الإمارات المتحالفة.

          حَمَلَ "بايزيد الأول" على "قره مان"؛ وإلى جانبه ملك "صربيا"، "ستيفان"؛ وإمبراطورا العرش البيزنطي: "مانوئيل الثاني"، ابن "بالألوغوس الخامس" الأوسط،

وشريكه في الحكْم. ولم تستطع الإمارات المتحالفة الثلاث، مواجهته في جبهة واحدة؛ إذ انسحب الحاكم القرماني، "علاء الدين بك"، صهر العرش العثماني، إلى بلدة "قره

مان"، التي كانت تسمى، قديماً، "لارندة"؛ ولم يمكِن اتحاد "سليمان الثاني" والقاضي "برهان الدين"، الذي وصل إلى مدينة "قر شهر". ولذلك، بادر الصهر إلى عرض الصلح

على نسيبه، السلطان العثماني، الذي أتاه على عرضه؛ لانهماكه في أمور الأناضول و"الروملي"، واستعصاء "قونيا" على الحصار العثماني؛ فضلاً عن حاجة جيشه، البعيد

من مركزه إلى المؤونة.

          قضت معاهدة الصلح، غير المعروفة الشروط تماماً، بجعل المجرى المائي، في سهل "قونيا"، حدّا فاصلاً بين الطرفَين؛ واحتفاظ العثمانيين بمدينتَي "آق شهر"

و"بي شهر". وقد أَلْحَقَ العثمانيون بدولتهم الأراضي القرمانية، التي احتلوها. وفوّضوا إمارة السنجق إلى الغازي "صاري تيمورطاش باشا"، أحد عبيد الوزير الأعظم،

"علي جاندارلي باشا"؛ وهو مهتد، يدعى، كذلك، "معين الدين تيمورطاش" ابن عبدالله. ووَكلوا إمارة الأناضول إلى "قره علي أغلو قره تيمورطاش باشا"، ابن "آيكود آلب"؛

وهو من العِرق التركي.

نشاط العثمانيين البحري

          سيطرة "يلدرم" على بحر "الجزر"، واستيلائه على "صاروخان" و"آيدين" و"منتشه" بعد استيلائه على "تكه"؛ واتخاذه ميناء "أنطاليا" قاعدة بحرية" في البحر

الأبيض المتوسط ـ حفزاه على الاهتمام بالشؤون البحرية. فاستيقن الأهمية، العسكرية والتجارية، لقناة "جنق قلعة"، وولاّها "صاروجا باشا". ورعى، طيلة عشر سنوات،

"كلي بولي"؛ فجدّدها، وأنشأ فيها ميناءً وحوضاً ومرسى، وزوّدها كلَّ ما تحتاج إليه.

          بيد أن رعاية العثمانيين لشؤونهم البحرية، لم تَصْرِف أسطولهم العسكري عن نشاطه؛ إذ نهبت ستون سفينة منه، يقودها "صاروجا باشا" جزيرة "ساقزلي" وهدمتها؛

ثم انبرت لجزيرة "أغريبوز"، وسواحل اليونان الشرقية، حيث توافرت غنائمها. وهو ما أعْجل أهالي "البندقية" و"جنوى" إلى تحصينها من أيِّ هجوم عثماني مباغت؛ فَحَرَمُوا

أنفسهم بأنفسهم ما كان يأتيهم، من الحبوب والذخيرة، من الأناضول.

793هـ/1391م

الأمر الصارم

          انتهز الإمبراطور البيزنطي، "بالأولوغوس الخامس" انشغال "يلدرم" بحرْبه في الأناضول؛ فعمد إلى ترميم أبراج سور "إستانبول"، والمجاورة لِباب "يدي قلعة"،

الذي كان يسمَّى" يالدزلي قابو"، وزيادة تحصينها؛ مستخدماً في ذلك حجارة بعض الكنائس، بعد هدْمها.

          ولم يَحُلْ تمويهه تلك الأبراج، بتزيينها، دون معرفة السلطان العثماني بما طرأ عليها؛ فحَنِقَ على الإمبراطور المُسِنّ، وأمَره بهدم كافة أعمال التجديد.

وهدَّده، إنْ لم يفعل ما يُؤمَر، بفقء عينَي ابنه، "مانوئيل الثاني"، الذي كان في رفقة الجيش العثماني؛ فامتثل الأمر العثماني الصارم.

موت الإمبراطور البيزنطي بغيظه

          تأثَّر الإمبراطور البيزنظي، "بالأولوغوس يؤانس الخامس"، بأمر "يلدرم" الحازم؛ وهَلَكَ به. فَخَلَفَه ابنه الأوسط، "مانوئيل الثاني"، الذي فرّ من "بورصا"

سرّاً، فور عِلْمه بموت أبيه، إلى "إستانبول"، حيث عرش بيزنطة؛ ما أسخط "يلدرم"؛ إذ الإمبراطور تابع له، فضلاً عن كوْنه رهينة لديه. فأرسل إليه رسولاً، يخبره:

"إن كنت تريد العيش حياة هنيئة وإطاعة أوامري بإغلاق أبواب المدينة؛ فإنك تعيش، في داخلها كما يحلو لك. أما ما هو خارجها، فكلّه لي". ويطلب منه، في الوقت نفسه،

بناء مسجد، في داخل "إستانبول"، وحيّ يختص به الأتراك؛ وتأسيس محكمة، وتعيين قاضيها؛ وزيادة مبلغ الخراج، المقرر في عهد "بالأولوغوس الخامس"؛ وتجديد معاهدة

التبعية.

حصار "إستانبول" الأول

          لم يستجب الإمبراطور البيزنطي لـ"يلدرم" مطالبه، فسارع الجيش العثماني إلى تطهير المناطق المجاورة لـ"إستانبول" من البيزنطيين، بل استولى على الأماكن،

الواقعة أمام أسوارها. وأَحْكَمَ حصارها سبعة أشهر، عانى أهلها، إبّانها، ضيقاً شديداً؛ حتى إنهم هدموا المباني الخشبية، لاستخدام أخشابها في الأفران، بدلاً

من الحطب المفتقّد.

          وفي تلك الأثناء، استنصر "مانوئيل الثاني" بالدول الأوروبية، باسم النصرانية؛ وقَبِل، في الوقت نفسه، شروطاً تركية، كانت أشدّ قسوة من سابقاتها. ما

كان "يلدرم" ليرضى بها، لولا اضطراره إلى سحْب قواته إلى "بلغاريا"، التي كان الملك المجري، "سيجموند"، يعتزم الهجوم عليها، مستغلاً انشغال العثمانين بحصار

"إستانبول".

          نصّت تلك الشروط على:

Nested Table with 3 columns and 6 rows, nesting level 1
 

1.

منْح الحكومة البيزنطية الأتراك سبعمائة منزل في "إستانبول"؛ تكوِّن حَيّاً تركياً فيها.

 

2.

تأسيس مَحكمة تركية، في حيِّ "سركه جي"؛ يعيِّن العثمانيون قاضيها.

 

3.

إنشاء مسجد جامع.

 

4.

تخصيص الأتراك بالأراضي، الواقعة بين حيّ "غلطة" وحيّ "كاغدخانه"، في خارج مدينة "إستانبول"، للأتراك، ووضْع مركز عسكري فيها.

 

5.

زيادة الخراج البيزنطي، المدفوع إلى العثمانيين.

 

6.

استيفاء عُشْر محصول البساتين والمزارع، الواقعة في خارج "إستانبول".

table end
          بقيت "إستانبول"، إذاً، محاصَرَة؛ ولكن سلماً، لا حرباً؛ بل أُحْكِم حصارها، بعد استبدال قوة تركية، قوامها ستة آلاف رجُل، بأخرى جنوية، في المنطقة

الواقعة بين "غلطة" و"كاغدخانه". وبدأ، منذئذٍ، انتشار اسمها الرومي، مُصَحّفاً، والمتداوَل منذ عهد السلاجقة. واختُلِف في مدة الحصار، فقيل إنها خمس سنوات،

استمرت حتى معركة "نيجبولي" عام 798هـ/1396م؛ وقيل لا، بل استمرت عشر سنوات، حتى هزيمة "أنقرة"، عام 804هـ/1402م. وكذلك اختُلِف في تأريخ إنشاء الحيّ التركي،

في "إستانبول"، والمسجد الجامع والمَحْكمة، فجُعِل بعد المعركة الآنفة.

فتح "سلانيك"

          يُقال أن مدينة "سلانيك"، استولى عليها العثمانيون، بعد ثلاثة أشهر، من الإمبراطور البيزنطي، "بالأولوغوس يؤانس الخامس".

الحملة الثانية على "المورة"

          حفز ضغط أهالي "البندقية" على حاكِم "المورة"، "تيودورس الأول"، الابن الأصغر للإمبراطور البيزنطي، "بالأولوغوس الخامس"، وأخي الإمبراطور البيزنطي

الجديد، "مانوئيل الثاني"، إلى استدعائه العثمانيين، ثانية؛ فأدركوه بقوة، يقودها قائد قوة الدعم الأولى نفسه، "أفرنوس بك"، الذي هدم بعض المواقع الساحلية،

واستولى على قسم من "المورة".

العثمانيون يبلُغون ألمانيا

          انقضّت فرقة حرس الثغور، "آقنجيلر"، على "المجر"، حيث حققتِ انتصاراً في موقع "ناجي أولسي"، الواقع إلى جوار "كارلوفجا"؛ وتقدَّمتْ نحو ألمانيا.

"يلدرم" يستتبع "الأفلاق"

          عَنَتِ الإمارات الأناضولية من أقصاها إلى أقصاها، عام 792هـ/1390م، لـ"بايزيد"، عدا ثلاثاً، بقيت تشُوْكه وتنافسه: إمارة "قره مان"؛ وإمارة القاضي

"برهان الدين"؛ وإمارة "قسطموني"، التي ارتأى أن تكون فريسته الأولى منها؛ إذ إنها خانته، حين آثرتْ عليه أعداءه. مَهَدَ "يلدرم" لِبُغيته بإبرام اتفاق مع "أحمد

بك" ابن "حاجي شاد كلدي"، أمير "آماسيا"، وعدوّ القاضي "برهان الدين"؛ وطلب، في الوقت نفسه، من الأخير عدم التحيز إلى أيِّ طرف، في أثناء حملته على "قسطموني".

ولكنه رفض الرغبة العثمانية؛ وأجاب دعوة الحاكم القسطمونوي، "سليمان الثاني"، حينما دعاه إلى مساعدته.

          لم يكتفِ ابن "جاندار"، حاكم "قسطموني"، باستصراخ حليفه، القاضي "برهان الدين"؛ وإنما بادر، بحسب إحدى الروايات، إلى إغراء "ميرجه"، أمير "الأفلاق"

الهجوم على "الروملي"، فدفع إليه مالاً؛ وربما عقد اتفاقاً معه. فاستجاب له إغراءه، إذ عَبَرَ نهر "طونا"، واجتاز الأراضي البلغارية، من الشمال إلى الجنوب،

حيث نهب مدينة "قارون أوفا"، الواقعة في جنوب "آيدوس"، وهدمها. وثمة رواية تقول، إن هجومه هذا، شجعه عليه ملك المجر، "سيجموند"؛ وأخرى تقول لا، بل هو انتقام

من حملة "فيروز بك"، عام 791هـ/1389م، على "وودين".

          إزاء الوضع المُسْتَجِدّ، تخلَّى "يلدرم" عن الهجوم على "قسطموني"؛ وانتقل إلى "الروملي"، حيث عَبَرَ نهر "طونا" والتقى القوات الأفلاقية، في معركة

ضارية، كان النصر فيها حليفه؛ وأسر قائدها، "ميرجه"، الذي أودعه، زمناً، "بورصا"؛ ثم أطلقه، مقابل ثلاثة آلاف "دوقا" ذهبية، وثلاثين فرساً وعشرين صقراً؛ فضلاً

عن تبعيته للعثمانيين؛ وتقديم المساعدات إليهم؛ وبخاصة في "المجر".

794هـ/1392م

الاستيلاء على "قسطموني"

          عَجَّتْ "قسطموني" بمناوئي "يلدرم"، ولا سيما أولئك الذين استولى على إماراتهم؛ ناهيك من أن حاكِم تلك الإمارة "سليمان بن جاندار"، قد عقد اتفاقاً

مع القاضي "برهان الدين"، يناهض العثمانيين، بل دعاه إلى حركة مشتركة، أصبح هو قائد جيشها.

          لذلك، وحؤولاً دون تلاقي هؤلاء المناوئين، تعجَّل "يلدرم" الاستيلاء على "قسطموني"، حيث قبض على أميرها وأعدمه؛ وأرسل خطاباً إلى القاضي "برهان الدين"،

كما يقول "الأسترابادي" في كتاب "برم ورزم"، يعْلِمه بما أَنْجَزَ؛ فَفَرَطَ عليه القاضي، في ردِّه.

الاتِّعاظ

          أوجس أمير "سينوب"، "إسفنديار بن جاندار"، أن يَلقَى مصير أخيه، "سليمان بك"، حاكِم "قسطموني"، الذي طالما اتسمت علاقته به بالصراع؛ فسارع إلى التبعية

للعثمانيين؛ ليحتفط بحكْم إمارته. ويعزو بعض الروايات الأجنبية، مبادرته تلك، إلى تضييق "بايزيد الأول" عليه، من خلال سوقه إلى أسطول عثماني، يقوده الإمبراطور

البيزنطي، "مانوئيل الثاني". وتؤرِّخها إحدى الروايات بعام 795هـ/1393م.

هزيمة "جوروملي"

          بعد سقوط "قسطموني"، توالت المعارك، بين القاضي "برهان الدين"؛ بحسب مؤرِّخه الرسمي، "الأسترابادي"، في كتابه "بزم ورزم"، وبين "يلدرم"، الذي طلب منه

قلعة "عثمان جق"، فرفض طلبه. عندئذٍ، استظهر السلطان العثماني بأمير "آماسيا، "أحمد بك حاجي شاد كلدي"؛ وأمراء "جانيك" و"طاشان"، وبني "تاج الدين"، وغيرهم من

الأمراء والإقطاعيين. واندفع لمواجهة خصْمه، فالتقيا في سهل "جوروملي"، حيث "يلدرم" منهزماً؛ وأغرى القاضي "برهان الدين" انتصاره، كما يُظَن، بالهجوم على الأراضي

العثمانية، حتى منطقة "أنقرة.

"نيجبولي" دُوْلة

          لم يستعْصِ على العثمانيين في البلقان، سوى عدوّ قوي، هو مملكة "المجر"، التي استولت على سواحل "دالماجيا"، و"صربيا" الشمالية، ومنطقة "بلجراد"؛ وادعت

حمايتها "الأفلاق" و"البغدان"، وفرضت الخراج على جمهورية "البندقية". وورِث عرشها، عام 789هـ/1387م، "سيجموند" المتحدِّر من أسْرة "لوكسمبورج"، عن نسيبه، ملكها

الأبتر، "لايوش الكبير". وأُخِذ على الملك الجديد إيثاره الإمبراطورية الألمانية، ومملكة "بولونيا"، و"بوهيميا"، التي يطمع في إمرتها، عى اهتمامه بالبلقان.

          بيد أن لم يُغْفِل الخطر التركي؛ إذ أرسل خطاباً إلى "يلدرم" يستفسره فيه عن مسوغ تدخّل الأتراك في شؤون "بلغاريا". وجاء الردّ مقتصراً، آنئذٍ، على

إيماءة السلطان إلى سلاحه، المعلَّق في خيمته. ثم تخطّاها إلى الاستعداد لمنازلته، مغتنماً خلافات المجريين المذهبية، الناجمة عن خراب النظام العسكري القديم؛

وانصراف ملكهم إلى تحقيق أطماعه.

          وما إن عَلِم "سيجموند" بانتقال "يلدرم" من الأناضول إلى "الروملي"، حتى سارع إلى إجلاء قواته عن قلعة "نيجبولي"؛ كي لا يُؤسَر؛ إلا أنه في أثناء انسحابه،

كاد يقع في محذوره.

الاستيلاء على "أشكودرا"

          انتشر الأتراك في "ألبانيا"، بعد استيلائهم عام 787هـ/1385م، على "أوخري" و"سافرا". وازدادوا انتشاراً، في هذاالعام، بعد استيلائهم المؤقت، بقوة قليلة،

على مدينة "أشكودرا". وباتوا يهدِّدون مدينة "دراج"، التي تخلَّى عنها أميرها، "جورج ثوبيا"، لأهل "البندقية"؛ وهو، الذي كان قد دعا العثمانيين إلى "ألبانيا".

795هـ/1393م

الاستيلاء على "آماسيا"

          عَزَّ بالعثمانيين انهزامهم في "جوروملي"، فاجترأ عليهم، بحسب "الأسترآبادي"، في كتابه "برم ورزم"، أمراء الأناضول، الذين انحازوا إلى عدوّهم، القاضي

"برهان الدين". وكان أولهم انحيازاً، "إسفنديار جلبي بن جاندار"، حاكم "سينوب"، الذي بادر إلى إيفاد رسول، محمَّل بالهدايا، إلى القاضي المنتصر "أحمد بك بن

حاجي شاد كلدي"، حاكِم "آماسيا"، وعدوّ القاضي اللدود ـ قبض على ذلك الرسول، في أثناء مروره بإمارته؛ وعزم إرساله، بما حُمِّل، إلى السلطان العثماني. فما كان

من القاضي "برهان الدين"، إلا أن هجم على "آماسيا"، واستولى عليها.

          انسحب أحمد بك إلى القلعة، وطلب المساعدة من "يلدرم"، الموجود، آنئذٍ، في "قسطموني". بعد أن أعيا القاضي "برهان الدين"، الاستيلاء عليها، انسحب إلى

"توقاد"؛ ما أتاح لأمير "آماسيا"، تسليمها إلى العثمانيين، فأصبح تابعاً لهم. وبات حكْم الإمارة منوطاً بابن "يلدرم"، "محمد جلبي".

          أمّا أطماع القاضي "برهان الدين"، في احتلال تلك الإمارة، فقد بدَّدها وصول طلائع القوات العثمانية إلى "مرزيفون". وشجَّع هذا الانتصار العثماني بعض

الأمراء، من ذوي النفوذ، مثل: أمير "بافره" وأبناء "تاج الدين" و"طاشان"، على التبعية للعثمانيين.

إلغاء "بلغاريا"

          وكان السبب لهذا التدبير، آمال الملك المجري التوسعية، تجاه بلغاريا عام 794هـ/1392م، ومحاولة البلغاريين استغلال هذا الوضع بالاتحاد مع المجريين،

والميول التي ظهرت منهم في هذا الصدد.

          حَصِرَ البلغاريون، بعد هزيمتهم في "بلوشنيك"، عام 790هـ/1388م، عن تقبُّل الأتراك؛ حتى إن ملكهم "شيشمان"، الذي تصحّف المصادر العثمانية اسمه إلى

"سوسمانوس" و"ساسمانوس"ـ خان العثمانيين، بعدها، غير مبالٍ بأخته، زوجة "مراد الأول"؛ ما أدّى تنكيلهم به، واستيلاءهم على مدن "نيجبولي" و"سلسترا" و"روستجق"

و"هزاركراد" و"برافادي" و"شمنو"، العاصمة البلغارية، "ترنوا".

          موقف البلغاريين الآنف، ومَيْلهم، إلى الاتحاد مع المجريين، فضلاً عن أطماع الملك المجري التوسعية، في "بلغاريا"، حَدَتْ "يلدرم"، هذا العام، على إعادة

الاستيلاء على تلك المدن، مدفوعاً بشفقته على نسيبه، الملك "شيشمان" وعَهِد بذلك إلى ابنه الأكبر، "سليمان جلبي"، الذي بادر في ربيع ذلك العام، إلى حصار العاصمة

البلغارية، التي تولَّى الدفاع عنها أحد أهم الرجال، في التاريخ البلغاري؛ البطريرك البلغاري الأخير، "أفتيم"؛ لاعتكاف الملك البلغاري في قلعة "نيجبولي". وبعد

دفاع، دام ثلاثة أشهر، وعلى أَثَر هجوم عام، سقطت قلعة "ترنوا"، يوم الأحد، الثالث من رمضان، أو يوم الخميس، السابع منه؛ فانهارت الدولة البلغارية وكنيستها،

وأُسِر بطريركها.

          وتلا ذلك الاستيلاء على قلاع "نيجبولي" و"سلسترا" و"ودين". وأُسِر الملك "شيشمان" وابنه "آلكساندر". ويقال أن الأب، أعدم في هذا التاريخ، أو في عام

798هـ/1395م؛ لا، بل مات على فراشه. أما الابن، فقد اهتدى إلى الإسلام، بعد فترة، وخَدَمَ الدولة العثمانية، بل أصبح والياً على "سامسون". وهكذا، اضمَحَلَّت

"بلغاريا"؛ وأصبحت أراضيها أراضي تركية.

ضريبة مُستَجَدَّة

          كان لانتصارات العثمانيين، واتساع حدود دولتهم، وجْه سلبي؛ إذ أَعْدَت المؤسسات، البيزنطية والبلقانية، بفسادها أجهزتهم الإدارية. إلاّ أن الخطر الأشدّ،

تمثّل في وسْوسة الأميرة الصربية، "أوليفرا"، إلى زوجها، "يلدرم" بالخمر والمَيْسِر، فأدمنهما. وشرع، كما يقول "عالي"، في "كنه الأخبار"، يبتزّ من الأثرياء

أموالهم؛ ويُمْعِن في فرْض الضرائب على الناس. ناهيك من أن تلك الزوجة نَصَّبتْ علماء السوء في إدارات الدولة، ولا سيما "علي باشا جاندارلي"، الشهير، بحسب "عاشق

باشا زاده"، بكونه ميالاً إلى الملذات. وإن أصحابه أصبحوا مثله، كذلك. ويستطرد ذلك المرجع، قائلاً: "لقد تعلَّم "بايزيد خان" مجالس السوء، من ابنة "اللاس" (أوليفرا).فتكوّنت،

بتعاون من "علي باشا"، مجالس الشرب والكباب".

          لولا "آل جاندار" الأوائل، لَمَا كان لعلماء السوء والفساد، أن يتسربوا في دوائر الدولة، ويتّجروا في الفتاوى؛ فلم يتورَّع القضاة عن نهب أموال الناس،

باستِرْشائهم؛ ولا تحرَّج الوزراء والأمراء من التيه والغطرسة عليهم؛ ما أثار نفورهم، ودفعهم إلى الجهْر بشكواهم. عندئذٍ، أمَر "يلدرم" بحبس كلِّ القضاة في

منزل، وتحريقهم؛ لولا أن تداركهم "علي باشا جاندارلي"، مُعَلِّلاً ارتشاءهم بقلَّة عائداتهم الحكومية. فاستبدل السلطان بأمره الآنف، أمراً مهماً في تاريخ الإدارة

العثمانية؛ إذ استصدر "ضريبة مَحكمة"؛ عَلَّها تساعدهم على التعفّف. فجعل ضريبة الحُجَّة خمساً وعشرين آقجة، والتسجيل سبع آقجات، والنكاح اثنتَى عشرة آقجة،

وتقسيم الميراث عشرين آقجة.

796هـ/1394م

فتح "سلانيك" ومنطقة "يني شهر"

          استولى العثمانيون، في جمادى الآخرة من هذا العام الهجري، الموافق لأبريل من نظيره الميلادي على "سلانيك" و"يني شهر" والمنطقة المجاورة لها. وثمة مَن

يؤرِّخ الاستيلاء على الأولى بما بين عامَي 785ـ789هـ/1383ـ1387م؛ وبعام 793هـ/1391م، كذلك. ولكن "سليمان جلبي"، الذي كان على رأس الحكومة في "أدرنة"، أعاد

"سلانيك"، بعد هزيمة "أنقرة"، إلى الإمبراطور البيزنطي.

الاستيلاء على "ألبانيا"

          تنافَس في السيطرة على "ألبانيا" قوتان: الأتراك في الشرق، من البَر؛ وأهالي "البندقية" في الغرب، من البحر؛ تجاذبتا إقطاعِّييها، المحليِّين والأجانب،

الذين أمْلتْ عليهم مصالحهم انجذابهم إلى أيٍّ منهما، بل منْحها أراضيهم، في بعض الأحيان. فتخلَّى "جورج ثوبيا"، عام 795هـ/1393م، مثلاً، عن مدينته، "دراج"؛

في، ومنح بنو "دوكاكين" أهالي "البندقية"، في العام نفسه، مدينة "لش".

          واستحال تنافُس القوّتَين في هذا العام، صراعاً محتدماً؛ فتقدَّم الأتراك، على امتداد نهرَي "بويانا" و"درينا"، واستولوا على جنوبي بحيرة "أشكودرا"

وجنوبيها الغربي.

797هـ/1395م

حصار "إستانبول" الثاني

          اجتهد العثمانيون، منذ أربع سنوات، في رصْد "إستانبول"، التي استصرخ إمبراطورها، "مانوئيل الثاني"، أوروبا النصرانية؛ ولكنها خَيَّبته، فلم تنجده إلا

بثُلَّة من الجُنْد، تولَّوا الحفاظ على عاصمته. ناهيك من تنازُع أسْرة "بالأولوغوس"؛ إذ إن ابن "آندرونيكوس الرابع"، وابن أخي الإمبراطور البيزنطي، الذي كان

قد تولَّى عرش بيزنطة، متخذاً اسم "يؤانس السابع" ـ كان يستظهر على عمّه بالأتراك، الذين ناصَروه إلى حدِّ أن الوزير الأعظم، "علي باشا جاندارلي"، وعَد البيزنطيين،

عام 795هـ/1393م، بإمكان صَرْف الرصد العثماني عن "إستانبول"؛ إنْ هُم خلعوا "مانوئيل الثاني"، واستبدلوا به "يؤانس السابع"، والإمبراطور نفسه، كان يَنْقِم

على ابن أخيه الصغير، "تيودورس الأول، أمير "المورة"، هضْمه حقوق بعض الأمراء النصارى، المحتمين بالدولة العثمانية. ولم يكن شأن "صربيا" خيراً من حال بيزنطة.

إزاء سُعار تِلكم النزاعات، وما قد ينجم عنها من خطر، يتهدَّ "الروملي"؛ وتفرّغاً لِجَبْه الخطر الداهم: "تيمورلنك"؛ تَعَجَّل السلطان العثماني دعوة أمراء بيزنطة

والبلقان كافة، صغاراً وكباراً؛ بمن فيهم الإمبراطور البيزنطي نفسه؛ وابن أخيه، المؤيد للعثمانيين، "ثيودورس الأول"؛ الأميران الصربيان:، "ستيفان لازارفيج"

و"فوك برانكوفيج" وآخرون، إلى اجتماع عام، في "سرز".

          حَمَل المدعوون صراعاتهم إلى الاجتماع، فضجّوا وعَجّوا؛ ما ساء رئيسه، "يلدرم"، المُتَتوِّق إلى اختصار الوقت والجهد، فقرر قطع رؤوس كلِّ أمراء بيزنطة،

عدا "يؤانس السابع". وما حال دون تنفيذ قراره، إلاّ تدخُّل الوزير الأعظم، "علي باشا جاندارلي".

          تعاهد أمراء بيزنطة و"صربيا"، المشاركون في اجتماع "سرز"، عدا "يؤانس السابع"، على أن يتخالصوا؛ ويعادوا الأتراك، في جبهة موحدة؛ وألاّ يشاركوهم في

أي اجتماع آخر. أمّا الإمبراطور البيزنطي، فقد تنكّر لِما كان قد عاهد عليه العثمانيون؛ إذ امتنع عن إنشاء حيّ تركي ومحكمة ومسجد جامع، في "إستانبول". عندئذٍ،

بادر "يلدرم" إلى محاصرتها، بدلاً من الاكتفاء بمراقبتها. وشاركه في حصارها مؤيده البيزنطي، "يؤانس السابع". استمر حصار "إستانبول" الثاني، طيلة صيف ذلك العام.

وتخلّله بعض الهجمات عليها؛ ولكن مَنعة أسوارها حالت دون سقوطها. ومع حلول الشتاء، فُك الحصار، واكتُفي برصد المدينة.

الرغبة في لقب "سلطان"

          ما كان لأحد أن يتلقب بهذا اللقب، حتى يخلعه عليه خليفة المسلمين نفسه. وليس هو كلقب "سلطان الغزاة"، المسجَّل في بعض الكتابات والصكوك الوقفية، والمسكوكات

المضروبة في عهدَي "أورخان غازي" و"مراد الأول"؛ إذ يعني الأول العاهِليَّة؛ ولا يتجاوز معنى الثاني رئاسة الغزاة.

          ضاق عن "يلدرم" لقب "أمير"، الذي كان حكام الدولة العثمانية قد اقتصروا عليه. ولا غرو، فهو مَن استتبع أباطرة وملوكاً، وفرض عليهم الخراج، بعد انتصارات

دولته وترامي حدودها؛ فضلاً عن إكبار المسلمين لها، وإعجابهم بها. فسعى لِلَقب، يوحي بهذا الواقع؛ إذ أوفد رُسلاً وهدايا إلى "برقوق"، سلطان مصر؛ يسترشدونه

كيفية حيازة أميرهم لقب "سلطان". فعمد السلطان المملوكي، ذو العلاقات الوطيدة والوثيقة بالأمير العثماني، إلى تزيين الأمر للخليفة العباسي، "المتوكل على الله

الأول"، المقيم بمصر، على أثر انتقال مركز الخلافة إليها، بعد الغزو المغولي، وفقدانها أيَّ صفة سياسية، واقتصارها على الرئاسة الدينية فقط. ولم يَسَعِ الخليفة،

إذاء سلطان المماليك على الخلفاء، المتأتِّي ممّا آلت إليه الخلافة، إلاّ النزول على التزكية المصرية؛ فاستُجيبت رغبة "يلدرم". وقيل لا، بل تحققت لاحقاً، بل

لم تتحقق؛ وإنما كان "محمد الاول" أول مَن أحرز لقب "سلطان".

798هـ/1396م

انتصار "نيجبولي"

          أسخط أوروبا وأربكها استيلاء العثمانيين على "بلغاريا" و"صربيا"، وبلوغهم حدود "المجر" ونهر "طونا"، ومحاصرتهم "إستانبول". بيد أنها لم تتنفَّس كُربتها،

على مطالبات الملك المجري والإمبراطور البيزنطي بذلك، إلاّ حينما دعاها البابا، "بونيفاكيوس"، إلى حملة صليبية على الدولة العثمانية. فتنادت أُمَمُها، ولا سيما

فرنسا، إلى السلاح. وتحشَّد جيش صليبيّ، راوح عدده بين ستين ومائة وعشرين ألف جندي، قادهم ملك "المجر"، "سيجموند" الذي أعجبته كثْرتهم، فقال، متغطرساً: "لو

وقعت السماء على الأرض، فإنها ستعلق برماح الجيوش الصليبية!". وإلى جانبه "جان الجريء"، أمير "نيفيرس" حفيد الملك الفرنسي، "جان دو بون"، وابن "فيليب لو هاردي"

أمير "بورجونيا"؛ و"هنري" و"فيليب دو بار"، قريبا الأمير نفسه؛ والقائد الفرنسي العام "فيليب دارتوس"؛ كونت "دو لا مارش"؛ وكونت "دو"، والأدميرال "جان دو فيينا"؛

و"السير دو جوسي"؛ والمارشال "بوكاكوا"؛ و"كوي دو لا تريمول"، وغيرهم من نبلاء الفرنسيين القادة. زِدْ عليهم نبلاء ألمانيا، مثل: "جراف فون هوهنزولرن"، وفرسان

"توتان"؛ الذين التحقوا بالجيش الصليبي، حين مرّ ببلادهم. أضف المتطوعين لذلك الجيش، من البوشناقيين والكرواتيين والبولونيين، وغيرهم من البلقانيين. ناهيك بالعديد

من القوات البحرية، كأسطول "البندقية"، الذي يقوده الأدميرال "موسينيكو"؛ والأساطيل البيزنطية والرودسية؛ والتي عُهد إليها بحراسة القنوات، أثناء اقتحام الجيش

الصليبي "إستانبول" من البر.

          اندفع الصليبيون، منتهزين انهماك "يلدرم" في حصار "إستانبول"، إلى قلعة "نيجبولي"، بعد انقسامهم في "المجر" قسمَين: أحدهما، اتجه إلى "صربيا"؛والثاني،

إلى "الأفلاق" ثم التقيا أمام القلعة الهدف، حيث قتلوا كلَّ الأتراك، الذين كانوا قد أسَروهم في "وودين" و"راهوا"؛ وتعجّلوا قتْل ألْف أسير تركي آخرين، حينما

أتاهم نبأ اندفاع "الصاعقة" نحوهم. لم تَرْع كثْرة الصليبيين قائد "نيجبولي" "دوغان بك"؛ ولا أرهبتْه وحشيتهم. فانبرى يدافع عنها، ريثما يدركه "بايزيد الأول"،

الذي رفع الحصار عن "إستانبول"؛ وحشد جيشاً، راوح عديده بين ستين وسبعين ألف جندي؛ وإنْ قيل إنه قد بلغ مائة وعشرين ألفاً، انطلق به لمواجهة الصليبيين. وحفزت

"يلدرم" حماسته، في إحدى الليالي، إلى اختراق الجيش الصليبي، والاقتراب من القلعة، حيث نادى قائدها مستعلماً بعض دفاعاتها، قبْل أن يعود إلى معسكره.

          التحم الجيشان، يوم الاثنين، الحادي والعشرين من ذي الحجة؛ الموافق للخامس والعشرين من سبتمبر. وسرعان ما تعجّل الفرنسيون الفوز، فاطَّرَحوا نصيحة

الملك المجري للقوات الصليبية، بضبط النفس، في أثناء اقتراب الجيش التركي؛ إذ اندفعوا قبْل المجريين إلى المواجهة، فوقعوا في فخ، نصَبه القائد العثماني، وتشتتوا.

وارتد مصيرهم على الجيش الصليبي تضعضعاً وتقهقراً؛ إذ إن قائد ميمنة الجيش المجري، "لازكويتس"، أمير "ترانسيلفانيا/أردل"؛ وقائد الميسرة، "ميرجه"، أمير "الأفلاق"

ـ فرّا من المعركة، مع جنودهما. وصُرِع العديد من القادة والنبلاء الأوربيين وكاد قائدهم نفسه يَهلك، لولا التجاؤه، بعناء، في أحد قوارب الصيد، ربما مع بعض

النبلاء الألمان، إلى أسطول "البندقية"، الراسي في مدخل نهر "طونا". وحينما رآه الأتراك، يَعْبُر قناة "جنق قلعة"، صاحوا به، بحسب ما رآه وسمعه وسجّله الأسير

البلغاري "شيلتبرج" مستهزئين : "فلتنزل من السفينة، وتأتِ، وتأخذ معك بني جِلْدتك". وقد رجع الملك "سيجموند" إلى بلده، من خلال الساحل الأدرياتيكي، بعد رحلة

طويلة شاقة. زد على ذلك الأسْرى من الجيش الصليبي، الذين راوح عددهم بين ثلاثة وعشرة آلاف، بمَن فيهم "جان الجريء"، وأربعة وعشرون نبيلاً فرنسياً.

          أمّا العثمانيون فقد أحرزوا نصراً، من أهم انتصاراتهم، التي وطدت حكْمهم في شبه جزيرة البلقان. وكان ثمنه، في الأغلب، عدة آلاف من جنودهم؛ على الرغم

من بعض التقديرات، التي جعلت خسائرهم ثلاثين، بل أربعين، بل ستين ألف جندي. ناهيك بجَرْح "يلدرم"، رأسه؛ بعد سقوط فرسه. وثأراً بالأسْرى العثمانيين، الذين قتلهم

الصليبيون، أمام قلعة "نيجبولي"، قَبْل المعركة، قتل "بايزيد الأول" معظم أسْراه الصليبيين. وأبقى على "جان الجريء"، والأربعة والعشرين نبيلاً فرنسياً، الذين

افتدوا أنفسهم بمبلغ باهظ، يساوي مائتَي ألف ذهب؛ ولكنه احتجزهم في "بورصا" و"ميخاليج"، ريثما يدفعون الفدية، التي لم يمكِن فرنسا جمْعها، إلاّ باستحداث ضرائب

جديدة؛ فضلاً عمّا جمعته من جمهورية "البندقية"، ومملكة "المجر"، و"قبرص"؛ وذلك بعد أكثر من عام. وأرسلتها، مع الهدايا الكثيرة، إلى الدولة العثمانية؛ فتحرر

أسْراها. وقد طيَّر "يلدرم" نصْره إلى الدول الإسلامية، مرفقاً ببعض أسرى الحرب، هدايا لبعض الحكام.

"سلطان الروم" فقط

          بَشَّر "يلدرم" الخليفة العباسي، "المتوكل على الله الأول"، المقيم بمصر، بانتصار "نيجبولي"؛ فردّ عليه برسالة، خاطبه فيها بلقب"سلطان إقليم الروم".

وصار حكام العثمانيين يتلقبون، منذئذٍ، بلقب "سلطان". بيد أن ذلك مشكوك فيه؛ إذ خَلَتْ منه مسكوكات "بايزيد الأول".

فتوح في "ألبانيا"

          تقاسم الإقطاعيون "ألبانيا". فتوزعت شماليّها أسْرتان: "بالشا"؛ و"دوكاكين" التي سيطرت على أراضي "ميرديتا"، في منطقة "أشكودرا". واقتطعت وسطها أسْرتا

"كاستاريوتا" و"ثيوبيا". وتشارك في السيطرة على جنوبيّها ثلاث أسَر: "آرانيتي" في منطقة "آفلونيا"؛ و"سباتا" و"زنبيسي" في منطقة "أبير". ويتحكم أهالي "البندقية"

في البلدات الساحلية: "آنتيواري/بار"، و"دولسيكنو/أولكون"، و"آلسيو/لش"، و"دراج"؛ وربما "أكشودرا" كذلك.

          وقد ناوأ الإقطاعيون بعضهم بعضاً مناوأة، حفز سعارها أسْرة "ثيوبيا" إلى الاستعانة بالعثمانيين على "بالشا"، بل استقدامهم. فاستجابوا لها. فتصدّى لهم

"جورج بالشا"، أمير "أشكودرا"؛ ولكنهم قتلوه في معكرة "سافرا"، عام 787هـ/1385م، التي كانت إيذاناً بنشوء حكْمهم في "ألبانيا"، الذي بلغ، عام 796هـ/1394، البحر

الأدرياتيكي.

          خَلَفَ الاميرَ القتيل ابن أخيه، "جورج بالشا الثاني"، بلقب "ستراستمير"؛ وهو نسيب الملك الصربي، "لازار كربليافونيج"، الذي قتل في معركة "كوسوفا".

وإزاء حقد الأمير الجديد، كأجداده، على الأتراك؛ وميله لصليبيي "البندقية"؛ ومحالفته أسْرة "دوكاكين"؛ بادر "يلدرم"، بعد انتصار "نيجبولي"، إلى تنظيم حملة عليه؛

فأيقن "جورج بالشا الثاني"، أنه لن يقوى على المقاومة، فهرب. وما لبث أن انصاع إلى العثمانيين، متقرباً إلى سلطانهم بتقديم إحدى قرائبه الجميلات إليه، مُسلِماً

لهم قياده. واستولت على خمس مدن، يسيطر على بعضها أهل "البندقية"؛ والألبانيون على بعضها الآخر؛ وهي: "كرويا/آقجا حصار"، و"كاستوريا/كسريا"، و"دولجكنو/أولكون"،

و"دراج"، و"برات"؛ فضلاً عن "أشكودرا"نفسها.

حملات الترويع

          إرهاباً للمجريين، واقتصاصاً من "ميرجه"، أمير "الأفلاق"؛ لخيانته العثمانيين، وإيثاره الصليبيين عليهم، في معركة "نيجبولي"؛ سيَّر "يلدرم"، بعد فراغه

من تلك المعركة، حملتَين. انتصرت إحداهما، بعد أن بلغت "إستريا". وأخفقت الثانية، التي يقودها "أفرنوس بك"؛ للمقاومة الشديدة، التي لقيتها من "ميرجه".

799هـ/1396-1397م

سقوط "شيلا"

          ميناء "شيلا"، الواقع في شرق قناة "إستانبول"، على ساحل البحر الأسودـ بقي بيزنطياً، حتى استولى عليه، في هذا العام، أو قُبَيْله، "ياحشي بك"، ابن

"الغازي تيمورطاش". وربما كان ذلك تمهيداً لفتح "إستانبول"، والقضاء على الإمبراطورية البيزنطية.

إنشاء قلعة "أناضول حصار"

          تنبَّه السلطان العثماني لنجاح أسطولَي "البندقية" و"رودس"، إبّان معكرة "نيجبولي"، في عبور قناة "إستانبول"، وبلوغها مدخل نهر "طونا". فعزم السيطرة

على تلك القناة، وسدّ منافذ بيزنطة إلى البحر الأسود؛ تمهيداً للقضاء عليها أو احتلال عاصمتها. وتوطئة لتنفيذ مآربه، عمد إلى احتلال ميناء "شيلا"؛ ثم شرع يبني

قلعة في هذا العام؛ وقيل لا، بل اكتمل فيه بناؤها.

          عند مدخل الممر المائي، "كوكسو"؛ من قناة "إستانبول"، حيث عرْض البحر، يقدَّر بنحو سبعمائة متر، أضيق مكان وعلى صخرة، يراوح ارتفاعها بين مترَين أو

ثلاثة أمتار؛ قامت "قلعة الأناضول"، البالغ قطرها عشرين متراً، وكذلك ارتفاعها. وسُمك جدارها مترٌ ونصف المتر. وتحصِّنها سبعة أبراج. وتسميها المصادر العثمانية

أسماءً شتى؛ فهي "كوزل حصار"، و"كوزلجه حصار"، و"نيك حصار"، و"يني حصار"، و"ينيجه حصار" و"آقجا حصار".

حصار "إستانبول" الثالث

          طالما استحثّ الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل الثاني"، أوروبا على العثمانيين، ووعدته دولها بمؤازرته، ومنَّته فرنسا بستمائة من فرسانها، عِلاوة على

دعمه بالمال. وأسهمت "جنوى" بخَمس سفن. ناهيك بما تزخر به خزينة "آيا صوفيا"؛ فضلاً عن الجهاز الذهبي لِكَنَّته، الأميرة الروسية زوجة ابنه الأكبر، "يؤانس بالأولوغوس".

ولكن "يلدرم"، الذي استكمل إنشاء قلعة "أناضول حصار"، فأمسى متحكماً في قناة "إستانبول" ـ استبق إنجاز أوروبا وعودها، وأمر الإمبراطور بتسليمه عاصمته. آثر سكان

المدينة تسليمها على أن يدخلها عليهم العثمانيون، فيحلّ بهم ما يحذرونه. غير أن "مانوئيل الثاني"، رفض تسليم "إستانبول"، مطمئناً إلى ما يحوزه من مال، وما وعدته

به أوروبا. عندئذٍ، بادر السلطان العثماني، في ربيع هذا العام، إلى محاصرتها. وسرعان ما استعجل الإمبراطور روسيا وإنجلترا وفرنسا، وغيرها من الدول الأوربية،

إلى مساعداتها. فوعدته فرنسا، ودعمته روسيا بالمال. وحرّض "البابا" على نصْرته.

          ولكن حملات العثمانيين البرية الشديدة على "إستانبول"، أجبرت الإمبراطور البيزنطي على طلب الصلح، بل تزيينه للعثمانيين، بإغراء سلطانهم بعشرة آلاف

"فلوري"، وخيول نفيسة؛ وتقديم الهدايا المغْرِية إلى كبار مسؤوليهم، ولا سيما وزيرهم الأعظم، "علي باشا جاندارلي"، الذي تلقّى كثيراً من الأواني الذهبية. فَلان

السلطان للإمبراطور، ومال إلى الصلح، الذي قضى بتعيين الأباطرة بمرسوم سلطاني؛ وتقييد اسم السلطان العثماني في المسكوكات البيزنطية؛ دفع خراج سنوي إلى العثمانيين،

قيمته عشرة آلاف ذهب، وتخصيص الأتراك، المستقدمين من "كونوك" و"طراقلي"، بحيٍّ في "إستانبول"؛ وإنشاء مَحكمة لهم؛ وتعيين قاضيها؛ وتشييد مسجد فيها، كذلك، يُخطب

فيه باسم "يلدرم"، وقيل إنه يقع في مبنى الجمارك، في "سركه جي"؛ لا، بل اقتُطِع من كنيسة.

          الأرجح أن الحصار طال سنتَين. وتضافرت على طِيلة عوامل شتّى، أبرزها مناعة أسوار "إستانبول"؛ وضعْف القوات البحرية التركية، الذي أتاح اتصال المدينة

بأوروبا، وسيطرة أسطولَي "البندقية" و"جنوى" على البحار، وقدْرتهما على إيذاء العثمانيين؛ فضلاً عن تواني "بايزيد الأول" في إحكام الحصار، ورغبته عن الاستيلاء

على "إستانبول"؛ لتوجّسه من حملة جديدة، تشنها عليه أوروبا، وخاصة فرنسا و"البندقية" و"جنوى" و"المجر.

حملة "يلدرم بايزيد" على اليونان

          كان "بايزيد الأول" منشغلاً ببناء مسجد، في "كارافريا"، حيث سعى إليه راهب مدينة "آمبيسا/سالونا" اليونانية متظلماً إليه من ابنة "هلني"، أمير مدينته،

الذي ينتمي إلى أسرة "كانتاكوزينوس"، وإمعانها وعشيقها، وإحجافها بالأهالي؛ داعياً إياه إلى احتلال اليونان؛ راجياً أن يكون "يلدرم" هو المخلِّص.

          استجاب السلطان العثماني للراهب اليوناني، واستهل حملته بالاستيلاء على أهم مدن "تساليا": "فارسالا/ جاتالجا" و"لاريسا/يني شهر"، و"تريكالا/ترحالا".

ثم عبَر ممر "ترموبيل"، ليجد عنده الأمير "هلني" مستقبلاً، ومقدِّماً إليه ابنته الجميلة وإمارته، من دون مقاومة. وربما استولى، في هذه الحملة، بحسب بعض المصادر

العثمانية، على "أثينا"، التي تحكُمها أسْرة "آكياجيولي" الفلورانسية، والتي تسميها تلك المصادر "مدينة الحكماء"؛ ولكنها تؤرِّخ احتلالها بعام 800هـ/1397-1398م.

الحملة الثالثة على "المورة"

          وازى "يلدرم" حملته على اليونان بأخرى، في صيف هذا العام، يقودهم "أفرنوس بك" و"يعقوب بك"، على "المورة" قوامها خمسون ألف رجُل. وأمْكَن ثانيهما إخضاع

أمير "المورة" "تيودورس الأول"، أخي الإمبراطور البيزنطي، للمرة الثانية؛ وفرْض الخراج عليه؛ ثم الزحف إلى "المورة" الجنوبية. وهجم أولهما على قلعة "آركوس"،

فاستولى عليها، في يونيه؛ ونَقَل أربعة عشر ألف نسمة من سكانها إلى الأناضول، مستبدلاً بهم المهاجرين التتار. ولم يجبر هذَين القائدَين على إيقاف زحفهما، في

أكتوبر 1397م، الموافق لعام 800هـ، إلاّ الشتاء فانسحبا إلى "مقدونية".

800هـ/1397-1398م

حِمام "قره مان"

          اغتنم حاكم "قره مان"، "علاء الدين علي بك"، انشغال "يلدرم" بشؤون "الروملي"، فاستردّ مدنه، التي كان العثمانيون قد استولوا عليها؛ ثم هجم على الجيش

العثماني، المرابط في ولاية "كرميان"، وأَسَر أمير أمراء الأناضول، "قره تيمورطاش باشا"؛ بل زحف جيشه، في جناحَين، إلى "أنقرة" و"بورصا".

          طار "بايزيد الأول" بجيشه إلى الأناضول؛ حتى إن سرعته هذه، التي كانت سبب تلقيبه بـ"الصاعقة"، أذهلت حاكم القرماني، وحَمَلَته على إطلاق أسيره، أمير

أمراء الأناضول، وإلباسه الخِلعة، وإرفاقه بالعديد من رسله هداياه إلى "يلدرم"؛ طلباً للصلح. لكن طلبه رُفض، فكانت الحرب، حيث التقى الطرفان في سهل "آقجاي"،

الواقع في دولة "كرميان" السابقة. وعلى حاكِم "قره مان" دارت دوائرها؛ فتقهقر إلى "قونية"؛ للدفاع عنها، إلاّ أن أهليها لم يطيعوه؛ وأسَرَه العثمانيون، الذين

استولوا على كلِّ المراكز القرمانية المهمة، والتي كانت، منذ عهد السلاجقة، هي القواعد الأساسية لتركية الأناضول.

          التبس على الرواة المؤرخين مصير حاكِم "قره مان"، "علاء الدين علي بك"؛ فتباينت أخبارهم، بل تضاربت؛ إذ يقول أحدهم، إن هذا الحاكم، كان قد أَسَرَ،

في معركة "آقجاي"، "قره تيمورطاش باشا"، وابنَيه: "محمداً" و"بنكي علي"، ابنَي أخت السلطان العثماني. وما لبث أن أصبح هو نفسه أسِيرهم، فَرَوَّج أمير أمراء

الأناضول، بأعدهم عَدِيله البغيض، من دون أن يأذن في ذلك "يلدرم"؛ ما أسخط الأخير.

          أمّا "شيكاري"، المؤرِّخ الرسمي لدولة "قره مان"، فيقول، في مخطوطته المسماة "تاريخ قره مان"، إن "علاء الدين علي بك"، أصيب بطلقة بندقية، عام 798هـ/395ـ1396،

في حرب بينه وبين القاضي "برهان الدين"؛ وتوفي بعد سَنة ونصف، متأثراً بإصابته. ويسجّل مصد آخر، مطموس اسم مؤلِّفه، عنوانه "تواريخ آل عثمان"، ويعود تاريخ تأليفه

إلى عام 961هـ/1544م ـ ما نصّه: "توفي "علي بك" ابن "قره مان". ووقع ابنه، "محمد بك" أسيراً في يد "يلدرم بايزيد". وقام "بايزيد"، بعد ذلك، بإطلاق سراح "محمد

بك"، ومنحه ولاية "قره مان". وذلك في عام 800 للهجرة". بيد أن الأرجح ما كتبه الأسير البافاري، "شيلتبرج"، في مذكراته؛ وهو الذي عاصر معركة "آقجاي"، وعاش زمناً

بين الأتراك، بعد أسْره معركة "نيجبولي"؛ إذ يقول إن الحاكم القرماني، أُعدم بأمر "يلدرم".

          كما تضاربت الروايات في مصير "علاء الدين بك"، كذلك كان شأنها في مصير ابنَيه من "نفيسة" أو "سلطان خاتون". ولم يقتصر التضارب على مصيرهما، وإنما تعداه

إلى اسمَيهما؛ إذ كان له خمسة أبناء، وهم: "محمد"، و"أوغوز خان" أو "أورخان"، و"بير أحمد"، و"علي" و"قاسم بك". وقيل إن الأميرة العثمانية، هي والدة "محمد" و"أورخان".

وقيل لا، بل ابناها، هما: "محمد" و"علي بك" اللَّذان أُسِرا، مع والدهما، في المعركة؛ فأرسلهما "يلدرم"، مع أمهما، أخته، إلى "بورصا"، حيث أقاما إلى حين استيلاء

"تيمورلنك" عليها. وقيل لا، بل أقاما بها زمناً، ثم غادراها إلى منطقة "إيجل"، حيث لجأ إلى "ثاشل"، في شماليها، الأمراء القرمانيون، سواء منهم الذين لم يشاركوا

في المعركة، وأولئك الناجون منها. وثمة مَن يقول إن أحدهما، عيّنه خاله حاكماً على "قره مان"؛ بدل أبيه؛ وسرعان ما تمّرد عليه، فأُسِر، ثانية. وهناك مَن يقصُر

الأَسْر، في معركة "آقجاي"، على "محمد" فقط.

          ولم يقتصر الاختلاف على ما تمخضَّت به تلك المعركة، وإنما طاول زمن نشوبها، فأرِّخَت بعام 793هـ/1391، وعام 794هـ/1392م، وعام 796هـ/1394م، وعام 797هـ/1395م

وعام 800هـ/1397م.

800هـ/1398م

السيطرة على الأناضول

          سعى "بايزيد الأول" إلى توحيد الأناضول، تحت رايته. وبعد أن استولى على إماراتها الغربية، قرر الاستيلاء على تلك الشمالية، الصغيرة التي أطلق عليها

مجتمعة اسم "مَيّافارقِين". وكانت تسبح في فَلَك كيانات أكبر منها، ولا تتردد في تبعيتها لها؛ إنْ اقتضى ذلك حفاظها على نفسها. وأبرزها أربع إمارات، اثنتان

تتاخمان سواحل البحر الأسود الجنوبية، وأخريان تجانبانه، في الداخل. وهي: "جانيك" أو "جانيت"؛ ويحكمها "جنيد بن قاضي"، من أبناء "قوباد". ومنطقة "أوردو" و"كيراسون"؛

ويتولاها "سليمان" من أبناء "أمير". ومنطقة "ترما" و"جارشامبا"؛ ويسيطر عليها "محمد جلبي" وأخواه: "آلب أرسلان" و"قليج أرسلان"؛ من أبناء "تاج الدين". ومنطقة

"مرزيفون" و"حوضا"؛ ويستولي عليها "حسن بك" و"علي بك"، من أبناء "طاشان". أضف إلى هذه الإمارات شبه إمارة "باضره". استهل "يلدرم" مسعاه بالإغارة على إمارة "جانيك".

فاستولى عليها، بما فيها مدينة "سامسون" الإسلامية، دون "سامسون السوداء" أو "سامسون الكافرة" أو "سامسون الأسود" أو "سامسون القديمة"؛ وما تعدُّد أسمائها،

إلاّ لتمييزها من نظيرتها، التي بناها السلاجقة حيث كانت قوم "آميدوس/آمنسوس" أو "بيرا"، وقريباً منها. ولم يتعرض لها، وفاءً بمعاهدة بينه وبين "جنوى"، التي

كانت تستعمرها.

          ما لبثت الإمارات الأخرى، أن أسلست قيادها للدولة العثمانية، فباتت حدودها، في حوض البحر الأسود، تتاخم إمبراطورية "طرابزون" الرومية؛ إضافة إلى إحاطتها

بدولة القاضي "برهان الدين"، من الشمال والغرب والجنوب الغربي؛ وتأمينها المواصلات بين "آماسيا" والبحر الأسود.

مقتل القاضي "برهان الدين"

          طالما حكَم بنو "أرتانا/أردانا" منطقة "سيواس" و"قيصري" و"توقاد" و"نيكسار" و"قره حصار" الشرقي و"آقسراي" و"قره شهر"، في الأناضول الوسطى. ولكنهم انقرضوا،

عام 783هـ/1381م، حين لم يبقَ منهم مَن يتولّى الحكْم، إلاّ القاصر "محمد جلبي"، ابن الثماني سنوات؛ إذ انقضّ عليه نائب السلطنة، التركماني، "أحمد"، الملقب

بـ"برهان الدين"، ابن قاضي "قيصري"، و"شمس الدين محمد".

          اتخذ السلطان الجديد "سيواس" عاصمة لدولته، التي مهد لها مكانة مرموقة، وقوية، في المنطقة؛ بعد أن نَشِط في علاقاته بمصر والدولة العثمانية، ودولة

"قره مان"، وإمارة "دولقادر"، سواء سلماً أو حرباً. وانتصر في العديد من الحروب، وحقَّق الكثير من النجاحات. ناهيك بثقافة القاضي "برهان الدين" نفسه وشاعريته،

التي حفزت "مجمع اللغة التركية" إلى نشر ديوان له، يعَد مرجعاً في اللغة التركية، المستخدمة في الأناضول. وعَهِد بتأريخها إلى "عزيز بن أردشير الأسترابادي"،

الذي ضمّنها كتابه، "برم ورزم" المهم في تاريخ الأناضول التركية، على ما فيه من حشو، نابع من تكلّفه وتأثّره بالأدب الفارسي، والذي أنجزه، وقدّمه إليه، في الأول

من رجب 800هـ/ 20 مارس 1398م. وقد نشر معهد التركيات، في جامعة "إستانبول".

          أخلَص الأميرُ التركماني، "بهاءُ الدين قره عثمان"، الملقب بـ"قره يولوك" أو "قره يولوق"، القاضي "برهان الدين" خدمته؛ بعد أن فرَّ إليه من حَسَدِ

أخوَيْه، "أحمد بك" و"بير علي بك"، أو خوفاً منهما؛ أو بعد أن استرهن القاضي عشيرته، "آقيونلي"، المنتشرة في مناطق "أرزنجان" و"خربوط" و"ديار بكر" فأرهنته إياه.

          رافق "قره يولوق" طيلة سنوات، القاضي، وشاركه في العديد من المعارك إلاّ أنه تنكّر له، على أثر نقْض القاضي عهداً، عاهده عليه، أن يعفو عن ابن أخت

الأمير التركماني، الشيخ "مؤيد"، الذي كان والياً على "قيصري"، فتمرّد على "برهان الدين"، الذي سارع إلى محاصرته في قلعتها؛ ولكنه أعدمه، بعد استسلامه المؤمِّل.

فخرج خاله على القاضي، الذي تعقّبه؛ ولكن الخارجي تمكّن منه؛ وقيل لا، بل إن "قره يولوق"، هو الذي باغته بهجوم، أسفر عن أسْره، ثم مقتله؛ لينتهي، بذلك، حكْمه،

الذي استمر سبع عشرة سَنة، في الأناضول. ولا تؤرخ المصادر العثمانية ذلك بهذا العام، وإنما بعام 794هـ/1392م، أو عام 798هـ/1395م، أو عام 799هـ/1396-1397م.

          اقتصل "قره يولوق" رأس القاضي "برهان الدين"، وحمله إلى مدينة "سيواس"؛ علَّه يوهنها، فتستسلم له. إلاّ أن أركان حكومتها، أفسدوا عليه مأربه؛ إذ انبروا

للدفاع عنها، بعد أن نصّبوا عليها ابن قاضيهم القتيل، الشاب "علاء الدين بك"، الذي يذكر في المصادر العثمانية بـ"زين العابدين". واستنصروا، في الوقت عينه، "قره

تتار"، الباقين في الأناضول، من عهد الاستيلاء المغولي. ولكن، سرعان ما هزم "أقيونلي" المستنصَرين، فاضطرت حكومة "سيواس" إلى استنجاد الحاكم العثماني، عارضة

عليه استسلامها له والالتحاق بدولته؛ إن هو أنقذها من ذلك الحصار. فقبل "يلدرم" العرض، وانتدب ابنه الأكبر، الأمير "سليمان"، لقيادة جيش، هزم "قره يولوق"، وأجبره

على الانسحاب إلى "أرزنجان". وبذلك، التحقت دولة القاضي، "برهان الدين" بالدولة العثمانية، التي أضحت تسيطر على كل أنحاء الأناضول.

801هـ/1399م

تصادم العثمانيين والجنويين

          تمهيداً لاستيلاء على "إستانبول"، عمد العثمانيون إلى التضييق على "غلطة"، حيث الجنويون؛ بل حاولوا احتلالها في صيف هذا العام، بجيش، وقوامه عشرة آلاف

رجُل، صادم حُماتها، بالجنويين. ولكن المحاولة أخفقت.

دعْم بيزنطة

          إبّان حصار "إستانبول" الثالث، وفي خلال الهجوم على "غلطة"، وبعد سنة ونصف على وعْد الملك الفرنسي، "شارل السادس" بمساعدة الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل

الثاني"، وصلت إلى ميناء "إستانبول"، في أواخر صيف هذا العام، تعزيزات فرنسية قوامها سبع عشرة سفينة، والعديد من فرسان فرنسا و"البندقية" و"جنوى"؛ يقودهم المارشال

الفرنسي المُسِنّ، "جان دو بوكالويه"، الذي كان قد نجا من معركة "نيجبولي"؛ وهو مَن فاوض في افتداء أسراها، من النبلاء الفرنسيين، وبخاصة "جان الجريء"، أمير

"نفرس"؛ بل أبدى ذلك المارشال، آنئذٍ، رغبته في أن يخدم العثمانيين، فخيَّبوه. وسهَّل على تلك التعزيزات وصولها، انهماك "يلدرم" في محاربة المصريين، على امتداد

نهر "الفرات"؛ وانشغال أمراء "الروملي" بحملاتهم.

          ارتاح جنويو "غلطة" للنجدة الفرنسية، التي مكّنتهم من تحقيق عدة نجاحات؛ بل أغرتهم بحملة على "إزمير". أمّا المارشال "بوكاكويه"، الذي أقام نحو سَنة

بالعاصمة البيزنطية، فقد بادر إلى الإصلاح بين الإمبراطور البيزنطي وابن أخيه، "يؤانس السابع"، وأمير "سلفري" المستنصِر بالعثمانيين؛ سعياً إلى توحيدهما في

مواجهتهم. ونجح مسعاه؛ إذ أغرى الأمير البيزنطي، الحريص على السلطة، بجعله شريكاً لعمّه في العرش الإمبراطوري. وقيل لا، بل إن إشراكه في ذلك العرض، كان شرطاً،

اشترطه "يلدرم" على البيزنطيين؛ لرفع الحصار الثالث عن "إستانبول".

السيطرة على إمارة "دولقادر"

          أنشأ "زين الدين قره جه أحمد بك" ابن "حسن دولقادر"، عام 740هـ/1339م، إمارة، تكوَّنت من "ألبستان"، التي انتزعها من دولة "أرتانا" التركية، التي خلفت

الإدارة المغولية في الأناضول، ومن منطقة "مرعش" استمدت اسمها، "دولقادر"، من أحد أفخاذ "الغز" الأوغوز التركية، والذي يترجمه معظم المصادر العثمانية، بالعربية،

"ذو القدر".

          تقوّى "زين الدين" بحماية المماليك في مصر. وشرع يحارب أرمن "كيليكيا". وما لبث أن حارب حُماته المصريين أنفسهم. وسرعان ما بسط إمارة "دولقادر" نفوذها

على إمارات الأناضول التركية، واتسعت مساحتها. بيد أنها عانت صراعاً على الحكْم؛ ما اغتنمه المصريون، فأخضعوا أمراءها لحكْمهم، وقمعوا المعارضين؛ حتى إنهم كادوا

أميرها، "سمولي بك"، فقتلوه، طعناً بالسكاكين، عام 800هـ/1389م؛ لتقرُّبه إلى السلطان العثماني تقرُّباً، قيل أنه بلغ حدَّ تزويج ابنته، "أمينة خاتون"، الأمير

العثماني، "محمد جلبي" ابن "يلدرم"؛ على صغر العروسَين.

          آتت الرياح، في هذا العام، الذي يؤرَّخ له، سفن "بايزيد الأول"، إذا مات سلطان مصر وسورية المملوكي، "الملك الظاهر سيف الدين برقوق"، الذي طالما أغاظته

الانتصارات العثمانية؛ لتهديدها النفوذ المصري في الأناضول؛ وخلفه ابنه الغرير، "الملك الناصر ناصر الدين فرج". ناهيك من ابتعاد خطر "تيمورلنك" إلى الهند؛ وهو

ما كان أَمْلَى على العثمانيين والمماليك معاً، معاهدتهما الدفاعية الثنائية. فبادر "يلدرم"، مُطَّرحاً تلك المعاهدة، إلى حملة على إمارة "دولقادر"، ضنّ المماليك؛

بل تعرَّض للأراضي المصرية نفسها. وربما حفزه إلى تلك الحملة، "ناصر الدين بك"، نسيب القاضي "برهان الدين"، والذي خلف "سولي بك"، والمناوئ للنفوذ المصري في

الإمارة، التي أصبحت تابعة للعثمانيين.

اتساع الحدود العثمانية

          كان إخضاع إمارة "دولقادر" للحكم العثماني، إيذاناً باندلاع الصراع العثماني ـ المصري، إذ أعقبه "يلدرم" بالاستيلاء على مناطق النفوذ المصري، الذي

بلغ الأناضول الوسطى. فاستولى على قلعة "ملاطيا"، التي كان الماليك قد احتلوها، عام 715هـ/1315م، في عهد سلطانهم، "الملك الناصر ناصر الدين محمد"، مستفيدين

من الضعف، الذي انتاب مغول "إيران"، الإيلخانيين. وذلك انهازاً لتمرّد واليها المملوكي، "منتاش"، في عام 791هـ/1389م، على سلطان مصر، ولجوئه إلى حاكِم "دولقادر".

واحتل، كذلك، قلعة "دارندا"، التي كان المماليك، عام 740هـ/1339ـ1349م، قد اقتطعوها من دولة "أرتانا" التركية، التي خلفت الإدارة المغولية. أَضِف استيلاءه على

قلاع "كاحتا" "بهسني" و"ديفريجي". وهو ما وسَّع الحدود العثمانية، في الأناضول، إلى نهر "الفرات"؛ وقرَّب الوحدة التركية، في تلك المنطقة، من التحقق.

802هـ/ 1399م

استمداد أوروبا

          أيقن المارشال الفرنسي، "بوكاكويه"، الذي قاد التعزيزات الفرنسية لبيزنطة، عام 801هـ/1399م، أن تلك التعزيزات، غير كافية لإنقاذ الإمبراطورية البيزنطية،؛

بل أقنع الإمبراطور الفرنسي بيقينه. وسَوَّل الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل الثاني"، أن يطَّوَّفا معاً على أوروبا؛ لتكفُّف دولها، واستزادتها من التعزيزات

والحشود. وتمهيداً لذلك، استناب الإمبراطور شريكه في العرش، ابن أخيه، "يؤانس السابع". وعَهِد المارشال الفرنسي ببعض القوات إلى "سيجنور دو شتاموراند"؛ لمواصلة

الدفاع عن العاصمة البيزنطية. وأبحرا، يوم الأربعاء العاشر من ربيع الآخر 802هـ، الموافق للخامس عشر من ديسمبر 1399م، من ميناء "إستانبول" على متن سفن "البندقية"،

الراسية فيه. واصطحب "مانوئيل الثاني" زوجته، الإمبراطورة "إيرينا"، وثلاثة من أولاده الصغار؛ أنزلهم، حين وصوله إلى سواحل "المورة" ضيفاً على أميرها، أخيه

الأصغر "ثيودورس الأول"، الذي أحّلهم قصراً في "ميسترا/إسبارطة"، حيث أقاموا إلى حين عودة الإمبراطور من أوروبا.

          طَمَحَ الإمبراطور البيزنطي إلى اهتمام الملك الفرنسي، "شارل السادس" به؛ بل خطر بباله أن يتخلَّى له عن العرش البيزنطي، مستبقاً استيلاء الأتراك عليه.

ولم يقصر رحلته على فرنسا، بل تجاوزها إلى "البندقية" و"جنوى" و"لندن"؛ فاستغرقت أربع سنوات. وكانت الخيبة عقباها، إذ لم تتعدّ الوعود. لولا هزيمة "يلدرم" في

"أنقرة"، لَمَا تعجَّل الإمبراطور البيزنطي العودة إلى بلاده.

الخلاف الشهير

          استقطب كلٌّ من "تيمورلنك" و"يلدرم"، الحكام الساخطين على ضده. وبعد عودة أولهما من الهند، واستيلائه على "جورجيا"؛ واسترجاعه "باسنلر"، التي تجاور

"أرضروم"؛ لجأ إليه أمراء الأناضول، ولا سيما "يعقوب الثاني" ابن "كرميان"؛ و"إلياس" ابن "منتشه"؛ و"عيسى" ابن "آيدين"؛ و"خضر شاه" ابن "صاروخان"؛ مطالبين بحمايته

لهم، واسترداد بلادهم من العثمانيين. إضافة إلى أن بعض أمراء شرقي الأناضول، شكوا إليه تهديد ندّه لبلادهم.

          وفي المقابل، لاذ بالسلطان العثماني حاكم العراق، السلطان "أحمد الجلايري"، وحاكم "آذربيجان" "قره يوسف القرقيونلي"، اللذان استولى "تيمورلنك" على

بلادهما؛ إذ توجها إلى "بورصا"، ولجآ إلى "يلدرم"، ودخلا في حمايته، ونالا إكرامه. فبادر الملك المغولي إلى الطلب من "يلدرم" ألا يصدّقهما وأن يسلّمهما إليه؛

وإنْ لم يفعل، فإن السلاح، سيكون هو الفيصل. وكان رفض "بايزيد الأول" لهذا الطلب إيذاناً بخلافهما الشهير، الذي تمخّض بهزيمة "أنقرة".

802هـ/1400م

مَعالم تركية في "إستانبول"

          كلّما كان "يلدرم" يحاصر "إستانبول"، كان البيزنطيون يداورونه على رفْع حصاره، بمعاهدته على إنشاء حيّ تركيّ فيها، ومسجد ومحكمة. ولكنهم كانوا ينقضون

عهدهم، في كلِّ مرة؛ على الرغم ممّا قيل أنهم وَفَوا به، عام 793هـ/1391م؛ لا، بل عام 799هـ/1396-1397م.

          وما كان لذلك الشرط العثماني أن يتحقق، إلاّ حينما عَهِد الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل الثاني"، بعرش بيزنطة، إبّان وجوده في أوروب، إلى شريكه فيه،

ابن أخيه، "يؤانس السابع" إذ إن الأخير، حَمِيّ العثمانيين، تطييباً لخاطر "يلدرم"، واستجابة لضغوطه ـ أقام حيّاً تركياً، في العاصمة البيزنطية، استوطنه الأتراك

المستقدمون من "كونوك" و"طراقلي"؛ وجعل لهم مَحكمة شرعية. ناهيك بقبوله أن يدفع خراجاً إلى العثمانيين، قدره عشرة آلاف أو ثلاثون ألفاً ذهباً.

          بيد أن هناءة "يلدرم" بهذا المكسب، لم تطل؛ إذ ستسلبه إياه هزيمته في "أنقرة"، عام 804هـ/1402م، التي حَدَتِ البيزنطيين على طرْد الأتراك من حيِّهم،

في "إستانبول"، فتوجهوا إلى "تكرداجي"، حيث أنشأوا قرية، أسموها "كوينوكلو"؛ فضلاً عن تخريب مسجدهم، وربما تحويله إلى كنيسة.

الأثر الأبهى

          اكتمل، في رجب من هذا العام الهجري، الموافق لمارس 1400م، بناء الجامع الكبير، في "بورصا"، ذي المئذنتَين والعشرين قبة. ولم يكتب على منبره، إلاّ اسم

"بايزيد الأول"، وتاريخ بنائه. وكان من أهم مباني العمارة العثمانية القديمة، وأجمل آثار عهد "يلدرم".

حصار "إستانبول" الرابع

          خامر "يلدرم"، أن وجود مَرافق تركية في "إستانبول"، يمكِن أن يكون سلاحاً ذا حدَّين؛ إذ إن البيزنطيين يُرضون به الأتراك فترة من الوقت، يؤلبون عليهم،

في غضونها، الرأي العام الصليبي. فبادر، في فصل الربيع من هذا العام، إلى إبلاغ "يؤانس السابع"، محميّه القديم، الذي طالما كان دمية في يده تسليم المدينة، من

الفور؛ واعداً بمكافأته بإمارة أحد السناجق، ومتوعداً، في الوقت عينه، بمحاصرة العاصمة البيزنطية حصاراً شديداً، إنْ لم يستجب له.

          رفض الإمبراطور الرغبة العثمانية. فأطبق السلطان على "إستانبول". غير أنه اضطر، بعد أربعة أشهر تقريباً، وقبَيل معكرة "سيواس"، إلى التراخي عن حصارها

المحكَم، والاكتفاء بمراقبتها.

803هـ/1400م

كارثة "سيواس"

          إذِن رفْض السلطان العثماني تسليم حاكمَي العراق "وآذربيجان"، عام 802هـ/1400م، إلى "تيمورلنك"، بالحرب بين العاهلَين. بيد أن "يلدرم"، لم يحتط لِما

أحاق به نفسه؛ إذ أبقى جيشه مشتتاً، بين حصار "إستانبول" والغارات على البلقان، والحملة على "ألبانيا"؛ فضلاً عن بقائه هو نفسه سادراً في الملذات والمجون، حتى

إنه حينما سأل الشيخَ الشهير، "شمس الدين محمد البخاري"، المعروف بـ"أمير سلطان" عمّا يُعْوِز الجامع الكبير، في "بورصا"؛ بعد اكتماله، لم يتردد في إجابته:

"إن أقمتم على كلِّ زاوية من زواياه مَيْسراً، فإن نواقصه سوف تزول".

          آنس "تيمورلنك" الاسترخاء العثماني، فاندفع، بعد مرور سَنة على تهديداته للعثمانيين، من "باسنلر" إلى "أرزنجان". وبلغ، يوم الإثنين، السابع عشر من

ذي الحجة 802هـ، الموافق للتاسع من أغسطس 1400م، ضواحي "سيواس"، المدينة العامرة، ذات القلعة الصغيرة، المنيعة الأسوار؛ والتي كان يتولى إمرتها، منذ 800هـ/1398م،

الأمير "سليمان جلبي"، كبير أبناء السلطان العثماني.

          أيقن أمير المدينة، قبَيل وصول الجيش المغولي إليها، أن لا طاقة له به، فغادرها، منيباً عنه "مالقوج مصطفى بك" في المحافظة على قلعتها. غير أن "سيواس"،

لم تقوَ على المقاومة، إلا ثمانية عشر يوماً؛ إذ استسلمت، يوم الجمعة، السادس من المحرم 803هـ، الموافق للسابع والعشرين من أغسطس عام 1400م، بعد أن وُعدت بعدم

التعرض لأهاليها وجنودها، بل عدم إسالة دماء أحد.

          بَرَّ "تيمورلنك" بوعده، فَوَأدَ أربعة آلاف رجُل، من المدافعين عن القلعة، من دون إسالة قطرة دم واحدة! وسرعان ما تنكر لوعده، حينما قضى على ألْف

طفل، أرسلهم أهلهم إليه، وعلى رؤوسهم المصاحف، وهم يرددون ذِكر الله، ماتوا على بَكْرة أبيهم، تحت حوافر الخيول وضربات السيوف؛ بل مفتون به، مؤلِّف كتاب "تزوكات".

803هـ/1401م

الاستيلاء على إمارة "أرزنجان"

          إمارة "أرزنجان" هي البقية الباقية من أسرة "أرتانا"، التي حكمت الأناضول الوسطى، بعد الاستيلاء المغولي، وقبل حكومة القاضي "برهان الدين". وأمير "أرزنجان"،

"مطهر تن" أو "طاهر تن"، هو ابن أخي "علاء الدين أرتانا". وهذا الأمير، الذي خاف من امتداد الاستيلاء العثماني إلى الشرق، استمر في حكمه بالاعتماد على "تيمور"،

منذ فترة. ولما وصل "يلدرم بايزيد" إلى نهر "الفرات"، أثناء حملته على "ملاطيا"، عام 801هـ/1399م، طلب من "مطهر تن" الانفصال عن "تيمور"، والدخول تحت التبعية

العثمانية؛ إلا أن أمير "أرزنجان" هذا، رفض الطلب؛ بل إنه اشترك في حملة "تيمور" على "سيواس"، عام 803هـ/1400م. فكان أول رد من "يلدرم بايزيد" على "تيمور"،

هو الحملة، التي شنها على إمارة "أرزنجان". ويذكر أن "يلدرم بايزيد" شنها، بتشجيع من الحاكم القرقيونلي، "قره يوسف". ولقد تم الاستيلاء على إمارة "أرزنجان"

بسهولة. واضطر "مطهر تن بك" إلى الاستسلام. إلا أن أراضي هذه الإمارة" لم تلحق بالدولة العثمانية مباشرة. وبناءً على رغبة أهالي "أرزنجان" الراضين عن أميرهم،

فقد أراد "يلدرم بايزيد" تطييب خاطرهم، فأبقى الأمير "مطهر تن بك"، الذي قبل بالحكم العثماني، في منصبه. إلا أنه أخذ قلعة "كماخ"؛ نظراً لأهميتها العسكرية.

كما أنه أخذ معه أسرة "مطهر تن بك" رهائن وأرسلهم إلى "بورصا".

          ويذكر أن الحاكمين، العراقي والآذربيجاني: السلطان "أحمد" و"قره يوسف القرقيونلي"، اللذين سبق أن التجآ إلى "يلدرم بايزيد" ـ شاركا الجيش العثماني

في الحملة على "أرزنجان". وحملة "بايزيد الأول" على "أرزنجان" وقعت أواسط ذي الحجة 803هـ. وهذا التاريخ يوافق يوليه 1401م. وهذا الحدث يعد أهم سبب لنشوب معركة

"أنقرة"، عام 804هـ/1402م، مثل حادث لجوء السلطان "أحمد"، و"قره يوسف" إلى "يلدرم بايزيد". وكان من أهم شروط "تيمور"، من خلال الاتصالات، التي تمت بينه وبين

"يلدرم بايزيد" ـ إعادة أسرة "مطهر تن"، وإرسال أحد أولاد "يلدرم"؛ رهينة لدى "تيمور". والروايات مختلفة في هذا الصدد. ومن المعروف أن تلك الشروط، لا يمكن قبولها،

بل كانت حججاً، ساقها "تيمور" لنشوب الحرب بينه وبين "يلدرم بايزيد". ويبدو أن "تيمور" شرع في اتخاذ كل الوسائل، التي تجعله معذوراً في القيام بما يزمع عليه،

من حرب ضد العثمانيين، أمام الرأي العام الإسلامي، والتاريخ. وكانت هذه هي السياسة الطبيعية، التي يمكن أن يتبعها إنسان دموي، مثل "تيمور"، ويضرب من الشرق،

أي الخلف، أكبر مجاهد للإسلام في عهده، أمام الحملات الصليبية، وهو "يلدرم بايزيد"، الذي فتت جيوش الصليبيين في جبهات الغرب.

804هـ/1402م

هزيمة "جبوق أوفا"، وانهزام البطل التركي الكبير "يلدرم بايزيد" وأسره بسبب الخيانة

          على الرغم من الاتفاق في سنة هذه الهزيمة الوطنية، التي تسمى "معركة "أنقرة"، فإن هناك اختلافات كبيرة في تاريخ اليوم والشهر: فعلى سبيل المثال، يذكر

أنها كانت في يوم الثلاثاء، التاسع عشر من ذي القعدة، الموافق للعشرين من يونيه؛ أو أنها كانت في يوم الجمعة، الثالث عشر من ذي الحجة، الموافق للرابع عشر من

يوليه؛ أو أنها كانت في يوم الخميس، التاسع عشر من ذي الحجة، الموافق للعشرين من يوليه؛ أو أنها كانت في يوم الخميس، السادس والعشرين من ذي الحجة، الموافق للسابع

والعشرين من يوليه؛ أو أنها كانت في يوم السبت، الثامن والعشرين من ذي الحجة، الموافق للتاسع والعشرين من يوليه. بل وجد هناك ما يشير إلى أنها كانت في عام 805هـ،

غير أن التاريخ الميلادي، عام 1402، لم يتغير. وروايات عام 805هـ/1402م تخص شهر المحرم، الذي هو أول شهر هجري. فعلى سبيل المثال، ذكر أن الثلاثاء، الأول من

المحرم 805هـ، يوافق الأول من أغسطس 1402م، وأن السبت، الخامس من المحرم 805هـ، يوافق الخامس من أغسطس 1402م. وهذا يعني أن هناك اتفاقاً في التاريخ الميلادي،

مقابل اختلاف في التاريخ الهجري. والأكثرية تتفق على أنها كانت في ذي الحجة 804هـ. وهذا الشهر يوافق شهر يوليه. وبناءً على ذلك، فإن معركة "أنقرة نشبت، بالتأكيد،

في المحرم 804هـ الموافق لشهر يوليه 1402م. والنقطة الوحيدة التي نستند إليها في تحديد اليوم، بموجب أقوى الروايات الواردة فيها، هي الروايات، التي تذكر أنها

وقعت في يوم الجمعة. فعلى سبيل المثال، يذكر "عاشق باشازاده"، و"لطفي باشا"، و"أورج خوجه سعد الدين"، و"علي جلبي" من المؤرخين، أنها كانت في يوم الجمعة. وهناك

جمعتان في الأيام التي ذكرناها فيما سبق: أولاهما الثالث عشر من ذي الحجة، الموافق للرابع عشر من يوليه، وثانيتهما السابع والعشرون من ذي الحجة، الموافق للثامن

والعشرين من يوليه. وبما أن أحد الخطابات المرسلة إلى "تيمور"، قد وجد فيه تاريخ هذه الجمعة الثانية، فإن تاريخ هذه الفاجعة الكبيرة لتاريخ تركيا، يصادف، على

أقوى الاحتمالات، يوم الجمعة، السابع والعشرين من ذي الحجة 804هـ، الموافق للثامن والعشرين من يوليه 1402م. والحقيقة أن رئيس رهبان "السلطانية"، "جان"، الذي

حضر في معركة "أنقرة" ذكر في مذكراته هذا التاريخ، كما أشار إليه المؤرخ البيزنطي، "فرنسوا".

          انتقل "تيمور" إلى سورية، من خلال استيلائه على "ألبستان" و"ملاطيا"، بعد كارثة "سيواس". وكان السبب الذي دفعه إلى هذا الانتقال، أن الرسول، الذي أرسله

إلى سطان مصر، "فرج بن برقوق"؛ بغية خضوعه له ودخوله في تبعية "تمورلنك" - قد زج به في السجن من لدن والي "حلب" المملوكي. وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن يكون السبب،

الذي أدى بتيمورلنك إلى الانتقال سريعاً إلى سورية، أهم مما ذكر، حيث يمكن أن يكون قد استهدف بذلك، عدم إبقاء فرصة لسلطنة مصر بطلب التعاون من العثمانيين. وقد

استولى "تيمور"، في حملته هذه، على مدن "حلب"، و"حماة"، و"حمص"، و"بعلبك"، و"الشام". وهدم "حلب" و"الشام" وخربهما وحرقهما، وأعمل السيف في أهاليهما. وكان حاكما

العراق و"آذربيجان"، اللذان سبق أن قدما إلى "بايزيد" لاجئين، بسبب استيلاء "تيمور" على بلديهما، رجعا إليهما، بعد حملة "يلدرم بايزيد" على "أرزنجان"، بغية

استرداد حكمهما. وقد حققا بعض النجاحات. من ذلك، على سبيل المثال، عودة بغداد إلى السلطان "أحمد"، من جديد. ولهذا السبب، فقد انتقل "تيمورلنك" بعد استيلائه

على سورية، إلى العراق؛ فاسترد بغداد، وقام بهدمها من أقصاها إلى أقصاها، وقتَّل أهلها، كما هو ديدنه في كل مكان. بل يذكر أنه أقام فيها برجاً على جماجم تسعين

ألفاً ممن قتلهم. وكانت حملة "تيمور" على سورية وبغداد، عام 803هـ/1400-1401م. ومن العراق انتقل إلى "قره باغ"، حيث قضى موسم الشتاء لعام 804هـ/1401-1402م،

بالمشاركة في الاحتفالات، التي أقيمت على شرفه. وفي هذا الموقع، الذي أقام فيه، استمر في اتصالاته مع "يلدرم بايزيد"، وتواردت المراسلات والسفراء بين الطرفين.

وفي كل هذه المراسلات، كان كل طرف منهما يصر على موقفه. وكان من أهم شروط "تيمور" إعادة أسرة "مطهر تن"، وإرسال أحد الأمراء العثمانيين رهينة عنده، وطرد اللاجئين

من حكام العراق و"آذربيجان"، أو عدم قبولهم مرة أخرى، وإعادة أمراء الأناضول الأتراك القدامى إلى بلادهم، وأخيراً دخول "يلدرم بايزيد" تحت تبعيته؛ وهي شروط

لا يمكن القبول بها. وفي مقابل ذلك لم يكن هناك أي مطلب لـ"يلدرم بايزيد". فقد اكتفى فقط باستخدام عبارات غرور متكبرة ضد مطالب "تيمور"، التي لا تستند إلى أي

حق مشروع، مشيراً إلى أن "تيمور" كان يبحث عن حجة لإسالة الدماء.

          وقد وصل "تيمور"، في ربيع عام 804هـ/1402م إلى حدود "جورجيا"، وبدأ فيها بحشد جيشه الكبير، الذي تكون من مختلف الأعراق والشعوب. ويذكر أنه دخل في الأراضي

العثمانية، في ذي القعدة، الموافق لشهر يونيه. وتحرك جيشه من خلال "أرضروم" و"أرزنجان"، فاستولى على قلعة "كماخ"، التي سبق أن استولى عليها "يلدرم بايزيد"،

قبل فترة من الوقت. وأعاد القلعة إلى صاحبها، أمير "أرزنجان" "مطهر تن"، الذي سبق أن قبل بالحكم العثماني تحت الضغط، ثم رجع إلى متبوعه الأول، "تيمور". ويذكر

أن جيش "تيمور"، الذي انتقل من هناك إلى ضواحي "سيواس"، كان قد جرى في احتفال رسمي، مستخدماً فيه من الألوان الأحمر والأصفر والأبيض، وكان مجهزاً ومدرعاً. وفي

هذه الأثناء، جمع "يلدرم بايزيد" قواته وتقدم إلى الأمام، ووصل إلى مدينة "توقاد". وقد اتضح مما ورد في "تزوكات" أو في المصادر الأخرى، أن "تيمور" كان يستهدف

من تقدمه إلى الأمام غرضين اثنين. أولهما: نهب مدن الأناضول الوسطى وتدميرها، والثاني: إرهاق الجيش العثماني والعمل على ما يؤدي إلى التعب والنصب، من خلال تدويره

وتحريكه. ولذلك فإن "تيمور" لم يمكث في "سيواس"، بل توجه أولاً إلى "قيصري"، وجعل الجيش العثماني يتابعه، حتى تقدم باتجاه "قرشهر" إلى "أنقرة". وبناءً على ذلك،

فإن الجيش العثماني تحرك من منطقة "بورصا" إلى "توقاد"، ومنها إلى منطقة "قرشهر"، ومن هناك أخيراً، دار ودار، فتوجه إلى "أنقرة". وهذا يعني أن الجيش العثماني

قد تحرك للإرهاق والتعب الشديد.

          ولما وصل "تيمور" إلى "أنقرة"، ضرب الحصار على قلعة "أنقرة"، إلا أنه لما علم باقتراب "يلدرم" منه، رفع الحصار، وانسحب إلى سهل "جبوق" منبسطاً على

النهر والوادي. وقام، في الوقت نفسه، بردم كل منابع المياه الموجودة في الأطراف، والتي يمكن أن يستفيد منها "يلدرم بايزيد". ولهذا السبب، فقد روي أن الجيش التركي،

قد تعرض لمشكلات جمة، ومات بعض أفراده. وتفيد بعض الروايات، أن "يلدرم بايزيد" وصل إلى أمام "أنقرة"، قبل نشوب المعركة بيوم واحد. أي في يوم الخميس، السادس

والعشرين من ذي الحجة 804هـ، الموافق للسابع والعشرين من يوليه 1402م. وعلى الرغم من وجود رواية تشير إلى أن جيش "تيمور" كان مشتتاً، عند قدوم "يلدرم بايزيد"،

وأنه أخطأ كثيراً في عدم شروعه بالحرب مباشرة، وعدم استفادته من هذا الوضع المشتت، فإن وجود "تيمور" في غفلة عن تحركات الجيش العثماني، من خلال جواسيسه، غير

ممكن ألبتة. بل إن رفعه للحصار، الذي ضربه على قلعة "أنقرة" وانسحابه إلى سهل "جبوق" مباشرة، أثناء سماعه باقتراب الجيش العثماني ـ يدل على عدم وجود أي أثر

للغفلة. بل العكس من ذلك، فإن "تيمور" قد تصرف بيقظة تامة، إلى درجة أنه لم يكتف بمراقبة الجيش العثماني، وإنما أرسل جواسيسه، قبل نشوب المعركة، إلى البقية

الباقية من القوات المغولية، التي تسمى "قره تتار"، وأخذ المواثيق منهم على خيانة العثمانيين، في أثناء نشوب المعركة بين الطرفين. بل إن "يلدرم بايزيد" انتُقد

أيضاً لأخذ الجند من الإمارات التركية الأناضولية القديمة.

          وهناك روايات مبالغ فيها عن عدد جنود الطرفين. فهناك العديد من الروايات، التي تشير إلى أن عدد الجيشين المتحاربين في معركة "أنقرة"، كان في حدود المليون

شخص. ويتضح، من كل هذه الروايات، أن عدد جيش العدو كان أضعافاً مضاعفة من الجيش العثماني. وعلى الرغم من أن كتاب "تزوكات"، المنسوب إلى "تيمور"، يشير إلى أن

عدد الجيش العثماني، بمن فيه الخيالة والمشاة، كان في حدود أربعمائة ألف شخص، فإن هذا العدد من مبالغات العدو. وفي الحقيقة، إن عدد جيش "تيمور"، كان بين مائتين

إلى ثلاثمائة ألف شخص. أما قوات جيش "يلدرم"، فكانت في حدود مائة ألف شخص، على أقصى تقدير، بمن فيهم القوات الصربية، التي قدمت مع نسيب "يلدرم بايزيد" ملك "صربيا"،

"ستيفن لازاروفيج". وقد شارك في معركة "أنقرة" أولاد "تيمور" وأحفاده، وخمسة من أولاد "يلدرم بايزيد". وهناك العديد من الروايات المتناقضة، التي تشير إلى قيام

هؤلاء بقيادة مختلف القطاعات العسكرية في الحرب. وتُذكر الاختلافاتُ نفسها فيما يخص قواد الميامن والمياسر. وكان في صفوف العدو 31 أو 32 أو 50 فيلاً من فيلة

الحرب. ويذكر أن جيش العدو كان يرشق الجيش العثماني بالسهام والنيران من الأبراج المقامة على ظهور تلك الفيلة. وكانت تلك الفيلة تستخدم، على وجه خاص، في دعس

قوات المشاة. وهناك رواية تفيد وجود عدة فيلة في جيش "يلدرم بايزيد" أيضاً. ويذكر أن هناك تياراً من بين الأمراء العثمانيين، يخالف نشوب هذه الحرب. فعلى سبيل

المثال، يشار إلى أن الوزير الأعظم، "علي باشا جاندارلي"، وبعض القواد، كانوا يرون حل المسألة بالطرق السلمية، من خلال بعض التضحيات السياسية. وبالمقابل، كان

"الخوجه فيروز باشا"، من الأمراء الشهيرين، مؤيداً للحرب، وكان مقرراً لحل المسألة بالسلاح، كما تذكر الروايات.

          بدأت المعركة في الساعة السادسة، وقيل العاشرة، من يوم الجمعة، واستمرت اليوم كله، وانتهت في الساعة العاشرة، وقيل الثانية عشرة ليلاً. ويطلق على ساحة

الحرب "جبوق أوفا"، وفي المصادر العثمانية القديمة اسم "جبوق آباد". ويروى أن الجيش العثماني كان متفوقاً في المعركة، في الساعات الست الأولى. وهناك العديد

من الروايات، التي تشير إلى أن "تيمور" فقد أعصابه، في أثناء ذلك، وخرّ ساجداً، قائلاً إنه أشهدَ الله ـ تعالى ـ أنه كان يريد الصلح. غير أن المؤسف في الأمر،

خيانة "قره تتار"، بعد فترة وجيزة من هذا الوضع، لـ"يلدرم بايزيد"، والانحياز إلى جيش العدو، حيث أدى ذلك إلى انتقال كفة الانتصار إلى العدو، ولم يكن ممكناً

لأفراد الإمارات التركية القديمة، بعد أن رأوا أعلامهم في صفوف العدو، أن يثبتوا في مواقعهم. وعلى الرغم من ذلك، فإن المعركة استمرت في شدتها عدة ساعات أخر.

ولما أيقن ملك "صربيا"، "ستيفان لازاروفيج"، عدم بقاء أي أمل لديه في الانتصار، فر مع عساكره، قبيل الليل، من ساحة المعركة. ونظراً لاضطرار الأميرين، "محمد"

و"سليمان"، ابنَي "يلدرم"؛ وكذلك الوزير الأعظم، "علي باشا جاندارلي" إلى الرجعة إلى الوراء، فقد تفتتت قوى الجيش العثماني بالكامل. وعلى الرغم من إسداء النصح

لـ"يلدرم بايزيد" بالفرار من الموقع والتخلص بروحه، فإن هذا الجندي الشريف، نظراً لكونه يفضل الموت على الهروب، انسحب مع ثلاثة آلاف شخص من عساكره، إلى موقع

"جتال تبه"، وقد قاتلوا فيه أيضاً بكل ما أوتوا من قوة، مثل أبطال الحروب؛ إلا أن هذه القوة الأخيرة أيضاً ذابت. وتفيد إحدى الروايات أن "يلدرم بايزيد"، وفي

أثناء محاولته إعادة العساكر الفارين من حوله، إلى التقدم إلى الأمام؛ وفي رواية أخرى، في أثناء توجهه لاقتحام صف العدو، وقع بضربة رمح ثقيلة؛ وفي رواية ثالثة،

أثناء هجومه وحده على مركز الجيش؛ بغية قتل "تيمور" بيديه، وقع عن فرسه بضربة رمح، أو أن فرسه سقط؛ وبذلك فإن هذا البطل، الذي لا ينساه التاريخ التركي، بقي

راجلاً دون فرس، وقبض عليه في تلك الأثناء. ويذكر أن السلطان "محمود خان"، الذي كان قائداً لمفرزة تتابع "يلدرم بايزيد"، هو الذي قبض عليه. والسلطان "محمود

خان" هذا، ظل غريب لحاكم. فهذا الأمير السيئ الحظ، والذي ينتسب لفخذ "أوقطاي كآن" من أسرة "جِنكيز"، وعلى الرغم من عدم انتسابه لأسرة حاكمة، فإن "تيمور"، لما

تسلم زمام الأمور، أعلن عن حكمه (أي حكم السلطان "محمود خان") حتى يضفي على حكومته الطابع الشرعي؛ وهو، في الحقيقة، دمية في يد "تيمور". فهذا الأمير الدمية

التابع لـ"تيمور" رسمياً، وضرب اسمه على المسكوكات، هو، في الحقيقة، قائد من قواد جيش "تيمور". وبناءً على دوره هذا، فقد أصبح في معركة "أنقرة" هذه، مراقباً

لـ"يلدرم بايزيد"، مع مفرزة خاصة لمتابعته. ويروى أن "يلدرم بايزيد"، الذي كان إلى ما قبل عدة ساعات مرعباً ليل أوروبا المظلم وآسيا، ومهدداً لروما، الشرقية

والغربية - قد كبلت يداه بالأغلال من الخلف، وأخذ لخيمة "تيمور". ويذكر أن "تيمور" قام لهذا الحاكم العظيم المنهزم، وجلس إلى جانبه محاولاً تطييب خاطره، وأنه

عامله معاملة حسنة. إلا أنه على الرغم من ذلك، حاول في هذا الوضع أن يحمله مسؤولية نشوب الحرب.

          بعد وفاة "أرطغرل"بن يلدرم بايزيد"، في معركة قبل ذلك، بقي لـ"بايزيد الأول" من الأولاد ستة. وهم: "سليمان"، و"مصطفى"، و"عيسى"، و"موسى"، و"محمد" و"قاسم".

وبما أن الأمير "قاسماً" كان ولداً صغيراً، فقد بقي في "بورصا". وكان والي "سيواس"، "سليمان جلبي"، ووالي "آماسيا"، "محمد جلبي"، لما تأكدا من وقوع الهزيمة،

فرا مع عساكرهما. وهناك خلاف حول الثلاثة الباقين؛ فبناءً على إحدى الروايات، بُحث عن الأميرين، "موسى" و"عيسى"، ليلة الهزيمة وعُثر عليهما. أما الأمير "مصطفى

جلبي" فكان مفقوداً. وفي مقابل هذه الرواية التقليدية، هناك روايات أخرى مختلفة، تفيد أن "عيسى" و"مصطفى"، أو "موسى" و"مصطفى"، وقعا أسيرين مع والدهما. وهناك

رواية ضعيفة، تشير إلى أن "مصطفى جلبي" توجه إلى "نيغده"، أو التجأ إلى "بيزنطة".

          وإبراز المصادر العثمانية التقليدية فقدان "مصطفى جلبي" في تلك الليلة، يرمي، في حقيقة الأمر، إلى أحقية أخويه في الحكم؛ نظراً لأنه تسبب في مشكلات

كبيرة، في عهدي "محمد الأول" و"مراد الثاني"، في صراعه معهما على الحكم. بل إن بعض المصادر، تشير إلى استشهاد "مصطفى جلبي" هذا، في معركة "أنقرة". ومعلوم أن

كل هذه الروايات وضعت فيما بعد. ويبدو، في الحقيقة، أن الرواية، التي تذكر أسره مع والده، هي الصحيحة.

          ويوجه العديد من المصادر الانتقادات إلى "يلدرم بايزيد"، بأنه تكبر على "تيمور" واستخف بقوته، وأنه لم يستعد له الاستعداد اللازم، وأنه كان بتأثير

من الصربية الجميلة "أوليفرا"، التي كانت أحب زوجاته إليه، انغمس في مجالس السكر والملذات، وأن وضعه هذا، كان أكبر عامل أدى إلى وقوع كارثة "أنقرة". وعلى الرغم

من أن عدم استعداد "يلدرم بايزيد"، كما يجب، في وقته، وعدم المبالاة بالاتفاقية العثمانية - المصرية، التي عقدت في الأصل للتعاون المشترك ضد "تيمور"، وتعرضه

للأراضي التابعة للإدارة المصرية في الأناضول؛ أن كل تلك الأمور كانت أخطاء، وأثر من آثار الغفلة، وقع فيها "يلدرم بايزيد"؛ على الرغم من ذلك كله فإن الأمر

المؤكد، هو أن خسارة معركة "أنقرة"، كانت بسبب الخيانة. وكان أكبر خطأ وقع فيه "يلدرم بايزيد"، هو عدم تفكيره في قيام بقايا المغول، الذين يدعَون "قره تتار"

بارتكاب الخيانة المفجعة في تلك المعركة. كما أن اعتماده على إخلاص العساكر، الذين جمعهم من الإمارات التركية القديمة، ولم يتعودوا بعد الإدارة العثمانية، وبقي

أمراؤهم في الطرف المعادي ـ كان من أهم أسباب هذه الكارثة الوطنية.

          وكما سبق أن ذكرنا، فإن "تيمورلنك" قد استقبل "يلدرم بايزيد" استقبالاً حسناً، أمنه على حياته، بل إنه بموجب إحدى الروايات، ذكر له أنه سوف يعيد إليه

بلاده. إلا أنه، بسبب محاولة تهريب "بايزيد"، التي كشف النقاب عنها، بعد فترة، أمر بتكثيف الرقابة عليه. وبناءً على الرواية الواردة في هذا الصدد، فإن والي

"آماسيا"، الأمير "محمد جلبي"، أرسل بعض الرجال لتهريب "يلدرم بايزيد"، وشارك في هذه العملية "الخوجه فيروز بك"، الذي كان أسيراً مع "بايزيد"، أيضاً. إلا أن

هؤلاء الرجال، وفي أثناء قيامهم بحفر خندق للوصول إلى موقع "بايزيد"، قبض عليهم، فأعدموا جميعاً مع "الخوجه فيروز بك"، الذي وُجد أنه العقل المدبر للحادث. فيروى

أن تلك الرقابة الشديدة وضعت على "بايزيد"، بناءً على اكتشاف أمر التهريب هذا. وهناك العديد من الروايات المبالغ في أمرها، والتي تشير إلى أن "تيمور" بدأ، بعد

هذا الحادث، يسيء المعاملة مع "بايزيد". ويمكن تقسيم هذه الروايات، التي تذكر سوء المعاملة، والواردة في المصادر الشرقية والغربية، إلى ثلاثة أقسام:

          الأول: أن "تيمور" لما كان يركب فرسه، كان يستخدم "بايزيد" مثل العتبة، يدوس عليه؛ وأنه كان يستخدمه مثل الخادم، في مجالسه للأكل والشرب.

          الثاني: أنه وضعه في قفص من حديد، حتى لا يتسنى له الهروب، أو لا يتم تهريبه.

          الثالث: أن زوجة "يلدرم" الصربية الجميلة، "أوليفرا" كانت تجرد من الملابس، وتجبر على أن تعمل ساقية لـ"تيمور" في مجالسه، على مشهد من زوجها.

          فكل هذه المسائل تزوير، تم وضعه فيما بعد، كما تفيد بذلك بعض المصادر الغربية الجديدة؛ فعلى سبيل المثال، فإن أسطورة "القفص الحديدي" اتضح أن منبعها

الرواية، التي تشير إلى الهودج المقفص. والأسطورة التي تشير إلى استخدام "بايزيد" مثل العتبة، فيمكن أن تكون كناية عن كون "تيمور" كان أعرج. والحقيقة، أنه ليس

هناك شيء إلا التدابير، التي اتخذت في تكثيف الرقابة عليه. ولا يمكن إثبات الروايات الأخرى بأدلة قطعية ثابتة.

          وكانت نتائج هذه المصيبة الوطنية، المؤلمة، في تاريخ تركيا، كبيرة للغاية؛ فقد تفتت مبنى الوحدة الوطنية، التي شيد بنيانها "يلدرم بايزيد" من جديد.

فأسست الإمارات الأناضولية الغربية، من جديد، وعلى رأسها حكومة "قره مان". فهذه الدولة، التي كانت المنافسة الوحيدة للدولة العثمانية، قامت على مساحة شاسعة،

أكبر مما كانت، بعد أن ألحقت بها مدن "قيصري" و"قرشهر" و"سفري حصار" و"بي بازاري" ومنطقة "أنطاليا". وفي الوقت، الذي كان فيه العديد من الإمارات الصغيرة، تنتعش

على حساب تفتيت الوحدة الوطنية، كانت سياسة "تيمور" ترمي إلى الإيقاع بين أمراء بني عثمان على ميراث أبيهم، مما أدى نشوب الصراع، حتى في منطقة "الروملي". فافتتح

بذلك عهد جديد في التاريخ العثماني، باسم "فصل السلطنة"، و"عهد الفترة" أي الفوضى، بدأ فيه صراع داخلي جديد، أدى خراب البلاد، من جهة؛ وخروج بعض الأماكن، التي

افتتحت في "الروملي"، من حوزة العثمانيين، من جهة أخرى. وكان من أهم نتائج نكبة "أنقرة" تسببها في استمرار الإمبراطورية البيزنطية في العيش نصف قرن آخر. فكل

المؤلفين الغربيين متفقون على هذه النقطة. يضاف إلى هذا الجمع كله، الهدم الذي حصل في الأناضول، والنكبات التي أصيبت بها، بعد ذلك اليوم الأسود. فقد تعرض العديد

من المدن التركية العامرة، وعلى رأسها "بورصا"، للنهب والتخريب، وأصبحت بذلك خربة. ومدينة "إزنيق"، التي اتخذت، في وقت من الأوقات، عاصمة لسلاجقة الأناضول والبيزنطيين؛

نظراً لأهميتها وعمارتها ـ فقد هدمت في ذلك اليوم الأسود، ولم يمكن إعادتها إلى سابق عهدها فيما بعد. كما أن مدينة "بورصا"، التي تعرضت لحملة قوامها ثلاثون

ألف شخص، تم فيها الاستيلاء على الخزينة العثمانية، واستخدم السيف في الأهالي، وأحرقت المدينة من أقصاها إلى أقصاها، وتحولت إلى رماد، بعد تدميرها. ويروى أن

"محمد بك" و"علي بك"، المأسورين في "بورصا"، منذ القضاء على دولة "قره مان"، قد تم تخليصهما على أيدي قوات "تيمور". وزوجة "يلدرم بايزيد"، الأميرة الصربية المحبوبة،

"أوليفرا"، في تلك الأثناء، أُسرت في "بورصا"، وتذكر إحدى الروايات أنها أسرت مع بنتيها، في "يني شهر"، وأخذت مع القوات الغازية.

          ولما رأى الأمير الكبير، "سليمان جلبي"، انهزامهم في معركة "أنقرة"، هرب مع بعض قواته إلى "بورصا"، بأقصى سرعة، فأخذ أخته، الأميرة "فاطمة"، وأخاه

الصغير، "قاسم جلبي"، الموجودين في "بورصا"، وتوجه بهما إلى "الروملي"، ولذلك فإنهما نجوَا من الوقع في يد العدو.

          وهناك اختلاف في الروايات حول الخسائر العثمانية البشرية، في معركة "أنقرة"؛ وهذه الروايات تذكر أن العدد يراوح بين خمسة آلاف وخمسة وأربعين ألفاً.

وهؤلاء لم يكونوا شهداء الأتراك فحسب؛ بل كان في الجيش العثماني صربيون، والعديد من الشعوب البلقانية، كما كان فيهم السوريون والعراقيون، القادمون ضمن قوات

المساندة. ويعد تدمير "بورصا" فاجعة كبيرة، من حيث تاريخ الوطنية التركية. إذ إن الكثير من الوثائق التاريخية المهمة، التي كان من الممكن أن يتضح عهد العثمانيين

الأول من خلالها ـ أصبحت رماداً.

          كان "بايزيد الأول" قد جلس على كرسي السلطنة، في عام 791هـ/1389م؛ وبما أنه أسر في عام 804هـ/1402م، فقد حكم ثلاثة عشر عاماً. وبموجب أقوى الروايات،

فإنه ولد في عام 761هـ/1360م؛ ولذلك فقد سقط وهو في الثانية والأربعين من العمر.

عهد الفترة (الفوضى)

(الأمراء: "سليمان"، و"عيسى" و"موسى" و"محمد")

(804هـ/1402-816هـ/1413م)

804هـ/1402

بدء الفوضى في الدولة العثمانية

          يمكن عدّ بدء عهد الفوضى، الذي يسمى في المصادر العثمانية المتأخرة "عهد الفترة"، أو فصل السلطنة، الذي بدأ مع انهزام "جبوق أوفا"، بجوار "أنقرة" من

ليلة الجمعة 27 ذي الحجة 804هـ، الموافق لـ 28 يوليه 1402م. وكما ترك أسر "يلدرم بايزيد" الدولةَ العثمانية خالية من قائد يدير شؤونها، فكذلك كان هروب "سليمان

جلبي" إلى "أدرنه"؛ و"محمد جلبي" إلى "آماسيا"، تمهيداً للصراع على السلطة، ومقدمة لتفتيت ما تبقى من الأراضي العثمانية بين الأمراء. وقد عدّ بعض المؤلفين العثمانيين

المتأخرين، وكذلك بعض المؤلفين الغربيين، الأمير "سليمان"، الذي جلس في "أدرنة"، باسم "السلطان سليمان الأول"؛ وأخاه الأمير "موسى"، الذي حل محله، باسم "السلطان

موسى" ـ سلطانين عثمانيين، وكأنه لم يقع عهد الفوضى بعد نكبة "أنقرة"، وهذا غير صحيح؛ لأنهما لم يوفقا في تأسيس حكمهما على كل الأراضي العثمانية، في "الروملي"

والأناضول. ولهذا السبب، ليس من الخطأ عدُّ هذا العهد، الذي استمر إلى تقرير جلوس السلطان "محمد الأول" على الحكم، عهد الفترة. وتاريخ استقرار الحكم للأمير

"محمد جلبي"، الذي قضى على الأمير "موسى جلبي"، بعد أن استخلفه الأمير "سليمان"؛ وتملكه لزمام الأمور في البلد كله أجمع، يصادف يوم الأربعاء، الخامس من ربيع

الآخر 816هـ، الموافق للخامس من يوليه 1413م. وبناءً على ذلك، فقد مر على عهد الفترة، الذي بدأ من هزيمة "جبوق أوفا" في يوم الجمعة 27 ذي الحجة 804هـ، الموافق

لـ 28 يوليه 1402م، وحتى يوم الأربعاء، الخامس من ربيع الآخر 816هـ، الموافق للخامس من يوليه 1413م، عشر سنوات وأحد عشر شهراً وثمانية أيام، حسب التقويم الميلادي،

وهذا يعادل في التاريخ العثماني إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر تقريباً. ومن النقاط، التي ينبغي التنبيه إليها السنة الهجرية الجديدة، بعد معركة "أنقرة" بثلاثة

أيام. لأن شهر ذي الحجة هو آخر الشهور في السنة الهجرية، ونشوب معركة "أنقرة" كان قبل انتهاء السنة، التي كان شهرها الأخير ثلاثين يوماً، بثلاثة أيام. ولهذا

السبب، فإن أول أحداث عهد الفترة، التي ستذكر فيما يلي، كانت تصادف 805هـ/1402-1403م.

          وكان أول عمل يقوم به "تيمور"، بعد أن انتصر في معركة "جبوق أوفا"، نهب كل أراضي الأناضول وسلبها وتدميرها، حتى لا تقوم لها قائمة. وكان "تيموجين"،

الذي قضى على دولة "آلطن أوردو"، التي أحاطت بدولة روسيا من كل الجهات؛ بالحملات التي شنها عليها، في عام 793هـ/1391م وعام 797هـ/1395م ـ قد خلص بذلك النصرانية

الروسية من أكبر خطر كان يهدد كيانها. وفي هذه المرة أيضاً، قدّم أكبر خدمة للنصرانية الغربية، ما زالت تقدرها له حتى اليوم، وذلك بتخليصها من الخطر العثماني.

ويذكر أن "تيمورلنك"، الذي أقام علاقات سياسية مع مختلف الدول النصرانية، أرسل رسالة لـ"يؤانس السابع"، الذي يمثل عمه، "مانوئيل الثاني" على تخت الإمبراطورية

البيزنطية، طالباً منه فيها دعوة عمه، "مانوئيل"، الموجود في أوروبا منذ عدة سنوات للعودة إلى بيزنطة، وأبلغه فيها أنه سوف يعيد إليه الأراضي البيزنطية، التي

استولى عليها العثمانيون.

          ومن النقاط الجديرة بالاهتمام، عدم وضع "تيمور" الأراضي، التي استولى عليها في الأناضول، تحت إدارته المباشرة. والعمل الذي قام به "تيمور" لم يكن فتحاً،

وإنما كان استيلاءً دموياً مدمراً. وهذا المستولي المرعب، لم يعمل سوى تفتيت الوحدة التركية في الأناضول. وهذا التفتيت، وكما سيظهر فيما بعد، أدى إلى إحياء

الإمارات القديمة، من جهة؛ وانقسام الأراضي العثمانية بين الأمراء العثمانيين، من جهة أخرى. وقد بقيت التبعية العثمانية والإمارات التركية لـ"تيمور" شكلية.

وحتى هذه التبعية لم تستمر طويلاً. وعلى الرغم مما يصادف في المسكوكات الأولى، المضروبة في عهد "محمد جلبي"، والحاكم القرماني "محمد الثاني"، لاسم "تيمور"،

علامة للتبعية، فإن الأمراء الآخرين لم يروا حاجة إلى هذا. وبناءً على هذا، فإن حملة "تيمور" على الأناضول، لم تثمر سوى إسالة الدماء في البلد وإبقائه في الفوضى

والإرهاب. ولم يكن المكسب الوحيد لـ"تيمور" هو الحصول على الأموال من النهب والسلب، ولا سيما الاستيلاء على الخزينة العثمانية في "بورصا"، إذ إن هناك رواية

تشير إلى أنها نقلت إلى "أدرنة"، على يد الأمير "سليمان جلبي"، الذي فر من معركة "أنقرة"؛ وقد أدى هذا الاستيلاء أيضاً إحياء الإمارات القديمة في الأناضول،

من جهة؛ واسترداد المصريين الأراضي، التي فقدوها في "ملاطيا" والمنطقة المجاورة لها، من جهة ثانية؛ وتصغير حجم الأراضي العثمانية في الأناضول، من جهة ثالثة.

وهذا أدى، بدوره، من حيث النتيجة النهائية، بقاء سناجق "آماسيا" و"جورم" و"توقاد"، التي فتحها "يلدرم بايزيد"، في هذه الأطراف، في حوزة العثمانيين.

          وكما اتضح، فيما سبق، فقد أسر من أولاد "يلدرم بايزيد" الستة، مع والدهم، الأميران، "مصطفى" و"موسى" فقط. وكان أصغرهم، الأمير "قاسم جلبي" نقله أخوه

الأكبر، الأمير "سليمان" إلى "الروملي". ولهذا السبب، فإن "مصطفى" و"موسى" و"قاسماً" لم يكونوا قد خرجوا إلى ساحة المعترك السياسي على السلطة، في عهد الفترة.

وكان من هؤلاء الأمير "موسى"، لما تخلص من الأسر، بعد وفاة والده، خرج إلى الساحة. أما الأمير "مصطفى جلبي"، فقد خرج إلى المعترك في عهد الأمير "سلطان محمد"

و"مراد الثاني"، ولُقِّب بـ"دوزمه جه" (أي المزوّر أو الموضوع). أما الأمير "قاسم جلبي"، الصغير، فقد وضعه تحت الرهن في بيزنطة، أخوه "سليمان جلبي"، وبقي فيها

إلى وفاته؛ ولذلك، لم يكن له وجود في المعترك السياسي على الحكم. وبناءً على ذلك، فإن أولى شخصيات ذلك المعترك السياسي المفجع، هم "عيسى" و"سليمان" و"محمد جلبي".

وبعد أن اشتد الصراع، خرج إلى الساحة "موسى جلبي" أيضاً.

805هـ/1402م

ثلاث حكومات عثمانية، تحت إدارة ثلاثة أمراء

          كانت إحدى هذه الحكومات في "الروملي"، واثنتان في الأناضول. وكان على رأس الحكومة الموجودة في "أدرنة" بـ"الروملي"، الأمير "سليمان جلبي"؛ وعلى رأس

الحكومتين الموجودتين في الأناضول، كان "محمد جلبي"، الذي كان على الإدارة الحكومية في "آماسيا"، و"عيسى جلبي"، الذي كان على رأس الإدارة الحاكمة في "بورصا"

و"باليكسير". فالذين هربوا من كارثة "أنقرة"، هم أولئك. فكبيرهم، "سليمان جلبي"، ذهب إلى "بورصا" مع الوزير الأعظم، "علي باشا جاندارلي"، وآغا الإنكشارية، "سكبان

باشي حسن آغا"، ومع بعض الأمراء، حيث أخذ أخاه الصغير، الأمير "قاسم جلبي"، وأخته، "فاطمة خاتون"، وبموجب إحدى الروايات، وزوجات أبيه، وانتقل إلى "أدرنة"، ورقي

تخت السلطنة بصفته ولياً للعهد. أما الأمير "محمد جلبي"، فقد انسحب مع ربيبه، "بايزيد بك"، الذي أصبح، فيما بعد، وزيراً، إلى "آماسيا". ويروى أن "عيسى جلبي"

توجه مع الغازي "تيمورطاش باشا"، أولاً، إلى سنجق "باليكسير"، الذي كان والياً عليه. غير أن هناك اختلافاً حول "عيسى جلبي" هذا. فبناءً على إحدى الروايات، اختفى

هذا الأمير في "باليكسير"، حتى وقت مغادرة "تيمور" للأناضول. وبناءً على رواية أقوى منها، أن "تيمور" عينه والياً على "باليكسير"، ثم استولى على "بورصا"، وأعلن

عن حكمه. وهناك بعض الروايات المتناقضة، التي تذكر أن "محمد جلبي"، الذي كان حاكماً على "آماسيا" و"توقاد"، كان تابعاً" في الفترة الأولى من الحكم" لأخيه الكبير،

"سليمان جلبي"، الذي جلس على تخت الحكم في "أدرنة" حيث أرسل إليه بعض الرسل والهدايا مع رسالة، عرض له فيها تبعيته له. والحقيقة، أن الروايات الواردة في هذه

المسائل، في المصادر، العثمانية والغربية والبيزنطية، متناقضة وغامضة للغاية.

نهب مدن "بورصا" و"إزنيق" و"إزميد" وتخريبها

          بناءً على التحقيقات العلمية لبعض الغربيين، فإن روح الهدم والتدمير، التي انتابت "تيمور"، كانت قد اشتدت في هذه الحملة، التي شنها على الأناضول. وكانت

أكثر المدن المتضررة في هذه الحملة هي مدينتا "بورصا" و"إزنيق". فقد نهبت "بورصا" أولاً، وأعمل السيف في أهلها. وحولت المساجد والمدارس، في هذه الحملة، إلى

إسطبلات، ربطت فيها الخيول، وانتقلت القناديل الفضية السبعمائة، التي كانت تزين جامعها الكبير، إلى أيدي الناهبين السالبين، وأخيراً أحرقت المدينة على بكرة

أبيها. ومدينة "إزنيق"، التي كانت أكثر مدن المنطقة عمارة وانتعاشاً، تعرضت للمصير نفسه، حيث يروى أنها، والمدن الساحلية الأخرى، تعرضت للنهب والسلب والحرق

والتدمير، وأعمل السيف في الأهالي.

          وتفيد الروايات أن ابني "علاء الدين علي بك"، الحاكم القرماني: "محمد" و"بنكي علي بك"، اللذين أرسلا إلى "بورصا"؛ للإقامة الجبرية فيها، بعد أسرهما

في معركة "آقجاي"، التي خاضها "يلدرم بايزيد"، قد تم تخليصهما من الأسر، في حملة "تيمور" هذه، وأخذا إلى "تيمور". وكان "تيمورلنك"، الذي وسع أراضي دولة "قره

مان" أكثر من قبل، قد "عين محمد بك"، أحد الأخوين المذكورين، حاكماً على "قره مان".

          وهناك رواية حول أسر أسرة "يلدرم بايزيد"، في أثناء الاستيلاء على "بورصا". ومع ذلك، فقد أفادت رواية أخرى أسر "أوليفرا"، التي كانت أحب زوجاته إليه،

في "يني شهر"، أو أنها أخذت مع الأمير "سليمان جلبي" إلى "أدرنة"، عند انتقاله إليها مع الخزينة العثمانية، التي كانت موجودة في "بورصا". غير أن الرواية، التي

تشير إلى أسر "أوليفرا" هي أقوى من تلك. أما أسرة "مطهر تن"، التي أخذت إلى "بورصا"، في أثناء حملة "يلدرم بايزيد" على "أرزنجان"، فقد أشارت الروايات إلى أنها

أخلي سبيلها، عند حملة "تيمور" على "بورصا" أيضاً.

إعادة الإمارات الأناضولية، التي تعرضت للاستيلاء العثماني، إلى أصحابها وأمرائها القدامى

          وكان أهمها دولة "قره مان"، التي بقيت محصورة في منطقة "إيجل" وقد قضي عليها في معركة "آقجاي"، التي جرت في عام 800هـ/1397-1398م، حيث قضت تلك المعركة

على وجودها العام تقريباً. وبناءً على تخليص أمراء "قره مان": "محمد" و"علي بك" من الأسر، فإن "محمد بك" عين حاكماً على "قره مان"، بأمر من "تيمور"، فنشأت دولة

"قره مان" على أراضي أوسع من قبل، حيث منح أيضاً مدن "قيصري" و"قرشهر" و"إسبارطة" و"أغريدر" و"سفري حصار" و"بي بازاري" و"أنطاليا". ومن المؤكد أن "تيمورلنك"

كان يرمي من تشكيل دولة "قره مان"، بهذه المكانة من القوة السياسية المهمة، على رأس الإمارات التركية، إلى منع ازدياد النفوذ العثماني، فيما بعد.

          ومن الحكومات، التي أحياها "تيمور"، بعد توسيع نطاقها، إمارة "بني جاندار". فهذه الحكومة الصغيرة، التي بقيت محصورة في منطقة "سينوب"، بشرط الاعتراف

بالحكم العثماني، في الفترة الأخيرة من عهد النفوذ العثماني ـ قد أعيدت إلى وضعها السابق، بعد إضافة منطقة "قسطموني" و"جانكري" إليها. وكان حاكمها، "إسفنديار

بن جاندار"، قد دخل تحت تبعية "تيمور"، بعد أن قدم إليه العديد من الهدايا.

          أما إمارة "منتشه" من تلك الإمارات، فقد مُنح "إلياس بك"، الذي ينتسب للأسرة نفسها حكمها؛ ومدينة "آيدين" لـ"موسى بك"؛ و"صاروخان" لـ"خضر شاه". وكما

يتضح من الفقرة الآتية، فإن "إزمير الكافرة" ألحقت بإمارة "آيدين". وإحدى هذه الإمارات الساحلية، تشكلت على نطاق أصغر من عهدها السابق. وإمارة "تكه" هذه، التي

أنشئت من جديد، منح "عثمان بك" حكمها، لكن من دون أن تكون "أنطاليا" من ملاحقها. وبموجب أقوى الروايات، فإن أمراء "تكه"، هم من أسرة "بني حميد".

          وإضافة إلى تلك الإمارات الساحلية، فإن حكومة "بني كرميان"، التي كانت من أقوى الإمارات في الأناضول الوسطى، قد أوكلت إلى "يعقوب بك الثاني"، الذي

سبق أن سجن بأمر من "يلدرم بايزيد"، وفر من قلعة "إبسالا"، متوجهاً إلى "تيمور" لاجئاً. وقد شارك "تيمور" في معركة "أنقرة".

          أما "مطهر تن"، الذي كان محتمياً بـ"تيمور"، فإنه عاد أميراً على إمارة "أرزنجان"، التي تقع في شرق الأناضول، خارج الحدود العثمانية القديمة. كما أن

الأمير الآقَّيونلي، "قره عثمان"، الذي اشتهر باسم "قره يولوك"، الذي كان يعمل في قوات الطليعة، في حملة "تيمور" على سورية والعراق والأناضول - قد اقتطع منطقة

"ديار بكر"؛ مكافأة له على خدماته.

          ومن الإمارات، التي استولى عليها "بايزيد الأول"، في حملته على الأناضول، عام 792هـ/1390م، ولم يتم إحياؤها من جديد ـ إمارة "بني حميد". وهذه الإمارة

الصغيرة، التي كان قسم منها قد ألحق بالدولة العثمانية، في عهد "مراد الأول"، فإن أراضيها المتبقية، في منطقتي "إسبارطة" و"أغريدير"، ألحقت بدولة القره مان.

          والإمارات التي أحياها "تيمورلنك"، هي الإمارات الأناضولية، التي سبق أن استولى عليها "يلدرم بايزيد". أما ما ألحق بالدولة العثمانية، قبل عهده، فلم

تُحيَ من جديد، مثل إمارات: "قره سي"، و"أمورخان" و"كرده".

          ويبدو أن كل تلك الإمارات الأناضولية، قد تم إحياؤها، بعد كارثة "أنقرة" مباشرة. فبناءً على وثيقة رومية معاصرة، فإن دخول "خضر شاه بك بن صاروخان"،

إلى عاصمة بلاده، "مغنيسيا"، كان في السابع عشر من أغسطس 1402م. وهذا التاريخ يوافق يوم الخميس، السابع عشر من المحرم 805هـ. وهذا يعني أن "خضر شاه بك" دخل

عاصمته، بعد عشرين يوماً من كارثة "أنقرة". وبناءً على هذا الوضع" فإن الأمراء الآخرين أيضاً" قد عادوا إلى بلادهم" قبل حلول فصل الشتاء.

          وهناك اختلافات حول أسماء أولئك الأمراء. وقد اعتمد، هنا، على أقوى الروايات. وتلك الإمارات الأناضولية، التي أحييت من جديد، عاشت فترة من الوقت، مستفيدة

من عهد الفترة.

استيلاء "تيمورلنك" على "إزمير"

          استولى فرسان "رودس" على ميناء "إزمير"، عام 745هـ/1344م، من "بني آيدين". وبقيت بحوزتهم لثمانية وخمسين عاماً. ولذلك، أطلق عليها الأتراك اسم "إزمير

الكافرة". وفي مقابل ذلك، أنشأ "بنو آيدين" "إزمير المسلمة" في الداخل قليلاً.

          ومن المؤكد أن "تيمور" حاول إزالة الآثار السيئة، التي ظهرت على الرأي العام الإسلامي، إزاء الدمار، الذي خلفه بعمله الإجرامي الدموي، والجرم الذي

ارتكبه ضد الدولة العثمانية، التي كانت أقوى قوة مدافعة عن الإسلام؛ فتقدم "تيمور" إلى الأناضول الغربية، من خلال "كوتاحيا"، وقرر فتح "إزمير الكافرة".

          وبناءً على أقوى الروايات، فإن الحصار على "إزمير"، بدأ في يوم السبت، السادس من جمادى الأولى 805هـ، الموافق للثاني من ديسمبر 1402م. ويروى أن "تيمور"،

وقبل أن يبدأ بالحرب، أرسل إلى رئيس فرسان "إزمير"، وقائد القلعة "فرير جيولومي دو مونت"، اقتراحاً، يدعوه فيه، مع زملائه، إلى الإسلام؛ وأنه بناءً على رفضهم

القاطع لاقتراحه، بدأ بأعماله الحربية.

          وحتى يتم التضييق على قلعة "إزمير" من البحر أيضاً، أقام "تيمور" مراسي، حاصرها من كل الأطراف. وبناءً على هذا الوضع، طلب فرسان "إزمير" المساعدة من

مركزهم الرئيسي، وهو الحكومة الصليبية في "رودس"، والمملكة القبرصية. غير أنه في أثناء وصول المساعدات بالسفن، سقطت قلعة "إزمير". وأقوى الروايات، التي تتحدث

عن فتح "إزمير"، تشير إلى أنه كان في يوم الخميس، الثاني من جمادى الآخرة 805هـ، الموافق للثامن والعشرين من ديسمبر 1402م. وروي أيضاً يوم السبت، الثالث عشر

من جمادى الأولى 805هـ، الموافق للتاسع من ديسمبر 1402م. فإذا صحت الرواية الأولى، فهذا يعني أن الحصار استمر ستة وعشرين يوماً؛ وعلى الرواية الثانية سبعة أيام.

ويشير بعض المصادر الغربية، أيضاً، إلى أنه استمر أسبوعين.

          وبناءً على الهجوم العام، الذي نفذه جيش "تيمور"، فقد سقطت القلعة، وفر الفرسان بالسفن، تاركين الأهالي في وضعهم البائس، حيث بدأ الجيش الغازي بالنهب

والقتل في المدينة، سبعة أيام. وقد ألحق "تيمور" مدينة "إزمير" بدولة "بني آيدين".

          فهذه هي الحسنة الوحيدة، التي أسداها هذا العدو المرعب لتركية الأناضول، بعد أن ارتكب كل تلك الأعمال المدمرة. وبعد فتح "إزمير"، فرض الخراج على ميناء،

"فوجه" وجزيرة "سقز"، اللذين كانا في حوزة الجنويين.

805هـ/1403م

وفاة "يلدرم بايزيد"

          هناك اختلاف في تاريخ وفاة بطل "نيجبولي"، وأول بان للوحدة التركية الأناضولية في التاريخ العثماني. وإحدى الروايات تفيد أنه توفي في يوم الأربعاء،

13 شعبان 805هـ. وتذكر رواية أخرى، أن وفاته كانت في يوم الخميس، 14 من الشهر المذكور. وهذان التاريخان الهجريان يوافقان اليومين 8 و9 من مارس 1403م؛ إلا أن

الثامن والتاسع من مارس تلك السنة، لم يكونا الأربعاء والخميس، بل كانا الخميس والجمعة. وبما أن الروايات تذكر أنه توفي ليلاً، فقد يكون الخطأ، الناشىء في اسم

اليوم، متولداً من ذلك. فبسبب رواية الليل هذه، ينبغي التأليف بين اليومين المذكورين. أي أن "يلدرم بايزيد" توفي في مساء الخميس ليلة الجمعة، 13/14 شعبان 805هـ،

الموافق لـ 8/9 مارس 1403م.

          وبما أن "يلدرم بايزيد الأول" ولد، حسب أقوى الروايات، عام 761هـ/1360م، فإنه توفي وله من العمر ثلاثة وأربعون عاماً. وكانت مدة حكمه ثلاث عشرة سنة.

وقد سقط من الحكم بسبب أسره، وكان عمره، آنذاك، اثنين وأربعين عاماً.

          وبما أنه أسر في مساء الجمعة، 27 ذي الحجة 804هـ، الموافق لـ 28 يوليه 1402م، فهذا يعني أنه بقي في الأسر سبعة أشهر وأحد عشر يوماً.

          ولا يعلم، بصورة قطعية، السبب الذي أدى إلى وفاته، وهو في سن الشباب. وهناك ثلاث روايات مختلفة، تشير إلى المرض والسم والانتحار. فالذين تحدثوا عن

المرض، ذكروا أن "يلدرم بايزيد" توفي من ضيق التنفس، أو الخُناق، أو التهاب اللوزتين، أو السكتة، أو الحمى المحرقة. وأول هذه الأمراض وآخرها هي الأمراض نفسها.

أما الرواية الثانية، فتذكر أن "يلدرم بايزيد" مات من أثر التسميم من طرف "تيمور". وأنه عاش يومين أو ثلاثة أيام، بعد أن سمم. وهذه الرواية، الموجودة في بعض

المصادر العثمانية القديمة، لا أثر لها في المراجع الحديثة. أما من تحدثوا عن الانتحار، فقد ذكروا أنه تأثر بمقولة "تيمور" أنه يريد أخذه معه إلى "سمرقند"؛

ولذلك، شرب السم الموجود في خاتمه، أو أنه ضرب رأسه بقضبان حديد القفص المقفل عليه، أو أنه انتحر بوسيلة أخرى. ولكن القفص الحديدي، لم يكن سوى أسطورة. ولذلك،

فإن الحديث عن قيامه بضرب رأسه بقضبان الحديد، غير صحيح. والحقيقة أن إثبات إحدى هذه الروايات الثلاث، بشكل قطعي، أمر غير ممكن. غير أنه يمكن القول إنه بالنظر

إلى أن المصادر الحديثة، تتخذ من رواية المرض أساساً تعتمد عليه، فإن أقوى الاحتمالات أنه توفي على فراشه. وتبقى الرواية الثانية في الدرجة الثانية. أما رواية

تسميم "تيمور" له، فتبقى بالنسبة إلى الروايتين الأخريين، الأكثر ضعفاً. ويبدو أن "يلدرم بايزيد"، سواء أمات من مرض أم منتحراً، فإن وفاته المبكرة، قد فسحت

المجال أمام تداول تلك الروايات. ويكمن السبب الحقيقي لتلك الوفاة في حياة الأسْر، المريرة نفسها.

          وتفيد إحدى الروايات، أن مرض "يلدرم بايزيد" استمر شهراً، وأن "تيمورلنك" كلف طبيبيه الخاصين: "جلال الدين العربي"، و"عز الدين مسعود شيرازي"، بمداواته؛

ومع ذلك، لم يكن شفاؤه ممكناً. ويروى أن "تيمور"، لما بلغه نبأ وفاة "يلدرم بايزيد"، بكى. فإذا صحت هذه الرواية، فهو بكى لأنه لم يستطع أخذ "بايزيد" معه إلى

"سمرقند"، والتشهير به أمام الناس.

          وقد توفي "يلدرم بايزيد" في "آقشهر". وتم تحنيط جسده، ووضع في ضريح الشيخ "محمود حيراني"، إلى حين نقله إلى قبره المخصوص، في "بورصا". وبأمر من "تيمور"،

أقيمت له حفلة تأبين، خص بها الحكام. إلا أن الجيش التركي، الذي ساقه "بايزيد"، ونقله من انتصار إلى انتصار، لم يشترك في حفلة التأبين.

          لم يتميز "يلدرم بايزيد"، بإرعابه للعالم، الشرقي والغربي، في ذلك العهد، ولا بكونه جندياً أكبر وأشجع من "تيمور الأعرج"؛ إذ إنه لما تسلم زمام أمور

البلد، في ساحة معركة "كوسوفا"، التي استشهد فيها والده، لم يتصرف بأحاسيسه ومشاعره، جرياً وراء الانتقام، بل أبدى بصيرة سياسية كبيرة، ففتح قلوب الصربيين،

قبل فتح بلادهم، فأجلس ابن الملك الصربي، المقتول في المعركة، "لازار كربليانوفيج"، على تخت والده، فأقام بذلك الدولة الصربية بعد أن هدمها. وكان سر الرابطة

الروحانية، التي ربطت "يلدرم بايزيد"، بإخلاص جم، بـ"صربيا"، يظهر في هذه السياسية الإنسانية. وتوجيه الدعوة إليه من اليونان و"المورة" و"ألبانيا"، ونظر كل

العناصر البلقانية المختلفة إليه، بأنه منقذهم ـ هي، في الحقيقة، انعكاس لتلك السياسة، التي تجلت بين حين وآخر. و"يلدرم بايزيد"، هو السلطان العثماني الأول،

الذي وضع للوحدة التركية الوطنية، في الأناضول، إطاراً سياسياً ورسمياً. ومن المؤكد، أنه استفاد، في تحقيق هذا الإطار السياسي، من خلال التوجه العام، الذي وفرته

له الشهرة، التي اكتسبها في غزواته، في "الروملي". وعلى سبيل المثال فإن دولة القاضي "برهان الدين"، التحقت من نفسها بالدولة العثمانية، وانعكس هذا التأثير

على الإمارات الصغيرة الأخرى. وكان استيلاؤه على الأراضي التابعة للمماليك المصرية، في الأناضول، بعد ما تم الاتفاق على الدفاع المشترك، إزاء الأخطار المحدقة

بهم، من "تيمور" ـ خطأ وقع فيه. إلا أن ثمة دافعاً، دفع به إلى الوقوع في ذلك الخطأ، وهو قيام المصريين بقتل "سلي بك" حاكم "دولقادر"، الذي اتضح ميله إلى العثمانيين.

          ويمكن عدّ "يلدرم بايزيد" من أبرز شخصيات تاريخ الإدارة التركية، كما كان من أكبر شخصياتها في التاريخ، السياسي والعسكري. فمن المؤكد، أنه كان ذا بصيرة

كبيرة بمفهوم الحق والعدل، فيما يخص إصلاحاته، الرامية إلى التكامل الإداري في الدولة. وأول الإصلاحات العدلية بالدولة العثمانية، جرت في عهده. وهناك حادثة

مشهورة، تبرز مدى التزامه بالعدل، ورعايته وتقديره له، ولو على نفسه. وهذه الحادثة الموجودة في مختلف المصادر العثمانية، يشرحها "عثمان زاده طيب"، في كتابه

"حديقة السلاطين"، على هذا النحو:

          لما أدلى السلطان بشهادته أمام قاضي "بورصا"، مولانا "شمس الدين فناري"، على مادة كانت معلومة لديه، تردد القاضي في قبول شهادته، بحجة أن السلطان تاركٌ

للجماعة، فبناءً على ذلك، بنى السلطان مسجداً أمام قصره، وداوم على أداء الصلوات الخمس فيه.

          إن "يلدرم بايزيد"، اقتنع بمساواته مع غيره، أمام القضاء، ورضى بحكم القاضي، ولم يعترض عليه. وعلى الرغم من أنه أحد حكام القرون الوسطى، وكانت معاقبة

القاضي سهلة، بالنسبة إلى حاكم مثله، وعدم معارضته، تدل دلالة واضحة على أنه كان متساوياً، أمام القضاء، مع مواطنيه.

          كان "يلدرم بايزيد" جندياً، لم يعرف الهزيمة حتى كارثة "أنقرة"، وقد نقل جنده من انتصار إلى انتصار، ومن فوز إلى فوز. فقد انتصر في كل المعارك الكبيرة،

التي خاضها ضد أعدائه، منذ جلوسه على أريكة الحكم، في التاسعة والعشرين من العمر، حتى أسره في الثانية والأربعين من عمره. والوقائع، التي يمكن أن تعدّ فشلاً

في سلسلة الانتصارات، التي خاض غمارها، خلال ثلاث عشرة سنة، هي عدم الحصول على نتيجة في الحصار، الذي ضربه على "إستانبول"، وأيضاً اضطراره إلى التراجع أمام

قوات القاضي "برهان الدين". إلا أن عدم فتح "إستانبول"، لا يمكن أن يعدّ انهزاماً، وكذلك انهزام قواته أمام القاضي "برهان الدين"، لا يمثل كل القوات العثمانية.

يضاف إلى ذلك أن راوي هذه الرواية "الأسترابادي"، مؤرخ رسمي للقاضي "برهان الدين"، ووجود المبالغة فيها غير مستبعد تماماً. وانهزام "يلدرم بايزيد" في "جبوق

أوفا"، لم يكن ناجماً عن أسباب عسكرية؛ وإنما كان نتيجة سياسية، بسبب خيانة جنود "قره تتار"، والإمارات الأناضولية، في المعركة. وفي الحقيقة، إن التفوق العسكري

كان في جانب الجيش التركي؛ فعلى الرغم مما أصاب هذا الجيش، من تعب وعطش وغيرهما من المشكلات، التي تعرض لها، فإنه خاض غمار الحرب، من الصباح وحتى الظهر، وكانت

الغلبة في جانب القوات العثمانية، التي كانت قوات الأعداء تفوقها أضعافاً مضاعفة، وأصبح العدو على وشك السقوط، لولا سلسلة الخيانات، التي بدأت بعد الظهر، فعكست

النتيجة، وخسر الجيش التركي الحرب، بعد أن كسبها؛ ولا يمكن أكبر قائد في العالم إحراز النجاح في حرب من هذا القبيل، أمام هذا الوضع. ولهذا السبب، فإن شرف معركة

"جبوق أوفا"، كان لـ"يلدرم بايزيد"، وثمرة الانتصار فقط كانت لـ"تيمور". وليس هناك من شك في أن "يلدرم بايزيد"، هو أكبر قائد لذلك العهد، على الرغم من بسالة

"تيمورلنك".

          وتشير المصادر العثمانية إلى أن وفاة "يلدرم بايزيد الأول" كانت في يوم الخميس، الخامس عشر من رجب 805هـ، الموافق للثامن من فبراير 1403م؛ أو كانت

في يوم الخميس، الثالث عشر من شعبان، الموافق للثامن من مارس؛ أو كانت في يوم السبت، الخامس عشر من شعبان، الموافق للعاشر من مارس؛ أو كانت في يوم الأحد، السادس

عشر من شعبان، الموافق للثامن من مارس؛ أو كانت في يوم الأحد، الخامس عشر من رمضان، الموافق للثامن من أبريل؛ أو كانت في يوم الأربعاء، السابع والعشرين من ذي

الحجة، الموافق للثامن عشر من يوليه، إلا أن هذا الأخير غير صحيح؛ بل لقد ذكر أنها كانت في سنة 804هـ/1401-1402م. والحقيقة أن الصحيح، هنا، هو ما ذكر في بداية

هذه الفقرة، بالاستناد إلى المصادر المعاصرة.

تبعية الإمبراطورية البيزنطية وسلطنة مصر لـ"تيمور"

          قضى "تيمور" فصل الشتاء لعام 805هـ/1402-1403م، في الأناضول الغربية، ولا سيما في "تيره" و"سلجوق" و"بالاط". ويذكر أن مبعوثي مختلف الدول، الشرقية

والغربية، جاؤوا إلى "تيمور". وكان أهمهم مبعوث الإمبراطور البيزنطي، "يؤانس السابع"، ومبعوث سلطان مصر وسورية المملوكي، "فرج". وبما أن الإمبراطور البيزنطي

الأصل، "مانوئيل الثاني"، لم يكن قد عاد من أوروبا، فقد كان ابن أخيه، "يؤانس السابع"، يحكم بيزنطة أصالة عن نفسه، ووكالة عن عمه.

          وبالدرجة التي أصبحت كارثة "جبوق أوفا" ضربة، هزت كيان الدولة العثمانية، فإنها كذلك كانت حادثة خلاص للإمبراطورية البيزنطية. وقد أرسل الإمبراطور،

الموجود في "إستانبول"، "يؤانس السابع"، وفداً إلى "تيمور"، على وجه السرعة، بغية استغلال هذه الفرصة المواتية، فعرض عليه تبعيته، وأبلغه أنه سوف يدفع الخراج،

الذي كان يدفعه إلى الدولة العثمانية، إليه، بعد ذلك. وبما أن "تيمور"، بناءً على هذا الاقتراح، سوف ينتقل بجيوشه إلى أوروبا، وأمر بإعداد الأسطول، فقد خاف

"يؤانس السابع" من الوقوع في يد "تيمور"، بعد أن تخلص من يد "يلدرم بايزيد"، فوقع في الارتباك كما تذكر الرواية. بل تفيد الروايات، أن الإمبراطور البيزنطي،

بناءً على هذا الوضع، أرسل وفوداً إلى مقام البابوية، وإلى مجلس "البندقية"، يطلب منهم الاستعداد لنجدته، إزاء هذا الخطر الجديد. إلا أن "تيمور"، الذي لم يرغب

في قطع البحر، وقطع علاقته بآسيا، ونظراً لتخوفه من بعض المشكلات، بدل رأيه في حملته على أوروبا، ورجح الحملة على الصين، في الشرق الأقصى، على الحملة إلى أوروبا؛

بل إن اتفاقه مع سلطان سورية ومصر، "فرج"، يمكن تعليله بخطته الرامية إلى الحملة على الصين. فقد اقترح "تيمور" على مصر، بعد معركة "أنقرة"، الدخول في تبعيته.

وبناءً على ذلك، فقد اضطر السلطان "فرج" إلى إرسال وفد إلى "تيمور"، يعلن فيه الدخول في تبعيته. غير أن الحاكم العراقي، "سلطان أحمد" وحاكم "آذربيجان" "القرقوينلي"

"قره يوسف"، اللذين سبق أن التجآ إلى "يلدرم بايزيد"، وكان لجوؤهما من أهم أسباب نشوب معركة "أنقرة"، ثم التجآ إلى سلطان مصر، قبيل نشوب معركة "أنقرة"، ـ أبقيا

قيد الاعتقال في السجن، على الرغم من طلب "تيمور" تسليمهما إليه. وفي أثناء نشوب تلك المعارك، التي نتج منها دخول السلطنة المملوكية تحت تبعية "تيمور"، أرسل

السلطان "فرج" إلى "تيمور" زرافة حبشية. وبالمقابل أهدى إليه "تيمور" فيلاً هندياً. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح اسم "تيمورلنك" يذكر على المنابر، في الخطب، في جوامع

مصر وسورية.

تبعية الأمراء العثمانيين لـ"تيمور"

          قدم الشيخ "رمضان"، ممثلاً للأمير "سليمان جلبي"، الذي أعلن حكمه في "أدرنة"؛ و"قطب الدين"، نائباً عن الأمير "عيسى جلبي"، الذي كان يحكم "باليكسير"

و"بورصا"؛ و"الصوفي بايزيد" عن الأمير "محمد جلبي"، الذي كان يحكم "آماسيا"، قدم هؤلاء الثلاثة إلى "تيمور"، يعرضون عليه تبعية الأمراء العثمانيين الثلاثة له.

ويذكر أن "تيمور" اتبع سياسة محنكة مع الممثلين الثلاثة، وأعادهم بعد الاستفسار عن أسئلتهم بلباقة، من شأنها الإيقاع بين الأمراء العثمانيين. فبناءً على هذه

الرواية، نصح "تيمور" كل أمير من الأمراء الثلاثة، بادعاء السلطنة، بصفته الوارث الوحيد. وهناك روايات مختلفة حول إرسال "تيمور" إلى كل واحد منهم وثيقة الإمارة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمير "محمد جلبي" هو الوحيد، الذي صرح باسم "تيمور" بنحو "دمير خان كوركان" في المسكوكات، التي ضربها في عام 806هـ/1403-1404م. أما

مسكوكات الآخرين، فليس عليها اسم متبوعهم. وكما سيتضح في الفقرة الآتية، فقد أعطى "تيمور" وثيقة بالإمارة للأمير "موسى جلبي"، الذي كان مع والده في الأسر، بعد

أن أخلى سبيله، مع تسليمه نعش والده، "يلدرم بايزيد". وكان ظهور هذا الأمير الرابع في ساحة المعترك السياسي، إيذاناً بفتح باب الصراع الشديد على السلطة، بين

أبناء "بايزيد الأول".

وصول الأمير "موسى جلبي"، الذي أخلي سبيله، من "آقشهر" إلى "كوتاحيا"؛ بغية نقل نعش والده إلى "بورصا"

          يمكن تقسيم الروايات الواردة في هذه المسألة إلى قسمين:

Nested Table with 2 columns and 2 rows, nesting level 1
الأول:

حينما أراد "تيمور"، بموجب بعض المصادر، مغادرة أراضي الأناضول، أودع الأمير "موسى جلبي" مع نعش والده، "يلدرم بايزيد" لدى أمير "كرميان"، "يعقوب الثاني" (أي

سلمهما لأمير "كرميان").

الثاني:

تفيد بعض المصادر أيضاً، أنه كلف الأمير "موسى جلبي"، الذي أخلي سبيله، بنقل نعش والده، مع الأمير "يعقوب بك"، وأنه قدم له (أي للأمير "موسى") العديد من الهدايا

القيمة والخيول، مع توجيه إمارة "بورصا" إليه.

table end
          يبدو أن الرواية الثانية أقوى من الأولى؛ إذ إن "تيمور" كان يرمي من وراء ذلك إلى إضافة عامل آخر إلى ذلك الصراع، لتشتد الفوضى بين العثمانيين. ومع

هذا، فإن الرواية الأولى، أشارت إلى أن "تيمور" اكتفى بإيداع النعش والأمير العثماني لدى الأمير الكرمياني، "يعقوب الثاني"، الذي أرسل الجنازة، بعد مدة من الوقت،

مع الأمير "موسى جلبي"، إلى "بورصا"، بناءً على طلب "محمد جلبي"، الذي قدم من "آماسيا"، واستولى على "بورصا"، التي كانت تحت إدارة "عيسى جلبي".

          والحقيقة أن النقطة المؤكدة في تلك الروايات المختلفة، وصول الأمير "موسى جلبي"، مع نعش والده، إلى "كوتاحيا"، ومكوثه فيها فترة من الوقت.

مغادرة "تيمورلنك" للأناضول

          غادر "تيمورلنك" الأناضول، في شهر شوال، الموافق لشهر مارس. وبما أن آخر مرة قدم فيها "تيمور" إلى الأناضول، كانت في ذي القعدة 804هـ، الموافق ليونيه

1402م، فهذا يعني أنه مكث في الأناضول عشرة أشهر، وذلك حتى شهر شوال 805هـ، الموافق لشهر يونيه 1403م. وهذه الشهور العشرة، كانت من أكبر النكبات، التي أصابت

تاريخ المدنية التركية، في الأناضول. فإضافة إلى أن "تيمور" قد أخذ معه ما يمكن نقله من الثروة التركية في الأناضول، بعد أن استولى عليها بالسلب والنهب، فإنه

دمر أيضاً الثروة، التي لا يمكن نقلها. والحقيقة أن أقوى شيء جذب "تيمور" إلى الأناضول، الثروة الكبيرة، التي تراكمت فيها، من فتوحات البلقان. ولا شك أن هذا

لم يكن فتحاً، بل كان استيلاءً من أجل السلب والنهب؛ بل إن المستولي لم يهتم بمستقبل هذه البلاد، ولا بإبقائها تحت إدارته. وعلى سبيل المثال، فإن "تيمور"، لما

عاد من حملته على سورية، في أثناء هذه الحملة الكبيرة على الأناضول، التي تركها في سيل من الدماء، قام المماليك المصريون باسترداد تلك الأماكن. ومغادرته لأراضي

الأناضول، كانت تعني ترك مقدرات هذه البلاد على حالها، بعد أن تركها في حالة من الفوضى والدمار. والحقيقة أن "تيمور" لم يكن يفكر إلا في ما يقوم بهدمه وتدميره،

وسلب ما يريد الحصول عليه وتحصيله.

عودة الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل الثاني" من رحلته الأوروبية

          كما اتضح في الفقرة الأولى من أحداث عام 802هـ/1399م، فإن الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل الثاني"، وبتشجيع من القائد الفرنسي، "بوكاكويه"، وبمعيته

ـ تحرك من "إستانبول"، في يوم الأربعاء، العاشر من شهر ربيع الآخر، الموافق للعاشر من ديسمبر من تلك السنة، إلى أوروبا، بسفن البنادقة، بغية الحصول على مساعدات،

تمكنه من الوقوف ضد الأتراك. وعلى الرغم من أنه وصل إلى فرنسا وإنجلترا، فإنه لم يحصل إلا على بعض الوعود. وأثناء ضيافة الإمبراطور لدى الملك الفرنسي، "شارل

السادس"، في باريس، في عام 805هـ/1402م، سمع بنبأ أسر "يلدرم بايزيد" في معركة "أنقرة"؛ ويذكر أن هذا الخبر وصل إلى باريس، بعد ثلاثة أشهر من المعركة، أي في

ديسمبر. وهذا النبأ الذي أغرق الأوروبيين، على العموم، في فرح غامر، كان من الطبيعي أن يكون سرور "مانوئيل الثاني" به أكثر من غيره. ولذلك، فقد قرر العودة،

على الفور؛ لأن الإمبراطورية البيزنطية لم تبق في حاجة إلى المساعدات الأوروبية. فغادر باريس في يوم الثلاثاء، الحادي والعشرين من نوفمبر 1402م. ويذكر أن الملك

الفرنسي، إضافة إلى مصاريف الطريق، أهدى الإمبراطور "مانوئيل الثاني" العديد من الهدايا، ومفرزة عسكرية مرافقة له، قوامها مائتا شخص. وقد ذهب "مانوئيل الثاني"

إلى مدن: "جنوى" و"فلورنسا" و"البندقية"؛ بالبر، وأخذ ثلاث سفن من الجنويين، وأربعاً من البنادقة، وتابع سيره، بعد ذلك، بالبحر، ماراً بـ"المورة"، حيث أخذ أسرته،

التي تركها لدى أميرها، أخيه، "ثيودورس الأول" متجهاً إلى "إستانبول". وفي أثناء وجود "مانوئيل الثاني" في عاصمة "المورة"، مدينة "إسبارطة"، وصل إليه وفد رسمي،

من الأمير العثماني "سليمان جلبي"، الذي كان يحكم "أدرنة"، ووضعت أسس اتفاقية بين الطرفين.

          علم "مانوئيل الثاني" بوفاة "يلدرم بايزيد" ومغادرة "تيمور" للأناضول، بعد وصوله إلى "إستانبول". وكانت عودته إلى عاصمة بلاده في فصل الربيع من عام

1403م. وبناءً على ذلك، فإن رحلة "مانوئيل الثاني" إلى أوروبا استغرقت ثلاث سنوات ونصفاً. وكان أول عمل قام به، بعد وصوله إلى "إستانبول" طرد الأتراك، الذين

أقاموا فيها، في عهد "يلدرم بايزيد"؛ وهدم المحكمة والمسجد؛ ورفع كل الامتيازات الممنوحة للأتراك، وبدأ، على الفور، باتباع سياسة، من شأنها ضرب الأمراء العثمانيين

بعضهم ببعض. وهناك رواية أخرى، تفيد أن الامتيازات التركية، قد رفعها "يؤانس السابع"، قبل وصول عمه، "مانوئيل الثاني"، بعد كارثة "أنقرة".

نجاحات الأمير "محمد جلبي"، واسترداد "سيواس"

          منح "تيمورلنك" بعض الأمراء التركمان، الموجودين في الأناضول، والذين كانوا إقطاعيين، وثائق بإماراتهم؛ وذلك حتى يشعل فتيل الفوضى والصراع في الأناضول.

وكان من أهم هؤلاء الأمراء التركمان، "قره دولت شاه"، و"ابن قوباد"، و"ابن إينال"، و"ابن كوزلر"، و"مزيد بك". وتفيد المصادر العثمانية، أن حاكم "آماسيا"، الأمير

"محمد جلبي"، نكّل بهم جميعاً، في السنة، التي أعقبت كارثة "أنقرة". والحقيقة أن هذه الرواية، التي تشير إلى التنكيل بهم جميعاً، في فترة قصيرة، ينبغي أن تؤخذ

باحتياط؛ نظراً إلى وجود الآلاف من التركمان في معية كل واحد منهم. وقد تولى من هؤلاء "ابن قوباد" من أمراء "جانيك" على "نيكسار"؛ و"ابن إينال" على منطقة "توقاد"؛

و"ابن كوزلر" على منطقة شرقي "قره حصار". وكان أهم أولئك الأمراء الأمير "مزيد". ويبدو أن هذا الأمير التركماني، الذي روي أنه حصل على وثيقة بالإمارة من "تيمور"،

أصبح حاكماً على "سيواس"، بعد معركة "أنقرة". وعمل على توسيع رقعة حكومته. وبناءً على شاهد قبر، في "توقاد"، فإن "مزيد بك"، هو ابن رجل، يسمى "حاجي بك جلبي".

ونظراً إلى وجود هذا القبر في ضريح "ربيعة خاتون"، ابنة القاضي "برهان الدين"، وبجانب قبرها، فإنه يحتمل أن يكون نسيباً للقاضي "برهان الدين". وقد توفي "مزيد

بك"، الذي أعجب حتى الأمير "محمد جلبي" بشجاعته وبسالته، في رمضان 836هـ، الموافق لشهر أبريل أو مايو 1433م. ويبدو أنه كان يريد استمرار دولة حميه. غير أن الأمير

"محمد جلبي" ساق عليه من أمرائه "بايزيد بك، فاستولى العثمانيون على القلعة، فانسحب "مزيد بك" إلى الجامع الكبير، مستمراً في دفاعه، ثم صعد إلى المئذنة، واستمر

في دفاعه. غير أن المئذنة، لما شب فيها الحريق، اضطر إلى الاستسلام. وبهذه الصورة، لما تم استرداد "سيواس"، أرسل "مزيد بك" إلى "آماسيا"، فعفى عنه، بناءً على

شجاعته؛ بل إنه دخل في خدمة العثمانيين، وعين والياً على "سيواس"، وقام بتجديدها وترميمها، نظراً إلى هدم "تيمور" لها.

          والحقيقة أن الرواية، التي تقول باسترداد "سيواس" في هذا التاريخ، ينبغي قبولها بشيء من الحذر؛ بل إنه، بموجب رواية "حسام الدين أفندي"، مؤلف كتاب

"تاريخ "آماسيا"، فإن إمارة "مزيد بك" على "سيواس"، استمرت حتى عام 810هـ/1407م.

الصراع بين الأمير "عيسى جلبي" والأمير "موسى جلبي"

          يروى أن "عيسى جلبي"، الذي نجا من كارثة "أنقرة"، أنشأ حكومة في منطقتي "باليكسير" و"بورصا". وقبل مغادرة "تيمورلنك" للأناضول، أرسل "موسى جلبي"، الذي

وهب له حريته، مع نعش والده، إلى "كوتاحيا"؛ وبناءً على رواية قوية، وجّه إليه حكومة "بورصا". فهذا "موسى جلبي"، الذي خرج إلى المعترك السياسي على هذه الصورة،

ظهر في الساحة، في عهد الفترة، عاملاً رابعاً في الصراع، بعد الأمراء "سليمان جلبي" و"عيسى" و"محمد جلبي".

          والروايات التي تتحدث عن صراعات الأمراء، في هذه الفترة، وعن تواريخ تلك الصراعات، غامضة ومختلطة. وعلى الرغم من الاعتماد، هنا، على أقوى الروايات،

ينبغي قبولها بحذر واحتياط. والمصادر العثمانية والبيزنطية، التي تتحدث عن الأحداث الأولى من عهد الفترة، متناقضة تماماً.

          وبناءً على رواية قوية، فإن الأمير، "موسى جلبي"، الذي تخلص من الأسر، شارك في العديد من المعارك مع أخيه "عيسى جلبي"، في منطقة "قره سي"؛ بغية الاستيلاء

على حكومة "بورصا". وأحرز النجاح، في نهاية الأمر، وجلس على رأس حكومة "بورصا". وعلى الرغم من وجود رواية تفيد أن "عيسى" قتل في إحدى هذه المعارك، فإنه ينبغي

ألا تكون تلك الرواية صحيحة. لأن "عيسى جلبي"، سيبرز في مختلف الأدوار، بعد تلك المعارك. وهناك العديد من الروايات القوية، التي تشير إلى صراعه مع "محمد جلبي".

وتتجلى الروايات، التي تتحدث عن مصير "عيسى جلبي"، بثلاث صور مختلفة. فبناءً على إحدى الروايات، فإن "موسى جلبي"، هو الذي قضى على "عيسى جلبي". وبناءً على رواية

أخرى، فإن "محمد جلبي"، هو الذي قضى عليه. وبناءً على رواية ثالثة، فإن "سليمان جلبي"، الذي انتقل بالسفن البيزنطية، هو الذي قضى على "عيسى جلبي". وهذا يعني،

في النتيجة، أن "عيسى جلبي" لا يُعلم إن كان قد قُتل على يد "موسى جلبي"، أو "محمد جلبي"، أو "سليمان جلبي"، بشكل قاطع. إلا أنه، بموجب أقوى الروايات، يتضح

أن "عيسى جلبي" لم يقتل في المعارك، التي جرت بينه وبين أخيه، "موسى جلبي"، بل عاش بعدها فترة من الوقت.

          وإذا كان نبأ انقلاب "موسى جلبي" على "عيسى جلبي" وجلوسه على أريكة الحكم في "بورصا"، في هذا التاريخ ـ صحيحاً، فينبغي أن يكون هذا متفقاً مع أخيه،

الحاكم على "آماسيا"؛ لأنه يظهر بشكل واضح مدى الاتفاق بين "موسى جلبي" وأخيه، "محمد جلبي" إلى حين تمكن "موسى جلبي" من الانقلاب على أخيه، "سليمان جلبي"؛ بل

إنه كان يتحرك باسم أخيه، "محمد جلبي". وبناءً على ذلك، يبدو أن إمارة "موسى" على "بورصا" استغرقت فترة قصيرة؛ لأنه يوجد تاريخ 806هـ/1403-1404م، على مسكوكة

لـ"محمد جلبي"، ضربها باسم "تيمور" في "بورصا". وهذا يعني أن "محمد جلبي" كان حاكماً، في تلك الفترة، على "بورصا" بالتأكيد. ويتفق العديد من المصادر على أن

"محمد جلبي"، استولى على "بورصا" من "عيسى جلبي"، لا من "موسى جلبي". وبناءً على هذا الوضع، فإن "عيسى جلبي" قد استرد "بورصا" من "عيسى جلبي"، الذي حكمها فترة

قصيرة. وبناءً على ذلك، ينبغي أن يكون "محمد جلبي"، الذي ظهر أنه كان متفقاً مع "موسى جلبي"، شنّ الحملة على "عيسى جلبي"، واستولى على "بورصا" منه.

زواج "محمد جلبي" ابن "بايزيد الأول" و"أمينة خاتون"، ابنة "دولقادر"

          يذكر أن حاكم "آماسيا"، "محمد جلبي" تزوج، في هذه السنة من "أمينة خاتون" ابنة "سلي بك بن دولقادر". وبناءً على أقوى الروايات، فإن "محمد جلبي"، الذي

ولد في عام 791هـ/1389م، ينبغي أن يكون، في هذه الأثناء، في الرابعة عشرة من عمره. ولذلك، فإذا كان تاريخ هذا الزواج صحيحاً، يكون قد تزوج في سن مبكرة جداً.

ويروى أن والد السلطان "محمد الفاتح"، "مراد الثاني"، ولد من هذا الزواج.

اتفاق "سليمان جلبي" مع الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل الثاني"، وتخليه عن بعض الأراضي في "الروملي" للبيزنطيين

          شعر الأمير "سليمان جلبي"، الذي أعلن حكمه في "أدرنة"، بضرورة الاتفاق مع البيزنطيين، حتى يشمل حكمه الأناضول أيضاً. ولهذا السبب، فقد أرسل وفداً إلى

"مانوئيل الثاني"، لما كان في "المورة"، تمهدياً للموضوع. ويبدو أن هذا الاتفاق، الذي بدأت مذاكراته في "المورة"، أبرم في "إستانبول". لأنه يذكر أن معاهدة الاتفاق

الثنائي بين الطرفين، قد عقدت في "إستانبول".

          وكانت أسس هذه المعاهدة ثقيلة على الأتراك؛ فعلى الرغم من أن كارثة "أنقرة" فتتت وحدة الأراضي العثمانية في الأناضول، فإن الصراع على السلطة، الذي

كان نتيجة لتلك الكارثة، قد أدى ضياع مواقع مهمة في "الروملي" أيضاً. فإلى جانب قيام الأمير "سليمان" بإعادة الأراضي، التي تم الاستيلاء عليها، في الفترة الأخيرة

من عهد والده، والتي كانت بجوار "سلفري" و"أرغلي" إلى البيزنطيين؛ بغية تأمين عقد هذا الاتفاق، فإنه اضطر أيضاً إلى التخلي عن "سلانيك" و"تساليا"، اللتين فتحتا

في اليونان و"المورة"؛ وبناءً على رواية، فإنه تخلى أيضاً عن "قرتال" و"بنديك"، في جهة الأناضول أيضاً. ويذكر أن البيزنطيين استولوا على هذه الأماكن، على الفور.

وقد عين في إمارة "سلانيك" ابن أخي "مانوئيل الثاني" وشريكه في الحكم، "يؤانس السابع". ويضاف إلى كل تلك التضحيات من "سليمان جلبي"، أنه تأميناً من جانبه بمراعاة

أحكام المعاهدة، قَبِل بترك أخيه الصغير، "قاسم جلبي" وأخته، "فاطمة خاتون"، اللذين نقلهما معه، أثناء انتقاله من "بورصا" إلى "الروملي"، رهينتين لدى الإمبراطور

البيزنطي. وبقي الأمير "قاسم جلبي" في قصر بيزنطة حتى وفاته بالوباء، عام 820هـ/1417م. وبناءً على الرواية الواردة في هذا الصدد، فإنه دفن في جامع "إمراهور"،

الذي كان كنيسة في ذلك العهد.

          والحقيقة أن الأراضي، التي ضيعتها الدولة العثمانية في "الروملي"، لم تكن تلك الأراضي فقط؛ فقد تركت الأراضي المفتتحة في "ألبانيا" للبنادقة، وبعض

الأمراء المحليين. كما منحت جمهورية "البندقية" بعض الامتيازات التجارية.

          ويذكر أن "سليمان جلبي" تزوج من ابنة "تيودورس الأول"، أخي الإمبراطور "مانوئيل الثاني"، وأمير "المورة"، حتى يتم توثيق ذلك الاتفاق بعرى وثيقة. وهذا

يعني أن "سليمان جلبي" أسس بتلك الصورة صلة قرابة مع أسرة "بالأولوغوس".

806هـ/1403-1404م

استيلاء حاكم "آماسيا"، "محمد جلبي" على منطقتي "بورصا" و"باليكسير"

          يبدو أن "محمد جلبي"، الذي نكل بأمراء التركمان، الذين حاولوا تأسيس إمارات في مختلف مناطق الأناضول الوسطى، واستولى على "سيواس"، وثبت من ركائز حكمه

ـ عمل على السيطرة على الأناضول. وهذا الأمير، الذي تميز عن غيره بالقضاء على عهد الفوضى، وأصبح السلطان العثماني الوحيد، بعد عهد الفترة، قام بأول حركة له

في صراعه على الحكم، بالحملة على أخيه، "عيسى جلبي"، الذي كان يحكم "بورصا".

          ولقد قاد جيوش "محمد جلبي"، الذي كان، في فترة صراع الإخوة على السلطة، في الخامسة عشرة من العمر، "يعقوب بن فيروز بك"، الذي اشتهر في معركة "أنقرة"

ببسالته، وقاد جيوش "عيسى جلبي" "الغازي تيمورطاش باشا".

          ويذكر أن "محمد جلبي" حقق انتصارين: أولهما، في "أرمني بلي"، وثانيهما، في منطقة "أولوباد"، واستولى على "إزنيق" و"بورصا" و"باليكسير". وبناءً على

مسكوكات هذا الأمير، المضروبة في "بورصا"، عام 806هـ/1403-1404م، فإن تلك الرواية صحيحة.

          ولقد قتل "الغازي تيمورطاش باشا"، الذي كان قائد الجيش، على أيدي أفراد جيشه، بناءً على انهزام "عيسى جلبي" في "أولوباد". وأرسل الأمير "محمد جلبي"

رأسه المقطوع إلى الأمير الكبير "سليمان جلبي"، الذي كان يحكم في "أدرنة". ولذلك، فإن هذا القائد دفن في "الروملي"، وفي الأناضول، فخصص جسمه بقبر في "بورصا"،

ورأسه بقبر آخر في "فيزه" (بالروملي). وهناك اثنان باسم "تيمورطاش باشا". أحدهما كان عبداً لـ"علي باشا جاندارلي"، وقتل في معركة "أولوباد" هذه، وكنيته "معين

الدين تيمورطاش ابن عبد الله"، الذي يسمى "الغازي صاري تيمورطاش باشا". والثاني هو "قره تيمورطاش باشا"، ابن "آيكود آلب بن قره علي"، الذي كان أمير أمراء الأناضول،

في عهد "يلدرم بايزيد". والأول مهتدٍ إلى الإسلام. والثاني تركي. وهناك قبران للاثنين في "بورصا". وأشهرهما "قره تيمورطاش باشا". ويقع الخلط بينهما في كثير

من الأحيان.

          وكانت "أرمني بلي"، التي شهدت أولى المعركتين، اللتين انتصر فيهما "محمد جلبي"، هي الموقع، الذي جرت فيه أحداث أول حركة عسكرية لعثمان غازي ضد أمير

"إينه كول"، في عام 683هـ/1284م. وعلى الرغم من وجود روايات حول المعركتين المذكورتين، بأنهما كانتا في عام 805هـ/1403م وعام 807هـ/1404-1405م؛ وبالنظر إلى

مسكوكات "محمد جلبي"، التي ضربت في "بورصا"، في عام 806هـ/1403-1404م، فإن تلك الروايات غير صحيحة.

دفن الجندي التركي الكبير، "يلدرم بايزيد" في قبره، في "بورصا"

          لما تمكن "محمد جلبي" من استلام زمام الأمور في "بورصا"، طلب، كأول عمل له، نعش والده، الذي كان يحتفظ به في "كوتاحيا"، من الحاكم الكرمياني، "يعقوب

بك". فقبل "يعقوب بك" هذا الطلب، على الفور، وأرسل نعشه إلى "بورصا"، حتى وصل إلى مثواه الأخير، بعد أن انتقل إليها من "آقشهر" و"كوتاحيا". ودفن في القبر المخصص

له. ولقد استقبلت الجنازة من خارج المدينة، وأقيم بمناسبتها حفلة كبيرة.

          وهناك رواية تشير إلى أن الأمير "موسى جلبي"، قد وصل إلى "بورصا"، لأول مرة، مع جنازة والده؛ وأنه رافق الجنازة من لدن الحاكم الكرمياني، بناءً على

طلب الأمير "محمد جلبي". وهناك رواية تفيد بأن دفن جنازة "يلدرم بايزيد" في "بورصا"، كان في عام 805هـ/1403م؛ ولكنها غير صحيحة.

ميلاد الأمير "مراد"، ابن الأمير "محمد جلبي"

          هذا الأمير، الذي رقي العرش العثماني، فيما بعد، باسم "مراد الثاني" هو والد السلطان "محمد الفاتح". ويذكر أن والدته هي "أمينة خاتون"، ابنة "سلي بك"

حاكم "دولقادر. ويبدو أن تاريخ الميلاد هذا، ينبغي قبوله باحتياط.

807هـ/1404م

هجوم "عيسى جلبي" على "محمد جلبي"

          بناءً على هزيمة "أولوباد"، ذهب "عيسى جلبي" إلى "أدرنة"، من خلال "إستانبول"، والتجأ إلى أخيه الكبير، "سليمان جلبي".

          ويبدو أن "سليمان جلبي" سلط أخاه، "عيسى جلبي" على أخيه، "محمد جلبي"؛ بغية السيطرة على الأناضول، بعد أن تمكن من السيطرة على "الروملي"؛ وذلك لجمع

الدولة العثمانية تحت رايته. لأن سيطرة "محمد جلبي" على "بورصا" و"باليكسير" بعد أن أصبح حاكماً على "آماسيا" و"توقاد" و"سيواس" ـ كانت تعني أنه يريد منافسته

في كل الأراضي العثمانية في الأناضول. ولهذا السبب، أرسل "سليمان جلبي" أخاه، "عيسى جلبي"، إلى الأناضول، بعد أن حماه ووضع قوات في معيته. وهذا الوضع كان يلائم

سياسة بيزنطة، التي تريد الحفاظ على كيانها، من خلال تقتيل الأمراء العثمانيين بعضهم بعضاً.

          ولكن "عيسى جلبي"، لم يوفق في هذه المعركة الثالثة أيضاً، ضد أخيه، "محمد جلبي"، فانهزم جنده، واضطر هو إلى اللجوء إلى حاكم "قسطموني"، "إسفنديار بك".

          ويذكر أن "عيسى جلبي"، وعلى الرغم من دعم "إسفنديار بك" له، انهزم أمام أخيه، "محمد جلبي"، وللمرة الرابعة، وتوجه إلى "إزمير" لاجئاً.

807هـ/1405م

وفاة "تيمورلنك"

          توفي "تيمورلنك" في يوم الأربعاء، السابع عشر من شعبان 807هـ، الموافق للثامن عشر من فبراير 1405م. والروايات مختلفة حول وفاته، بالليل أو قبيل الفجر.

وتشير بعض المصادر الغربية إلى أنه توفي في 19 يناير، أو 19 مارس، أو في الأول من أبريل؛ إلا أن تلك الروايات غير صحيحة. ويبدو أن هذا الخطأ، نبع من القيام

بتحويل التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي.

          وبموجب أقوى الروايات، فإن "تيمور" ولد في يوم الأربعاء، 27 شعبان 736هـ، الموافق للعاشر من أبريل 1336م، في بلدة "كش" أو "شهر سبز"، التابعة لـ"بخارى".

وهذا يعني أنه عاش ثماني وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية أيام. أي أن "تيمور" توفي وله من العمر تسعة وستون عاماً. وأشارت المصادر الشرقية إلى أنه عاش 70-71 سنة،

حسب التقويم الهجري.

          وبما أن "تيمور" استولى على حكم دولة "آل جِنكيز"، التي كانت على وشك الانقراض، عام 771هـ/1369-1370م، فإن مدة حكمه ست وثلاثون سنة.

          ويرد اسم "تيمور" في المصادر الشرقية، بنحو "تيمور كوركان"، و"تيمورلنك" و"تيمور آقساق" أي "تيمور الأعرج". و"كوركان" تعني في المغولية الصهر أو النسيب.

وسبب هذه التسمية، أن "تيمور" تزوج "توركان خاتون" ابنة الأمير "حسين"، من أمراء ما وراء النهر. أما "لنك"، فهي كناية عن عرج "تيمور"، التي تقابل كلمة "آقساق"

الفارسية. وقد لفظها الأوروبيون "تامرلان".

          وبناءً على شاهد قبر "تيمور"، الموجود في "سمرقند"، فإن نسبه يصل لنسب "جنكيز". إلا أن من المؤكد عدم اتصاله بذلك النسب؛ إذ إنه زور ذلك، فيما بعد،

لإضفاء طابع الأصالة على نسبه. وبناءً على ذلك النسب، ينبغي أن يكون "تيمور" من المغول، وفي حقيقة الأمر، هناك رواية بأنه تركي. وتفيد رواية أخرى، أن والده

تركي، وأن والدته من أسرة "آل جنكيز". واسم أبيه "تاراكاي".

          وقد أصبح "تيمور" وزيراً في الإدارة المغولية، بعد أن دخل في الحياة السياسية، بصفته والياً. واستولى على مقاليد الحكم في البلد، عام 771هـ/1369-1370م،

وتصرف في إدارة البلد باسم الحاكم المغولي، الذي لم يكن، في حقيقة الأمر، سوى ألعوبة في يد "تيمور".

          ويذكر أن "تيمور"، الذي عاد من الأناضول إلى عاصمته، "سمرقند"، بعد أن خطط لفتح الصين، شنّ حملة لتحقيق هذا الفتح، وتوجه إلى حدود الصين بجيش، قوامه

مائتا ألف جندي، وذلك في يوم الخميس، الثالث والعشرين من جمادى الأولى 807هـ، الموافق للسابع والعشرين من فبراير 1404م. ومكث في مدينة "أوترار"؛ بغية جمع أكبر

عدد ممكن من الجيوش، فأصيب بمرض الموت في هذه المدينة. وفي تلك الأثناء، كان على حكم إمبراطورية الصين "يونج لو"، من أسرة "مينج". وإصابة "تيمور" بالمرض في

هذه المدينة، قد نجّت الإمبراطور الصيني من مصيبة كبيرة.

          وتفيد إحدى الروايات، أن مرض "تيمور" بدأ في يوم الأربعاء، السابع عشر من شعبان، الموافق للثامن عشر من فبراير، واستمر أسبوعاً واحداً.

          ويذكر أنه جمع أمراءه من حوله، ولم يفقد صوابه إلى حين موته، وأسدى لهم نصائحه.

          ولما مات "تيمور"، وبناءً على وصيته، حُنط، ووضع في تابوت من خشب الآبانوز، ونقل إلى عاصمته "سمرقند"، حيث دفن فيها في القبر المخصص له.

          وفي الإمبراطورية الكبيرة، التي أسسها "تيمور"، والممتدة من الهند إلى السواحل السورية والأناضولية، لم تكن هناك في وقت من الأوقات وحدة إدارية. والحملات،

التي شنّها على سورية والأناضول وتمخضت بغنائم كثيرة، لم تكن سوى هجوم للنهب والسلب.

          وقد استغل السلطان المملوكي على سورية ومصر، "فرج"، فرصة وفاة "تيمور"، وقد سبق له أن اضطر إلى قبول تبعية "تيمور"، فحصل على استقلاله. كما أدت وفاته

إخلاء سبيل الحاكم العراقي، السلطان "أحمد"؛ والحاكم الآذربيجاني، "قره يوسف القرقوينلي"، المسجونين في مصر. فعاد الحاكمان إلى بلديهما، على الفور.

          والأناضول، التي تخلصت من كثير من المصائب، بعودة "تيمور" إلى بلاده، وعلى الرغم من أنها شهدت صراع الأمراء على أراضيها ـ استفادت من موت "تيمور" فائدة

كبيرة، حيث ظهرت فرصة مواتية لعودة الدولة العثمانية إلى سابق عهدها، من القوة والمهابة. والحقيقة أن انقسام دولة "تيمور" بين أولاده وأحفاده، بعد موته، قد

خفف كثيراً من تلك الأخطار الشرقية الكبيرة. يضاف إلى ذلك، أن الإمارات الأناضولية الغربية، التي أحياها "تيمور"، قد فقدت أكبر نقطة لاستنادها.

808هـ/1405م

اتفاق "عيسى جلبي" مع أمراء الأناضول الغربية، ومعركته الأخيرة مع "محمد جلبي"، والاستيلاء على دولة "صاروخان"

          سيطر "محمد جلبي" على الأراضي المهمة من الأناضول، بعد أن امتد نفوذه إلى "سيواس" و"آماسيا" ومنطقة "توقاد". فخافت إمارات: "صاروخان" و"إزمير" و"منتشه"

و"تكه"، مما يسببه هذا الازدياد في النفوذ، من السيطرة عليها، فعقدت اتفاقاً مع "عيسى جلبي". وقد ظهرت إمارة "إزمير" على الساحة، بعد مغادرة "تيمور" للأناضول.

وهناك إزميران: "إزمير" المسلمة، و"إزمير" الكافرة. وقد قام "تيمور" بفتح الأخيرة (أي إزمير الكافرة)، التي كانت في حوزة فرسان "رودس"، بعد معركة "أنقرة" بقليل،

ومنحها "بني آيدين". وكان "يلدرم بايزيد"، لما استولى على ولاية "آيدين"، سلّم المحافظة على "إزمير" المسلمة لـ"حسن آغا قره سوباشي". إلا أن الإمارات الأناضولية

القديمة، لما انتعشت، مع "تيمور"، أصبحت الإزميران في حوزة "موسى بك بن آيدين"، وانسحب "حسن آغا قره سوباشي". وبعد أن غادر "تيمور" الأناضول، قام "جنيد"، ابن

"قره سوباشي" هذا؛ المشهور بلقب "إزمير أغلو"، في المصادر العثمانية، واستولى على منطقة "إزمير" من يد "أمور بك الثاني"، ابن "آيدين"، وأنشأ فيها إمارة. وبموجب

آخر الأبحاث في هذا الصدد، هناك احتمال كون "جنيد بك" من "بني آيدين". وبناءً على ذلك، فإن "حسن آغا قره سوباشي"، لم يكن والده؛ وإنما كان أخاه، واسم أبيهما

"إبراهيم بك". غير أن هذه المسألة لم تتضح تماماً بعدُ. ولما استولى "جنيد بك" على "سلجوق" في عام 807هـ/1404م، أصبح بذلك مسيطراً على القسم الأكبر من دولة

"بني آيدين"، وازدادت أهميته في هذا الصدد. أما وضع "جنيد" مع بني عثمان، فالروايات الواردة فيها غير واضحة. فبناءً على إحدى الروايات، تحرك باسم "سليمان جلبي"،

الذي كان يحكم "أدرنة". وبموجب رواية أخرى، اتفق مع حاكمي "قره مان" و"كرميان"، ضد "سليمان جلبي". وبناءً على أقوى الروايات وتسلسل الأحداث، تحرك أولاً باسمه،

ثم اضطر إلى اللجوء إلى "سليمان جلبي"، في أثناء حملته على الأناضول.

          ويذكر أن "عيسى بك" التجأ إلى "جنيد بك" هذا، وأنه، بناءً على ذلك، تشكل تحالف كبير، مع انضمام أمراء الأناضول ضد "محمد جلبي".

          والروايات الواردة في حق قوات "عيسى جلبي" والمتحالفين معه، تشير إلى أنها كانت بين عشرين إلى خمسة وعشرين ألف نسمة. وعلى الرغم من أن هؤلاء المتحالفين،

شنوا حملة على "بورصا"، مع تلك القوات، فإنهم لم يستطيعوا هزيمة القوات المنظمة لـ"محمد جلبي"، التي كانت تقدر بعشرة آلاف جندي. وبناءً على هذا النجاح، استولى

"محمد جلبي" على ولاية "صاروخان"، وسيطر بذلك على "مغنيسيا"، وأعدم "خضر شاه"، ابن "صاروخان". وهرب "عيسى بك" إلى جبال "قره مان"، وتوفي فيها. أما أمراء الأناضول

الآخرون، فقد انقادوا لـ"محمد جلبي"، ولا سيما "يعقوب الثاني"، ابن "كرميان"، الذي دخل تحت تبعيته، بعد أن سلمه مفاتيح القلعة، وبذلك نجا من الموت. غير أن احتمال

المبالغة في هذه الروايات، كبير. إلا أن النقطة الأكيدة في هذه المسألة، هي إعدام الحاكم الأخير على "صاروخان"، "خضر شاه"، مع الاستيلاء عليها، والتبعية الاسمية

والرسمية لأمير "إزمير"، "جنيد بك" لـ"محمد جلبي".

          وهناك روايات تفيد أن "خضر بن صاروخان"، أعدم في عام 813هـ/1410م، أو في عام 815هـ/1412م؛ ولكن هذه الروايات ضعيفة. وخلو المسكوكات المضروبة باسم هذا

الأمير، من التواريخ، يجعل القول بشيء قطعي غير ممكن. وبناءً على أقوى الروايات، يمكن القول بإعدامه، بعد الاستيلاء على بلاده. وتورد المصادر العثمانية، أن

"خضر شاه بك" قام، في عهد "تيمور"، وفي أثناء أسر "يلدرم بايزيد"، بارتكاب جرم، نال فيه من شرف آل عثمان؛ وأن "محمد جلبي" انتقم لهذ الجرم المجهول. ويبدو أن

هذه المسألة، التي يتحدث فيها عن الشرف والعرض، تتعلق بمسألة امرأة.

          وبناءً على ما سبق، بقيت هناك حكومتان عثمانيتان: إحداهما في الأناضول، والأخرى في "الروملي". وكان على رأس الحكومة الموجودة في الأناضول "محمد جلبي"،

وعلى الأخرى "سليمان جلبي". وخلو الساحة من منافس، مثل "عيسى جلبي" من جهة، وتوقيف الإمارات الأناضولية عند حدودها، من جهة ثانية، ولا سيما الاستيلاء على بلاد

"صاروخان"، أديا بروز "محمد جلبي" بصفة أقوى حاكم في الأناضول، من جهة، واشتداد الصراع بينه وبين أخيه، الحاكم العثماني في "الروملي"، "سليمان جلبي"، من جهة

أخرى. وابتداءً من هذا العهد، وحتى نهايات عهد الفترة (أي الفوضى)، فإن الصراع الذي جرى، وقع بين الجبهة الأناضولية والجبهة "الروملي"ة من تركيا العثمانية.

809هـ/1406م

الصراع بين "سليمان" و"محمد جلبي"

          في بداية انتقال "سليمان جلبي" إلى "الروملي"، بعد هزيمة "أنقرة"، اضطر إلى اتباع سياسة الصداقة مع الإمبراطورية البيزنطية، حيث عقد، بعد ذلك بفترة

قصيرة، اتفاقاً مع الإمبراطور "مانوئيل الثاني"، واضطر بموجب هذا الاتفاق إلى إعادة منطقة "سلانيك" و"تاساليا" والفتوحات، التي تمت في "المورة"، إلى البيزنطيين؛

كما ترك أخاه الصغير، "قاسم جلبي"، وأخته، "فاطمة جلبي" رهينتين لدى الإمبراطور "مانوئيل الثاني"؛ وتزوج ابنة أمير "المورة"، "تيودورس الأول"، ابن أخي الإمبراطور،

وأسس بذلك أساس النسب مع أسرة "بالأولوغوس" الحاكمة في بيزنطة. واضطر، بعد ذلك، إلى التضحية، أيضاً، بسواحل البحر الأسود ومدينة "فارنا"، وتركها للبيزنطيين.

وبذلك، ثبت "سليمان جلبي" حكمه في "الروملي"، على ذلك النحو، وأصبح في إمكانه نقل الجنود إلى الأناضول، في الوقت الذي يشاء. ومن الطبيعي أن تلك السياسة، كانت

متوافقة مع مصالح بيزنطة، التي كانت تريد تفتيت الدولة العثمانية.

          وكان السبب، الذي دفع "سليمان جلبي" إلى الحملة على الأناضول، وصول "محمد جلبي" إلى درجة كبيرة من القوة والنفوذ، أصبح فيها أكبر حاكم في الأناضول.

وهناك سبب ثان، وهو تأديب "جنيد بك"، ابن "إزمير أغلو"، الذي أصبح منقاداً لـ"محمد جلبي"، بغية الاستفادة من صراع الأمراء العثمانيين، بعد أن استولى على ولاية

"آيدين".

          نقل "سليمان جلبي" قوات "الروملي" إلى الأناضول، من خلال "جنق قلعة"، وتوجه إلى "بورصا"، حيث تمكن من الاستيلاء عليها. واضطر "محمد جلبي" إلى الانسحاب

إلى "آماسيا"، بعد أن تيقن أنه لا يملك قوة كبيرة، يستطيع من خلالها مقاومة أخيه الكبير، "سليمان جلبي". وعلى الرغم من تمكن "سليمان جلبي" من الانتقال إلى الأناضول،

بعد "الروملي"، لم يصبح في يوم من الأيام الحاكم الفعلي لكل الأراضي العثمانية.

          وهناك رواية تفيد أن "محمد جلبي" اعترف بأخيه، "سليمان جلبي"، في الفترة الأولى من الحكم. ومن المؤكد أن "محمد جلبي"، لما قوي نفوذه في الأناضول، بات

رافضاً لحكومة "الروملي"، ولا سيما بعد أن تبين له حصول "عيسى جلبي" على المساعدات من "سليمان جلبي"، حيث أصبح "محمد جلبي" فيه مجابهاً لحكومة "أدرنة".

          وبما أن حملة "سليمان جلبي" على الأناضول، كانت ترمي إلى إعادة الوحدة القديمة بين الأراضي العثمانية، في "الروملي" والأناضول لصالحه، فإن ذلك كان

يعني تهديداً، لا لـ"محمد جلبي" وحده؛ وإنما لكل الإمارات الأناضولية أيضاً.

محاولة فاشلة لعقد تحالف ضد "سليمان جلبي"، ولجوء "جنيد بك"، ابن "إزمير أغلو" إلى "سليمان جلبي"

          أدت حملة الأمير "سليمان جلبي" حاكم "الروملي" على الأناضول، إقلاق الحاكم القرماني "محمد الثاني"، والأمير الكرمياني، "يعقوب الثاني"، وأمير "آيدين"،

"جنيد بن إزمير أغلو"، حيث عقدوا اتفاقاً مشتركاً، وجهزوا جيشاً، قوامه أربعون أو خمسون ألف جندي.

          وقد حشد جيش المتحالفين في "سلجوق". ولعدم وثوق المتحالفين بعضهم ببعض؛ وبناءً على الروايات الواردة في هذا الصدد، فإن "جنيد بك"، ابن "إزمير أغلو"،

الذي سمع باستعداد المتحالفين معه لتسليمه إلى "سليمان جلبي"، خرج من مقر جيشه، سراً؛ وتوجه إلى "سليمان جلبي"، حيث لجأ إليه. وبناءً على ذلك، فإن المتحالفين،

الذين كانوا يشكون في تصرفاته، انتشروا، من لحظتها، من دون أن يقدموا على الحرب. والحقيقة أن قوات المتحالفين، كانت ضعف جيش "سليمان جلبي"، الذي كان قوامه خمسة

وعشرين ألف جندي. ولذلك، فإن هذا الوضع، خلص "سليمان جلبي" من خطر كبير، من جهة، وجعله في وضع المنتصر، من جهة ثانية. ويذكر أن "سليمان"، الذي كان سفيهاً، انغمس،

في بلدة "سلجوق/آياسلوك" في الملذات، كما هو ديدنه في كل وقت، بناءً على هذا النجاح، الذي تحقق بكل سهولة. والحقيقة أن "سليمان جلبي" قد أعد المصير، الذي سيؤول

إليه وضعه، بيديه.

استيلاء الوزير الأعظم، "علي باشا جاندارلي" على "أنقرة"، باسم "سليمان جلبي"

          لقد كلف "سليمان جلبي" "علي باشا جاندارلي"، الذي كان وزيراً أعظم لوالده، "يلدرم بايزيد"؛ وانتقل معه إلى "الروملي"، بعد هزيمة "أنقرة" - بمتابعة

أخيه، "محمد جلبي"، الذي انتقل إلى "آماسيا" عن طريق "أنقرة". فسار "علي باشا على "أنقرة" مباشرة، ووفق في استيلائه على البلد، من خلال تسلمه للقلعة. وتفيد

إحدى الروايات، أن "سليمان باشا" توجه شخصياً إلى "أنقرة"؛ إلا أن هذه الرواية ضعيفة.

          أما "محمد جلبي"، فإنه لما توجه إلى "آماسيا"، ترك "يعقوب بك"، ابن "فيروز بك"، للدفاع عن "أنقرة". و"يعقوب بك" هو الذي سلم قلعة "أنقرة" لقوات "سليمان

جلبي". غير أنه لم يخن بذلك "محمد جلبي". وبناءً على الرواية الواردة في هذا الصدد، فإن "يعقوب بك" طلب الإمدادات من "محمد جلبي"، في أثناء الحصار على القلعة،

فأرسل إليه الأخير رسالة، بأنه سيقدم إليه لنجدته، في القريب. غير أن الرسل وقعوا بيد قوات "سليمان جلبي"، فزور "علي باشا جاندارلي" محتوى الخطاب، حيث كتب فيه،

على لسان "محمد جلبي"، ما يفيد أنه ليس هناك ما يمكن القيام به سوى تسليم القلعة. فصدق "يعقوب بن فيروز بك" مضمون الرسالة فسلم قلعة "أنقرة".

          أما "محمد جلبي"، الذي استفاد من انغماس "علي باشا جاندارلي" في الملذات والميسر، في "أنقرة"، فقد شنّ الحملة على "أنقرة" و"بورصا"؛ ولقلة قواته، لم

يحرز نجاحاً يذكر، وعاد إلى "آماسيا".

وفاة الوزير الأعظم "علي باشا جاندارلي"

          توفي "علي باشا جاندارلي" مساء السبت، السابع من رجب، الموافق للثامن عشر من ديسمبر من هذه السنة. وتذكر بعض المصادر، أن وفاته كانت في عام 810هـ/1407م؛

أو أنها كانت في عام 813هـ/1410م؛ أو أنها كانت في عام 814هـ/1411م. إلا أن التاريخ المعتمد، هنا، هو الأصح؛ لوروده على شاهد قبره.

          وعلى الرغم من أن "علي باشا جاندارلي" كان ميالاً إلى اللهو والخمر والميسر، ومحباً للمظاهر، فإنه كان عالماً فاضلاً، ورجل دولة خبيراً. وقد كانت وفاته

مصيبة، بالنسبة إلى "سليمان جلبي"، فقد فقد هذا الأمير السفيه أهم قائد، كان يستند إليه.

          ويقع قبر "جاندارلي علي باشا" في "إزنيق"، بجانب قبر والده.

          وقد عين "علي باشا جاندارلي" وزيراً أعظم، بعد وفاة والده، "خير الدين باشا جاندارلي"، عام 789هـ/1387م؛ فعمل في هذا المنصب سنتين، في عهد "مراد الأول"،

وفترة حكم "يلدرم بايزيد" كلها. كما عمل مع "سليمان جلبي"، في عهد الفترة، أربع سنوات. وأصبحت فترة حكمه في الوزارة العظمى تسع عشرة سنة.

اتفاق "محمد الثاني" القرماني و"محمد جلبي"، ابن عثمان ضد "سليمان جلبي"

          بناءً على انسحاب "محمد جلبي" إلى "آماسيا"، بعد فشله في استرداد "بورصا" و"أنقرة"، وجد "سليمان جلبي" الساحة خالية، فشنّ حملة على "سفري حصار"، التي

كانت بيد القرمانيين. ولقد أعيد انتعاش قلعة "سفري حصار" في أيام "تيمور"، بعد كارثة "أنقرة"، وألحقت بدولة "قره مان". وكما تبين في أحداث هذه السنة، فإن "سليمان

جلبي" كان في حكم العداء للحاكم القرماني، "محمد الثاني"، بعد اتفاقه مع الأمير الكرمياني، "يعقوب الثاني"، وأمير "إزمير"، "جنيد بن إزمير أغلو". وكانت حملته

على "إزمير"، هذه المرة، نتيحة لتلك العداوة.

          وعلى الرغم من مقاومة الحاكم القرماني لتجاوزات "سليمان جلبي"، فإنه اضطر إلى الانشغال مع "أفرنوس بك"، الذي بعثه "سليمان جلبي". وفي تلك الأثناء،

وصل "محمد جلبي" إلى منطقة "قرشهر"، والتقى في قلعة "جَمره" حاكم "قره مان"، "محمد الثاني"، وعقد معه معاهدة، كان من شروطها تنازل الحاكم القرماني لـ"محمد جلبي"

عن بعض الأراضي.

          أما "أفرنوس بك"، الذي كلفه الأمير "سليمان جلبي" بالمتابعة، فإنه وصل إلى "آق صراي". ولما علم بعدم مقدرته على مقابلة "محمد الثاني"، بعد اتفاقه مع

الأمير القرماني، رجع إلى "أنقرة".

نقل "موسى جلبي" إلى "الروملي"، وانتقال الصراع من الأناضول إلى "الروملي"

          استولى "سليمان جلبي"، بعد "الروملي"، على "بورصا" و"أنقرة"، والمنطقة المجاورة لها. ووضع "جنيد بك"، ابن "إزمير أغلو" تحت تبعيته. وأصبحت ولاية "آيدين"

تابعة له. وتمكن من إخضاع بعض أمراء الأناضول الغربية. ولذلك، فإن الأمير "محمد جلبي"، لم يكن مقتدراً على مقاومته، ولم تكن له القوات الكافية للوقوف في وجهه.

أما الاتفاق، الذي عقده "محمد جلبي" في "جمره"، مع "محمد الثاني" القرماني، فإنه لم يثمر نتيجة فاعلة في صراعه مع أخيه، "سليمان جلبي". فاضطر "محمد جلبي"، بناءً

على ذلك، إلى اتخاذ تدبير محنك، تجاوز الغرضَ المطلوب؛ وهو نقل "موسى جلبي" إلى "الروملي"؛ بغية الاستيلاء على الحكومة القائمة في "أدرنة". ومن الواضح أنه يقصد

بذلك نقل الصراع من الأناضول إلى "الروملي"، وبالتالي تأمين انتقال "سليمان جلبي" إليها، للصراع مع "موسى جلبي"؛ حفاظاً على حكمه فيها.

          ويذكر أن "موسى جلبي"، ومنذ تخلصه من حياة الأسر، كان مقيماً لدى "محمد جلبي"، وخاضعاً له.

          وقد استفاد "محمد جلبي" في نقل "موسى جلبي" إلى "الروملي" من حاكم "قسطموني"، "إسفنديار بك"، الذي كانت له اتصالات بـ"الروملي"، من خلال البحر الأسود،

حيث تم الاتفاق مع الأمير النصراني على "الأفلاق"، "ميرجه" في هذا الصدد. يضاف إلى ذلك أن نسيب "يلدرم بايزيد"، الملك الصربي، "ستيفان لازارفيج"، أيضاً كان

مؤيداً لـ"محمد جلبي"، حسب ما تذكره الرواية.

          وقد انتقل "موسى جلبي" بحراً، من ميناء "سينوب" الذي كان تحت سيطرة "إسفنديار بك"، إلى سواحل "الأفلاق". وهناك فروق مهمة بين المصادر، العثمانية والصربية

والبيزنطية والبلغارية، حول انتقال "موسى جلبي" من الأناضول إلى "الروملي"؛ وبناءً على تلك الاختلافات، فإن بعض المدققين الغربيين أرخوا انتقال "موسى جلبي"

إلى "الروملي"، بعام 812هـ/1409م. وإذا كان التاريخ المثبت في المصادر العثمانية، وهو عام 809هـ/1406م، صحيحاً، فإنه ينبغي القبول بأن الفترة، التي قضاها "موسى

جلبي" في "الروملي"، لجمع القوات الكافية، بحيث يستطيع من خلالها مقاومة "سليمان جلبي" ـ هي سنتان. وعلى الرغم من ذلك، فإن المصادر العثمانية تذكر أن أول معركة،

بين "موسى جلبي" وسليمان جلبي، كانت في عام 809هـ/1406م. وبناءً على هذا الرأي، فإن "موسى جلبي" ما إن انتقل إلى "الروملي"، حتى خاض الحرب مع "سليمان جلبي".

والحقيقة أنه ينبغي أخذ كل هذه الروايات المتنتاقضة بحذر.

          وبناءً على المصادر العثمانية، فإن "موسى جلبي" لما انتقل إلى "الروملي"، تعهد لأخيه، "محمد جلبي"، بأنه إذا ما استولى على حكومة "أدرنة"، فإنه سيبقى

تابعاً له، وأن الخطبة ستقرأ باسمه، ويذكر اسمه في المسكوكات، التي يضربها. والحقيقة أن المسألة المهمة في هذا الصدد، بالنسبة إلى "محمد جلبي" أكثر من تلك التعهدات،

ـ هي قيام "موسى جلبي" بالعمل على ما يؤدي المشكلات في "الروملي"، بغية إجبار "سليمان جلبي" على العودة من الأناضول.

انتقال "سليمان جلبي" من الأناضول إلى "الروملي"، بغية الصراع مع "موسى جلبي"

          يذكر أن هذا الانتقال لـ"سليمان جلبي" كان في السنة، التي انتقل فيها "موسى جلبي" إلى "الروملي". ولذلك، فإن الاختلاف في التاريخ، في الفقرة السابقة،

يشمل هذا الحدث أيضاً. بل إنه إلى جانب تاريخ 812هـ/1409م، ذكر أيضاً عام 811هـ/1408، وعام 812/1410م.

          يذكر أن "سليمان جلبي"، ونظراً إلى وجود اتفاق بينه وبين البيزنطيين، انتقل من "أسكودار" إلى "الروملي"، بسرعة. بل تشير إحدى الروايات، أن "سليمان

جلبي" اضطر إلى أن يتنازل عن سواحل البحر الأسود، حتى "فارنا"، للإمبراطورية البيزنطية، لهذا السبب.

          وقد نقل "سليمان جلبي" "جنيد بن إزمير أغلو" معه إلى "الروملي"، وعينه أميراً على "أوهري".

811هـ/1408م

حملة "إستريا"

          كان تنظيم الغُزاة، الذي أنشأه العثمانيون باسم "آقنجي"، في "الروملي"، يستند إلى أسس قوية ومتينة للغاية، لدرجة أن انقسام أراضي الأناضول، بسبب كارثة

"أنقرة"، وصراع الأمراء على الحكم، وإعادة بعض الأراضي في "الروملي" إلى البيزنطيين، وغير ذلك من الأحداث ـ لم تستطع أن تخلّ بأعمال هذا التنظيم وفاعليته، على

امتداد الحدود العثمانية. فقد وفق أمراء هذا التنظيم (آقنجيلر) في الحفاظ على أوضاعهم، على الرغم من الانحلال والتدهور، الذين اعتريا الحكومة المركزية. بل يذكر

أنهم قاموا، في يوم الثلاثاء، الثامن عشر من جمادى الأولى، الموافق للتاسع من أكتوبر من هذه السنة، بحملة على إيالة "كراين"، واستولوا على مدينة "موتيلينج"،

وحصلوا على الكثير من الغنائم والأسرى. والمصادر العثمانية لا تتحدث عن هذه الحملة الكبيرة.

812هـ/1409م

عقد معاهدة ثنائية، بين جمهورية "البندقية" و"سليمان جلبي"

          ويذكر أيضاً عام 811هـ/1408م، تاريخاً لهذه المعاهدة.

          وبناءً على شروط المعاهدة، فإن العثمانيين لا يتجاوزون حدود البنادقة، في "ألبانيا"، وفي مقابل ذلك، تدفع جمهورية "البندقية"، ألف وستمائة ذهب، من

نوع دوقا، إلى العثمانيين. وعلى الرغم من عد هذه المعاهدة أول معاهدة بين العثمانيين والبنادقة، فإنه يجب قبول هذه الرواية، بنوع من الحذر والاحتياط. فقد اتضح،

فيما سبق، أن معاهدة تجارية مع هذه الجمهورية، قد عقدت في عهد "مراد الأول".

تكملة المولد نظماً

          كتب الشاعر الكبير، "سليمان جلبي" المولد، في "بورصا". وتاريخ اكتماله هو هذه السنة.

          والاسم الحقيقي لهذا المؤلف النادر، الذي يقرأ إلى يومنا هذا، في احتفالات دينية أدبية، هو "وسيلة النجاة". وعلى الرغم من كتابة أكثر من ثلاثين مولداً،

باللغة التركية، لم يصل واحد منها إلى ما وصله هذا المولد، في نفوذه إلى قلب المجتمع.

          وقد ترجم مولد "سليمان دده" هذا إلى اللغات: العربية واليونانية والبوسنية والألبانية والجركسية؛ وفي السنوات الأخيرة، إلى الإنجليزية، وغيرها من اللغات

الغربية.

812هـ/1410م

استيلاء "موسى جلبي" على أريكة الحكم في "أدرنة"

          إن "موسى جلبي"، الذي انتقل إلى سواحل "الأفلاق"، من ميناء "سينوب"، بمساعدة "إسفنديار بك"، ابن "جاندار"، أحكم وضعه في "الروملي" من خلال زواجه ابنة

أمير "الأفلاق"، "ميرجه". وقد لقي مساعدات من نسيب والده، الملك الصربي، "ستيفان لازارفيج" أيضاً. واستطاع بذلك أن يعدّ عدته، وشنّ حملة للاستيلاء على حكومة

"الروملي"، من خلال جيش، تشكل من الأتراك والمجريين والصرب والبلغار.

          أما وضع الأمير "سليمان جلبي"،في تلك الأثناء، فالروايات الواردة فيه مختلفة؛ فتذكر، على سبيل المثال، إحدى الروايات أنه كان في "بورصا"، وثانية تذكر

أنه كان في "أنقرة"، وثالثة أنه كان في "أدرنة". وبناءً على الروايات، التي تشير إلى وجوده في الأناضول، فإنه كان يقضي وقته في الحمامات، بين السقي والاستجمام.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الروايات تفيد أنه لما علم بانتقال "موسى جلبي" إلى "الروملي"، انتقل، فوراً، إلى "الروملي"، من طريق "إستانبول". ويبدو أن تاريخ انتقال

هذين الأميرين إلى "الروملي"، مختلف فيه كثيراً. وبناءً على رواية أخرى، فإن "موسى جلبي" انتقل إلى "الروملي"، في عام 809هـ/1406م. وقضى فترة من الوقت بإعداد

العدة، ثم لما أمسك بزمام الأمور في "الروملي"، استيقظ "سليمان جلبي" من نومه، في الأناضول، فانتقل إليها، في عام 812هـ/1410م. وبناءً على تسلسل الأحداث، فإن

هذه الرواية الأخيرة، لا تخلو من قوة.

          وقد انتصر "موسى جلبي"، من خلال القوات، التي جمعها من المتحالفين المذكورين، على قوات الأمير "سليمان جلبي"، في المعركة، التي وقعت بينهما، في يوم

الخميس، الثامن من شوال، الموافق للثالث عشر من فبراير من هذه السنة، وكان هذا الانتصار ساحقاً، حيث تمكن بعدها من التحكم بزمام الأمور في "الروملي". ويذكر

أن "سليمان جلبي" لم يحضر شخصياً في هذه المعركة؛ وإنما قاد قواته أمير أمراء "الروملي" "محمد بك"، ابن "ميخال". وهناك العديد من الروايات، التي تشير إلى أن

"موسى جلبي" أرسل" قبل المعركة" العديد من الخطابات إلى أمراء "الروملي"، الذين ضاقوا ذرعاً بحياة "سليمان جلبي"، الذي كان منغمساً في الملذات؛ فاستجابوا له،

وكان ذلك مما يسر له الانتصار على أخيه، "سليمان جلبي".

          وبدءاً من هذا الحدث، انتقلت الأحداث الدموية، التي جرت في الصراع بين الأمراء، إلى "الروملي".

813هـ/1410م

انتصار "سليمان جلبي" في "كوسمودين/أيوب"

          جرت أولى المعركتين، اللتين نشبتا بين "سليمان جلبي" و"موسى جلبي" في يوم الأحد، الحادي عشر من صفر، الموافق للخامس عشر من يونيه من هذه السنة، أمام

أسوار "إستانبول". فبناءً على إحدى الروايات، تلقى "سليمان جلبي" مساعدات من حليفه، الإمبراطور البيزنطي؛ كما انفصل بعض الأمراء عن "موسى جلبي"، وانتقلوا إلى

صف "سليمان جلبي". ونظراً إلى انتصار "سليمان جلبي"، اضطر "موسى جلبي" إلى الانسحاب إلى "أدرنة".

          وكما يتضح من وقوع هذه المعركة أمام أسوار "إستانبول"، فإن "سليمان جلبي" انتقل إلى "الروملي"، بعد "موسى جلبي" بفترة طويلة.

انتصار "سليمان جلبي" في "أدرنة"

          وقعت هذه المعركة في يوم الجمعة، 8 ربيع الأول، الموافق للحادي عشر من يوليه من هذه السنة؛ وهذا يعني أنها وقعت بعد المعركة الأولى، السابقة، باسم

معركة "كوسميدون/أيوب"، بواحد وعشرين يوماً. وما ورد في بعض المصادر العثمانية، عن وقوع المعركتين المذكورتين في عام 809هـ/1406م، غير صحيح.

          قرر "سليمان جلبي"، الذي انتصر على "موسى جلبي"، المنسحب إلى "أدرنة"، في المعركة الأولى، التي جرت أمام أسوار "إستانبول"، سحقه من دون إعطائه الفرصة

لتقوية نفوذه وجمع قواته. ولذلك، قام بالهجوم عليه، فوراً، فالتقى الجمعان أمام "أدرنة". وبما أن "سليمان جلبي" قد انتصر في هذه المعركة الثانية أيضاً، فقد

اختفى "موسى جلبي" من ساحة المعترك السياسي، لمدة ستة أشهر؛ بغية العمل خفية، على تشكيل جيش جديد. واستفاد "موسى جلبي" في فترة الإعداد هذه، من حميه، أمير "الأفلاق".

          وبناءً على نتائج معركة "أدرنة"، فإن انتقال الجنود الصرب إلى صف "سليمان جلبي"، أثر كثيراً في مجريات الأمور.

          وتشير الروايات إلى أنه، في الوقت الذي كان فيه "موسى جلبي" يحاول تشكيل جيش جديد، كان "سليمان جلبي" قد انغمس في الملذات، وقضى وقته في عالم الحمامات،

في "أدرنة"، غافلاً عن أمر خصمه، مما أوقع برودة بين أمرائه، وأعدّ مصيره بيديه، في هذا العهد، الذي يعد خطراً للغاية.

813هـ/1411م

استيلاء "موسى جلبي" على "أدرنة"، في حملة مفاجئة، وجلوسه على أريكة الحكم في "الروملي"

          يؤرخ هذا الحدث المهم بيوم الجمعة، الثامن عشر من شوال، الموافق للثالث عشر من فبراير، أو الثلاثاء، الثاني والعشرين من شوال، الموافق للسابع عشر من

فبراير من هذه السنة. والرواية الثانية أقوى من الأولى. وقد استغل "موسى جلبي"، الذي كان يحاول تشكيل جيش جديد، بالاستفادة من المساعدات، التي قدمها له حموه،

أمير "الأفلاق" - الرأي العام، الذي أصبح مخالفاً لـ"سليمان جلبي"، بسبب انغماسه في الملذات. شن "موسى" حملة كبيرة على "أدرنة"، وفي الوقت الذي كان فيه جيش

"موسى جلبي" يضرب الحصار على مدينة "أدرنة"، كان "سليمان جلبي" سكران، ومنغمساً في عالم اللهو والحمامات. وقد طرد "محمد بك"، ابن "ميخال"، الذي حضر إليه لإخباره

عما وصلت إليه الأحداث. ثم كان رده على الغازي الكهل، "أفرنوس بك"، الذي حضر إليه أيضاً، وحدثه بكلام مر ثقيل، على هذا النحو:

          يا أيها الحاجي المربي، ما هذا الكلام الزائد! من هو موسى، الذي يهجم عليّ جيشه، حتى يقوم بادعاء السلطة؟

          وقد طرده أيضاً. ولما دخل عليه "حسن آغا"، رئيس الإنكشارية، الذي كان مطلعاً على كل أسراره، مستشاراً خاصاً له، وبدأ بالحديث إليه عن الوضع الجديد،

الذي ينبغي أن يعالج بسرعة، أمر بحلق لحيته وشواربه. وبناءً على معاملته لـ"حسن آغا" هذا، ترك كل الأمراء "سليمان جلبي"، واتجهوا لاستقبال "موسى جلبي". ومن

المؤكد أن "موسى جلبي" دخل بسهولة إلى "أدرنة". ولما صحا "سليمان جلبي" من غفلته، وتبينت له حقيقة الأمر، متأخراً، توجه، مع ثلاثة من المخلصين له، إلى "إستانبول"،

لاجئاً، مستفيداً من ظلمة الليل. وتذكر بعض المصادر، أن مدة حكم "سليمان جلبي"، كانت ثماني سنوات وشهرين وعشرة أيام، بناءً على التقويم الهجري. ومع العلم بتوجه

هذا الأمير إلى "أدرنة"، وجلوسه على أريكة الحكم، في عام 805هـ/1402م، ولعدم وضوح تاريخ اليوم والشهر، فإنه لا يعرف إلى أي مدى يكون هذا التاريخ صحيحاً. ولذلك،

ينبغي قبول تحديد المدة، باحتياط.

          وعلى الرغم من أن بعض المؤرخين العثمانيين المتأخرين، يعدون "سليمان جلبي" من ضمن السلاطين العثمانيين، باسم "سليمان الأول"؛ نظراً لحكمه على "الروملي"،

وقسم من الأناضول؛ مثل المؤرخين البيزنطيين والغربيين، فإن هذا الإطلاق غير صحيح. لأن "سليمان جلبي" لم يتسن له، في وقت من الأوقات، السيطرة على الدولة العثمانية،

في "الروملي" والأناضول معاً.

مقتل "سليمان جلبي" في طريقه إلى "إستانبول"

          وكما تبين في الفقرة السابقة، وبعد دخول "موسى جلبي" إلى "أدرنة"، ترك "سليمان جلبي" عالم الحمامات، وفر هارباً إلى "إستانبول"، بسرعة، مستفيداً من

ظلمة الليل، ونجح في الهروب من "أدرنة". ويذكر أن "سليمان جلبي"، لما وصل إلى قرية "دوغنجيلر"، خانه دليله، وشخّصه للقرويين، فقتلوه على الفور. وأرسل رأسه المقطوع

إلى أخيه، "موسى جلبي"، الذي جلس على كرسي الحكم في "أدرنة". ويذكر أن "موسى جلبي" تأثر بمنظر الرأس المقطوع كثيراً، فقتل القرويين، بل حرق القرية كلها. والحقيقة

أن هذه الرواية، يجب تلقيها بحذر واحتياط؛ إذ إن هناك رواية أخرى، تفيد أن "سليمان جلبي"، قتله الرجال الذين كلفهم "موسى جلبي" بمتابعته. وتفيد رواية أخرى،

أنه بالنظر إلى كون الرجال الموجودين بمعية "سليمان جلبي"، قد أشعلوا النار في تلك الليلة المظلمة، فقد أثاروا الشك في وضعهم، وأتبعوا.

          وبناءً على ما سبق، فإن الأمير "سليمان جلبي" قتل في مساء الجمعة، اليوم الذي دخل فيه "موسى جلبي" إلى "أدرنة"، الثامن عشر من شوال، الموافق للثالث

عشر من فبراير، أو مساء الثلاثاء، الثاني والعشرين من شوال، الموافق للسابع عشر من فبراير. وقد أرخ ذلك أيضاً بالثالث عشر من المحرم 813هـ/ الثامن عشر من مايو

1410م؛ إلا أن هذا غير صحيح.

          وبناءً على وفاة "سليمان جلبي"، صار عدد المتصارعين على الحكم، في عهد الفترة، اثنين. فأصبحت الأراضي العثمانية في "الروملي" بيد "موسى جلبي"، وفي

الأناضول تحت حكم "محمد جلبي". وبقيت سلطنة الدولة العثمانية في القارتين، تنتظر الأمير، الذي يخرج من هذا الصراع التاريخي منتصراً على الأمير الآخر. لأن الأمير

"مصطفى جلبي"، في تلك الفترة، لم يرجع من أسره بعد.

          وعلى الرغم من حياة السكر والملذات لـ"سليمان جلبي"، الذي خرجت أنفاسه الأخيرة بيد القرويين أو المتابعين له، فإنه يمكن عدّه شخصية قوية؛ فقد سيطر

على قسم مهم من أراضي الدولة العثمانية، في الأناضول، بعد تمكنه من "الروملي"، من خلال النجاحات، التي حققها في صراعه مع إخوانه. كما أن إخضاعه بعض الإمارات

الأخرى لحكمه، يعد توفيقاً كبيراً، لا يمكن الغض من شأنه. ويبدو أن دور هذا الأمير كان كبيراً، في القضاء على الفوضى، التي سببتها كارثة "أنقرة". وتنازله عن

بعض الأراضي في "الروملي" للبيزنطيين، كان تدبيراً سياسياً، يرمي إلى تأمين حيدة إمبراطورية "إستانبول"؛ لأن "سليمان جلبي" لما تنازل عن تلك الأراضي، كان متيقناً

أن البيزنطيين لا يقدرون على الحفاظ عليها، وسوف يستردها، في أول فرصة سانحة. ولذلك، فإن العامل الأكبر، الذي أبعد الناس من حوله، وألّب الرأي العام ضده، وقضى

على شخصيته، هو السكر وعالم الملذات. وقد استغل الأمير "موسى جلبي" هذا الوضع، بين الجند والأهالي، خير ما يكون الاستغلال.

          ويعد الأمير "سليمان جلبي" من أوائل بني عثمان حماية للعلم والأدب. فقد جمع أهم شعراء عصره وبعض العلماء في قصره. من أهمهم "سليمان دده" صاحب المولد؛

والشاعر "نيازي"؛ و"أحمدي"؛ و"أحمد دائي"؛ و"حمزوي"، أخو "أحمدي"؛ والطبيب المشهور بمؤلفاته، "حاجي باشا الآيديني".

تعيين الشيخ "بدر الدين محمود"، ابن قاضي "سيمافنا"، في منصب القاضي عسكر، بعد جلوس "موسى جلبي" على أريكة الحكم في "أدرنة"

          يذكر أن الاشتراكي العثماني، الذي يعرف بالشيخ "بدر الدين السيماوي"، في المصادر العثمانية، هو ابن العالم "القاضي إسرائيل"، من نسل سلاجقة الأناضول،

أو من نسل أحد وزراء السلاجقة. وقد ولد، على وجه التقريب" في عام 770هـ/1368م، في بلدة سيمافنا، القريبة من "أدرنة"؛ أو بموجب إحدى الروايات، في بلدة "سيماو"،

بجوار مدينة "كوتاحيا". كان تحصيله العلمي في أهم مراكز العلم، في ذلك العهد، مثل "قونية" و"مكة المكرمة" و"القاهرة". وكان له اتصال وعلاقات مع سلطان مصر، "برقوق"،

و"تيمورلنك"، والعديد من السلاطين العثمانيين. ويعد من أهم الشخصيات العلمية، لا في الدولة العثمانية فحسب، بل في العالم الإسلامي، في القرن الخامس عشر الميلادي.

وتظهر تلك الأهمية في استيعابه للتصوف والفقه والسياسة. وله مؤلفات عديدة. أهمها: ما دوّنه في الفقه، بعنوان "جامع الفصولين" الذي يعد نوعاً من "المجلة" (أي

مجلة الأحكام العدلية)، أو ما يخص القانون المدني (أي الأحوال الشخصية)، حيث كتبه بعد أن عين قاضي عسكر لدى "موسى جلبي"، وأكمله في يوم الأحد، الحادي والعشرين

من صفر 814هـ، الموافق للثامن والعشرين من يونيه 1411م؛ وكتابه في التصوف، هو المؤلَّف المشهور باسم "الواردات". ويستند أساس فلسفته إلى عقيدة وحدة الوجود.

ودفاعه ينصب على أن عالم المادة، ليس مخلوقاً؛ وإنما أزليّ وأبديّ. كما أنه ينكر أساس عقيدة الإسلام في الحشر والآخرة. ويُؤوِّل مفهوم الملائكة والشياطين بالخير

والشر. وبناءً على ذلك، فهو يعد مادياً متشدداً. وآراؤه التي تخص الجماعة (أي المجتمع)، مغايرة لكل المفاهيم الاجتماعية. ويعد الشيخ "بدر الدين"، من هذا الجانب،

شيوعياً متشدداً؛ إذ إنه يطالب بتقسيم الأراضي والأموال (بين الفقراء والأثرياء في المجتمع). ويرى ضرورة إزالة الفوارق الموجودة بين الإسلام والنصرانية واليهودية؛

وأن تصبح المساواة بين تلك الأديان تامة. ويروّج للقضاء على المحرمات في الدين الإسلامي، أي أنه يعدّ المحرمات باطلة، ويجوز استحلالها. ويبقى أمر المرأة لديه

غامضاً، أي هل يرى الاشتراك فيها أم لا؟ فهذا غير واضح في فكره؛ بل إن الذي أضيف إلى أتباعه من عادة "إطفاء الشمعة" (أي استحلال كل النساء في الظلام) هل له

علاقة بها أم لا؟ فهذه المسألة أيضاً غير واضحة.

          وعلى الرغم من أن حركة الشيخ "بدر الدين محمود" الدعائية العامة، التي تستند إلى تلك الأسس، قد بدأت بعد "موسى جلبي"، فإنه يمكن أن تكون هذه الأفكار

قد انتشرت بين الناس، قبل أن تأخذ حجماً سياسياً كبيراً. بل يمكن القول إن "موسى جلبي"، بعد انهزامه أمام "سليمان جلبي"، في أولى معاركه، بجوار "إستانبول" و"أدرنة"

ـ استغل هذه الأفكار دعاية سياسية له، بين النصارى والمسلمين؛ بغية هز وضع الأمير "سليمان جلبي"؛ إذ إن "موسى جلبي"، الذي اعتمد على الفئات القروية، من المسلمين

والنصارى، في تثبيت وضعه، كان قد عارض الأمراء الممثلين للأرستقراطية العثمانية، بشدة، وعمل على تشويه صورتهم لدى تلك الفئات، مما أدى لجوء بعضهم، أي الأمراء،

إلى بيزنطة و"صربيا"، وبعض آخر منهم إلى "محمد جلبي". كما أدى ذلك، في نهاية المطاف، انحياز الإمبراطور البيزنطي، والملك الصربي، والأمراء الأتراك الموجودين

في ثغور "الروملي"، إلى "محمد جلبي"؛ بسبب تلك الأفكار الثورية، وهو الأمر الذي اتفق فيه بعض المؤلفين الغربيين. وتشير بعض المصادر العثمانية إلى أن "موسى جلبي"،

عامل الأمراء معاملة سيئة، وقتل العديد منهم، وعين في مناصبهم الموالين له، كما استولى على أموالهم. ولذلك، وكما تفيد الروايات، فإن الطبقة الراقية، لم تستمر

في الولاء له. وعلى سبيل المثال، فإن الفقرة الآتية من تاريخ "جَوري" مهمة جداً:

          "اشتغل في قتل معظم الأمراء، الذين هم أركان لحكمه. وقام بتنصيب خدامه الخواص في مناصبهم، كما استولى على أموالهم وأملاكهم، بحجة أنهم خانوا أخاه،

الأمير "سليمان جلبي". ولذلك، فقد تولوا عنه. وأصبحوا يتمنون من قلوبهم قدوم السلطان "محمد" إلى جانب "الروملي"، مستولياً.

          وكما تبين من هذه الفقرة، فإن عداوة "موسى جلبي" للأمراء، يمكن تعليلها بتخوفه وشكوكه من خيانة أولئك الأمراء. إلا أن جوري مقتنع بأن ذلك كان حجة واهية.

أما "عاشق باشا زاده"، فإنه لما تحدث عن "موسى جلبي"، ذكر أنه "قد منح كل سنجق لأحد عبيده". موضحاً بذلك عزل الأمراء من مناصبهم. ويشير "لطفي باشا" إلى أن "موسى

جلبي كان بتاراً. ولم يكن يحب "الروملي". وذكر أنه إضافة إلى تعيين عبيده على السناجق، أوشك أن يقتل "أفرنوس بك" المُسن. ويبدو، كما هو مؤكد، أن الشاب "موسى

جلبي"، كان متأثراً بالشيخ "بدر الدين محمود"، في أفكاره، وفي إجراءاته.

سياسة "موسى جلبي" الاستردادية

          قرر "موسى جلبي" استرداد الأراضي، التي منحها "سليمان جلبي" للبيزنطيين، لتثبيت وضعه، من جهة، والانتقام من البيزنطيين، الذين ساعدوا أخاه، "سليمان

جلبي"؛ ومن الصربيين، الذين خانوه في معركة "أدرنة"، من جهة ثانية. ولتحقيق ذلك، شن "موسى جلبي" حملة على "صربيا"، فاستولى على الكثير من الغنائم والأسرى، ثم

توجه إلى "مقدونية"، فاسترد كل القرى والبلدات، الواقعة على نهر "قره سو/ستروما"، وحاصر "سلانيك".

          وفي تلك الأثناء، شنت فرق "موسى جلبي"، المعروفة بــ"آقنجيلر"، حملة كبيرة، شملت حتى إيالة "كارنتيا" النمساوية.

          ويبدو أن "موسى جلبي" كان يود، بذلك، إرضاء غزاة الحدود، الذين عطلوا عن مهامهم، في عهد "سليمان جلبي".

          وإلى جانب ما سبق، فقد طلب "موسى جلبي" الخراج القديم، الذي لم يستوف منذ زمن بعيد.

إرسال رسول إلى بيزنطة، للمطالبة بخراج عهد "يلدرم بايزيد"

          أرسل "موسى جلبي" في هذه المهمة أخا الوزير الأعظم، "علي باشا جاندارلي"، المتوفى، "الوزير إبراهيم باشا". وتفيد إحدى الروايات، أن "إبراهيم باشا"

هو ابن "علي باشا" المذكور. غير أن هذه الرواية الأخيرة غير صحيحة.

          ومنذ معركة "أنقرة"، لم يتم استيفاء الخراج، الذي تعهدت بيزنطة، قبل تلك المعركة، بتأديته، والذي كان يبلغ عشرة آلاف أو ثلاثين ألف ذهب. كانت هناك

علاقات حميمة بين أسرة "جاندارلي" وأباطرة بيزنطة.

          عقد "إبراهيم باشا جاندارلي" اتفاقاً مع الإمبراطور "مانوئيل الثاني"، ضد "موسى جلبي"، الموجود في "الروملي"، وفي صالح "محمد جلبي"، الموجود في الأناضول؛

وذلك على الرغم من توجهه إلى مطالبة بيزنطة بدفع الخراج، الذي تعهدت به. ويبدو أن السبب، الذي دفعه إلى المناورة السياسية، عدم قبوله أفكار "موسى جلبي" الموجهة

ضد الطبقة الأرستقراطية العثمانية، والمستلهمة، أصلاً، من الشيخ "بدر الدين محمود"، من جهة؛ والعلاقات الحميمة، التي تربط بين أسرته وبين الأسرة الحاكمة في

بيزنطة، من جهة ثانية؛ وأسباب أخرى مجهولة، من جهة ثالثة. "إبراهيم باشا جاندارلي"، إذاً، هو الشخصية العثمانية الأولى، التي تخلت عن "موسى جلبي"، والتحقت بـ"محمد

جلبي". ويمكن عدّ هذا الحدث مقدمة للتشتت، الذي بدأ من حول "موسى جلبي". أما ميل الإمبراطور البيزنطي إلى "محمد جلبي"، فكان نتيجة طبيعية لمواجهة "موسى جلبي"

لبيزنطة، من جهة؛ وتذمره من أفكار الشيخ "بدر الدين محمود"، من جهة ثانية. وقد بدأ الأرستقراطيون، الترك والبيزنطيون والصرب وغيرهم، بالتعاون فيما بينهم في

المنظمة الاجتماعية، ضد حكومة "أدرنة". وبناءً على ذلك، فإن "إبراهيم باشا جاندارلي" اتفق مع الإمبراطور البيزنطي، لصالح "محمد جلبي"، وأخذ خطاباً من الإمبراطور،

وتوجه إلى "بورصا". ويذكر أن "محمد جلبي"، الذي استرد كل أراضي الأناضول، مع انتقال "سليمان جلبي" إلى "الروملي"؛ بغية محاربة "موسى جلبي" - كان، في تلك الأثناء،

موجوداً في "بورصا".

          ومن المؤكد أن سياسة الإمبراطورية البيزنطية، التي ترمي إلى الإيقاع بين الأمراء العثمانيين، كانت عاملاً مهماً في هذه الحركة.

ضرب الحصار الخامس على "إستانبول"

          ضرب "موسى جلبي"، الذي كان يريد أن ينتقم من الإمبراطور البيزنطي، حصاراً شديداً على "إستانبول"، وساق حملات قوية عليها، واستمر فترة طويلة من الوقت

في إطلاق المدافع عليها. ويذكر أن هذا الحصار الخامس على "إستانبول"، كان في عام 813هـ/1410م.

          وعلى الرغم من أن بعض المصادر، يشير إلى أن هذا الحصار، هو الحصار الثالث على "إستانبول"، فإن ذلك غير صحيح.

          وكان قيام الإمبراطور البيزنطي بمد يد التعاون لـ"محمد جلبي"، أبطل مفعول هذا الحصار الخامس أيضاً.

815هـ/1412م

معركة "إنجغز"، بين "محمد جلبي" و"موسى جلبي"

          يذكر أن الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل الثاني"، أرسل دعوة إلى "محمد جلبي" لزيارة بيزنطة؛ بغية القيام بحملة مشتركة ضد "موسى جلبي"، الذي وضع الحصار

على "إستانبول". فقبل "محمد جلبي" الدعوة، وتوجه إلى "إستانبول"، حيث أقام بها ثلاثة أيام، عقد خلالها اتفاقاً مع الإمبراطور. ثم أخذ معه مفرزة بيزنطية صغيرة

وتوجه لملاقاة "موسى جلبي"، حيث التقى الجمعان في أواخر ربيع الآخر من هذه السنة، في موقع "إنجغز"، بالقرب من "إستانبول". وانهزم في المعركة أمام "موسى جلبي".

          وبناءً على ما ورد في المصادر العثمانية، فإن السبب الأساسي للخلاف، الذي نشب بين "موسى جلبي" و"محمد جلبي"، هو الوعد الذي وعد به أخاه، أثناء انتقاله

إلى "الروملي"، ولم يوف به تجاه أخيه، "محمد جلبي". وفحواه أنه، حينما يستتب له الحكم في "الروملي"، بعد القضاء على حكم "سليمان جلبي"، سوف يأمر بقراءة الخطبة

باسم "محمد جلبي"، ويذكر اسمه على المسكوكات، التي يضربها. فتصرف في حكمه بشكل مستقل عن أخيه.

          ومن خلال وجهة نظر بعض المؤلفين الغربيين المتأخرين، فإن قيام "موسى جلبي"، المتأثر بأفكار الشيخ "بدر الدين"، بمواجهة الطبقية الأرستقراطية العثمانية،

واستناده إلى الفئات الشعبية، أدى التحاق أمراء "الروملي" بـ"محمد جلبي"؛ وكان تأثير ذلك كبيراً في "محمد جلبي"، يساوي الدعوة، التي لقيها من الإمبراطور البيزنطي.

          وبناءً على ما سبق، فإن معركة "إنجغز"، تعد صراعاً بين الديموقراطية والأرستقراطية، في بدايات القرن الخامس عشر الميلادي.

          والحقيقة أن المصادر العثمانية أيضاً، تشير إلى أن التكاليف الباهظة، التي حمّلها "موسى جلبي" لأمراء "الروملي"، ولا سيما تصدير الأملاك والأراضي،

قد أدت تحوُّل أولئك الأمراء من "موسى جلبي" إلى "محمد جلبي". ومن ضمن الأمراء، الذين اشتكوا من المضايقات، التي لقوها من "موسى جلبي"، من أمراء ذلك العهد المهمين

ـ "الغازي أفرنوس بك"، و"يحشي بن ميخال"، و"بوراق بك"، و"سنان بك". وقد أعدم بعض الأمراء أيضاً، بأمر من "موسى جلبي". ويذكر أن قيام "موسى جلبي"، الذي شدد الخناق

على الأمراء وأذلهم، بتعيين شخص يسمى "كور شاهملك"، الذي لم يكن ينتسب إلى أسرة معروفة، في مقام الوزارة، كان ثقيلاً على الأرستقراطية العثمانية، في القرن الخامس

عشر الميلادي. وانفصال بعض الأمراء عن "موسى جلبي" في معركة "إنجغز"، والتحاقهم بـ"محمد جلبي" ـ كان بسبب ذلك الوضع. وعلى الرغم من ذلك، فإن "موسى جلبي"، الذي

اعتمد على نفوذه في قاعدة الجيش، خاض غمار حربين اثنتين، وانتصر فيهما، وجرح أخوه، "محمد جلبي"، في ساحة المعركة، واضطر إلى الانسحاب.

انتقال "جنيد"، ابن "إزمير أغلو"، من "الروملي" إلى الأناضول

          إن الأمير الكبير، "سليمان جلبي"، لما انتقل من الأناضول إلى "الروملي"؛ بغية قتال "موسى جلبي" ـ جلب معه حاكم "آيدين"، "جنيد بك"، ابن "إزمير أغلو"،

وعينه على سنجق "أوهري"، في "الروملي".

          وفي أثناء صراع "موسى جلبي" و"محمد جلبي" على السلطة، رجع "جنيد" من "الروملي" إلى الأناضول، حاكماً على بلاده، من جديد. وهذا الحدث يروى بروايتين:

          إحداهما: أن "موسى جلبي"، هو الذي أرسل "جنيد" إلى الأناضول؛ وذلك بهدف إثارة مشكلة لـ"محمد جلبي"، بغية إجباره على الرجوع إلى الأناضول.

          الثانية: أن "جنيد بك" استفاد من الصراع، الذي نشب بين الأمراء العثمانيين، ووفق في الهروب، من دون أن يساعده أحد. والرواية الأولى أقوى من الثانية.

ويروى أن "محمد جلبي"، بناءً على هذا الوضع، انتقل إلى الأناضول، ونكل بـ"جنيد"، ابن "إزمير أغلو".

816هـ/1413م

تغلب "محمد جلبي" على "موسى جلبي"، في معركة جامورلي أوفا، وسيطرته على كل الأراضي العثمانية، في "الروملي" والأناضول

          أدت إجراءات "موسى جلبي"، المنافية لواقع النظام الاجتماعي، في ذلك الوقت، إلى تعاون مختلف الدول مع "محمد جلبي"؛ فإن الإمبراطور البيزنطي "مانوئيل

الثاني"؛ والملك الصربي، "ستيفان لازارفيج"، وابن حاكم "دولقادر"، "ناصر الدين محمد بك، "سليمان"، الذي كان ولي عهد والده ـ قدموا جميعاً المساعدات لـ"محمد

جلبي"؛ كما أن أمراء "الروملي"، الذين تضرروا في أموالهم وأنفسهم، من إجراءات "موسى جلبي"، التزم معظمهم جانب "محمد جلبي".

          وقد انتقل "محمد جلبي"، للمرة الثانية، إلى "الروملي"، مستفيداً من تلك الظروف المناسبة. فاضطر "موسى جلبي"، أمام قوات أخيه الكبيرة، إلى الانسحاب

إلى جبال "صوفيا"، في "بلغاريا"، فتعقبه أخوه، "محمد جلبي"، والتقى الجيشان، في نهاية الأمر، في موقع "جامورلي أوفا"، بجوار "ساماكو"، وذلك في يوم الأربعاء،

الخامس من ربيع الآخر، الموافق للخامس من يوليه من هذه السنة. ويذكر أن التغلب على "موسى جلبي"، قد تم بسهولة، بسبب ضخامة قوات "محمد جلبي" وحلفائه. وعلى الرغم

من ذلك، فقد قاتل "موسى جلبي" ببسالة تامة، إلى أن اضطر إلى الانسحاب. ولما انهزم في الحرب، توجه إلى جهة "الأفلاق". وقد كلف "ساروجا باشا"، من أمراء "محمد

جلبي"، بمتابعة "موسى جلبي"، فوجده، بناءً على إحدى الروايات، ميتاً في أحد المستنقعات. وهناك العديد من الروايات، التي تذكر مقتل "موسى جلبي" بيد رجاله، أو

بيد رجال "ساروجا باشا". وكان السبب، الذي جعل "موسى جلبي" يتجه إلى "الأفلاق"، دون غيرها، أنه كان زوجاً لابنة أميرها، "ميرجه"، ويستند إليه في تثبيت وضعه.

          وقد أُتي برأس "موسى جلبي" المقطوع، إلى أخيه، "محمد جلبي". وتشير الرواية إلى أنه لم يتمالك نفسه، أمام هذا المنظر، فبكى. ونقلت جثة هذا الأمير المقتول

إلى "بورصا"، حيث دفنت.

          وبناءً على أقوى الروايات، فإن مدة حكم "موسى جلبي" في "الروملي"، بدأت من يوم الثلاثاء، الثاني والعشرين من شوال 813هـ/ السابع عشر من فبراير 1411م،

وانتهت يوم الأربعاء، الخامس من ربيع الآخر 816هـ/1413م؛ وهي سنتان وأربعة أشهر وستة عشر يوماً. وعلى الرغم من أن بعض المصادر المتأخرة، تعدّ "موسى جلبي" من

سلاطين الدولة العثمانية، فإن هذا غير صحيح؛ لعدم تمكنه، في يوم من الأيام، من حكم كل الأراضي العثمانية، في الأناضول و"الروملي".

          وتذكر المصادر العثمانية، أن موقف "موسى جلبي"، المعارض لأمراء "الروملي"، أدى تلك النتيجة، التي يعللها بعض المستشرقين بالخطر الاجتماعي، الذي كان

يمثله "موسى جلبي"، حيث تعاون كل الأرستقراطيين والقوات المحافظة مع الدول، إلى أن تحقق الانتصار على "موسى جلبي".

          وتعلل المصادر العثمانية تقديم "بني دولقادر" المساعدات لـ"محمد جلبي"، بالنسب الموجود بينهما.

          وكان الشيخ "بدر الدين محمود"، الشهير، هو الأول في قائمة المخلصين المعدودين لـ"موسى جلبي"، ولذلك، فرض "محمد جلبي"، بعد انتصاره في "جامورلي أوفا"،

على هذه الشخصية الخطيرة الإقامة الجبرية، مع أسرته، في مدينة "إزنيق". وخصه بما يكفيه وأسرته من المال.

          ومع وفاة "موسى جلبي"، واستقرار "محمد جلبي" في حكم الدولة العثمانية، حاكماً وحيداً، فإن ما يطلق عليه، في التاريخ العثماني، "عهد الفترة" (أي الفوضى)

أو "فصل السلطنة" أي الفترة الانتقالية، التي شهدت صراعاً كبيراً على الحكم، وفوضى في الأوضاع ـ قد انتهى. فهذا العهد، الذي هز من كيان الدولة العثمانية ووجودها،

بدأ من يوم أسر "يلدرم بايزيد" في معركة "جبوق أوفا"، في يوم الجمعة، السابع والعشرين من ذي الحجة 804هـ، الموافق للثامن والعشرين من يوليه 1402م؛ وانتهى يوم

استقرار الحكم لـ"محمد جلبي"، الأربعاء، الخامس من ربيع الآخر 816هـ، الموافق للخامس من تموز/ يوليه 1413م. وقد استمر هذا العهد، حسب التقويم الميلادي، عشر

سنوات وأحد عشر شهراً وثمانية أيام.

"محمد الأول"

(جلبي السلطان محمد)

816-824هـ/1413-1421م

816هـ/1413م

جلوس "محمد الأول" على سدة الحكم في "أدرنة"

          إن الحاكم العثماني، الذي يذكر في المصادر الغربية باسم Mohamet I، يطلق عليه، في المصادر العثمانية، اسم "محمد الأول"، و"جلبي سلطان محمد". وتقرر

اسمه، في الأوساط الشعبية، على النحو الثاني، أي "جلبي سلطان محمد". ويطلق بعض المصادر القديمة لقب "كريشجي" على هذا السلطان. وعلى الرغم من أن تأويل هذا اللقب،

بأنه "كرشجي"، أي المصارع، الذي يدل على أن "محمداً الأول" كان مصارعاً، فإن بعض المصادر تفيد أنه، بالنظر إلى كونه قد خنق أخاه، "موسى جلبي"، بحبل القوس، الذي

يطلق عليه "كريش"، فلذلك أطلق عليه هذا اللقب. والحقيقة أن المصادر العربية، التي تورد شرحاً لهذه الكلمة التركية، وتضيف إليها أل التعريف: "الكريشجي"، تؤيد

هذا المعنى الثاني.

          وبناءً على قتل "موسى جلبي"، فإن جلوس "محمد جلبي" في "أدرنة"، أمر اعتباري؛ لأن الانتصار الأخير لهذا الأمير، الذي استمر في الحكم في الأناضول سنوات

عديدة، لم يكن جلوساً جديداً، بل كان تـثبيتاً لحكمه المنفرد، الذي شمل منطقة "الروملي" أيضاً. ولذلك، فإن عام 816هـ/1413م لم يكن تاريخاً لجلوس "محمد جلبي"؛

وإنما كان تاريخاً لحكمه المنفرد، في كل الأراضي العثمانية.

          ويعد "محمد جلبي" المؤسس الثاني للدولة العثمانية، بعد عثمان غازي، بسبب القضاء على عهد الفترة، وتخليص وحدة الدولة، وكون السلاطين العثمانيين، الذين

أتوا بعده، كلهم من نسله.

          وبناءً على أن "محمد جلبي" ولد، حسب أقوى الروايات، في عام 791هـ/1389م، فينبغي أن يكون عمره أربعاً وعشرين سنة، عند تمكنه من زمام أمور الدولة العثمانية

كلها، عام 816هـ/1413م. ونظراً إلى الاختلافات الموجودة بين الروايات، فينبغي قبول تلك الأرقام، بشيء من الحذر.

          وعلى الرغم من وجود رواية، تفيد أن جلوس "محمد جلبي الأول" في "أدرنة"، كان في 2 جمادى الأولى، الموافق لـ 30 أغسطس من هذه السنة، فإنه، بالنظر إلى

كون معركة "جامورلي أوفا"، قد وقعت في يوم الأربعاء، 5 ربيع الأول، الموافق لـ 5 يوليه من هذه السنة، فإن هذه الرواية، التي تشير إلى فرق شهرين بين التاريخين

المذكورين، مشكوك فيها.

          وبما أن "سليمان جلبي" و"موسى جلبي"، لم ينفردا بحكم الدولة العثمانية، كما هو معلوم في المصادر العثمانية، فلم يدخلا في سلسلة السلاطين العثمانيين.

ولذلك، فإن "محمد جلبي الأول"، هو الخامس في التسلسل التاريخي للسلاطين العثمانيين، بعد والده، "يلدرم بايزيد"، الذي هو الرابع في تلك السلسلة.

          وإذا ما عدّ "سليمان" و"موسى جلبي" من سلاطين الدولة العثمانية، كما هو الأمر لدى المؤرخين، البيزنطيين والغربيين، فينبغي أن يكون "محمد جلبي الأول"،

السابع في تلك السلسلة؛ بل إن بعض المصادر العثمانية القديمة تشير إلى ذلك. إلا أنه، على الرغم من ذلك، وبالنظر إلى كون هذين الأميرين، لم ينفردا بحكم الدولة

العثمانية بشطريها: الأناضولي والروملي، فلا يصح إدخالهما في تلك السلسلة.

          وتطلق المصادر العثمانية بعامة، لقب "السلطان"، على الحكام السابقين على "محمد الأول". فعلى سبيل المثال، يتحدث" لطفي باشا" و"أوروج بك"، عن عثمان

و"أورخان" مضيفين إليهما لقبي: "الغازي" و"بك"؛ ثم يبدآن باستخدام لقب "السلطان" لحكام الدولة العثمانية، بدءاً من "مراد الأول". أما "توقيعي محمد باشا"، فقد

استخدم لقب "السلطان"، بدءاً من عثمان غازي. واستخدم "شكرالله الرومي" ألقاب: "بك" و"خونكار" و"سلطان الغزاة"، للحكام الأوائل حتى "محمد الأول". وأطلق "عاشق

باشا زاده" لقب "الغازي"، على عثمان و"أورخان"، ولقب "خان" على "مراد الأول" و"بايزيد الأول"؛ وبدأ باستخدام لقب "السلطان" بدءاً من "محمد الأول". وذكر "الخوجه

سعد الدين" لقبي: "خان" و"سلطان" بكثرة، بدءاً من عثمان بك. ويمكن تقسيم آراء المستشرقين، الذين اشتغلوا بهذا الموضوع، في الفترة الأخيرة، إلى قسمين:
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الأول:

يرى أن أول من استخدم لقب "السلطان"، من بين سلاطين الدولة العثمانية، بصفة رسمية، هو "محمد الأول". ووجود ألقاب في وثائق ذلك العهد، مثل: "الملك المعظم" و"الخاقان

المكرم" و"السلطان ابن السلطان" ـ دليل على هذا الإطلاق. غير أن تلك الألقاب، لم يتم التصديق عليها من لدن الخليفة، ولم يتقرر استخدامها، رسمياً، بين الدول

الإسلامية، بموجب شروط ذلك العصر وتقاليده. ولذلك؛ فإن "يلدرم بايزيد"، طلب من الخليفة العباسي، في مصر، توجيه هذا اللقب إليه؛ وبناءً على إحدى الروايات، فإنه

لقبه بـ"سلطان الروم"، بعد معركة "نيجبولي". ويبدو أن هناك فرقاً، بين استخدام تلك الألقاب بصورة كيفية وخاصة، كما هو الأمر في الإمارات التركية بالأناضول،

وبين استخدامها، بعد التصديق عليها من مقام الخلافة، بموجب ظروف ذلك العهد، حيث يوجد فرق كبير بينهما. ولذلك، فإن الشرح الوارد على إطلاق لقب "السلطان" على

السلاطين العثمانيين، منذ عهد "مراد الأول"، ينبغي قبوله بنوع من الاحتياط والحذر.

 

الثاني:

يرى أن أول من حاز لقب "السلطان" هو "محمد الأول"؛ إذ إن الألقاب، التي استخدمها "أورخان غازي" و"مراد الأول"، في الوثائق التي تعود إلى عهديهما، مثل: "سلطان

الغزاة" و"السلطان ابن السلطان" وغيرهما من الألقاب ـ قد استخدمت بصفة خاصة، للدلالة على التعظيم والتكريم. ويصادف استخدام تلك الألقاب لدى أمراء "قره مان"

و"منتشة" وغيرهما. ولذلك، فإن أول من حصل على لقب "السلطان"، من سلاطين الدولة العثمانية، هو "محمد جلبي الأول". والحقيقة إن وجود ألقاب، مثل: "السلطان" و"السلطان

الأعظم" و"السلطان الملك الأعظم"، وغيرها من الألقاب، الموجودة على المسكوكات، التي ضربها "محمد الأول" في "آماسيا" و"بورصا" و"أدرنة" و"سرز" وغيرها من البلاد

ـ لدليل واضح على هذا الرأي؛ لأن لقب "السلطان"، لا يوجد في المسكوكات، المضروبة قبل عهده. غير أنه ليس من الواضح متى استخدم "جلبي سلطان محمد الأول" هذا اللقب؛

فقراءة عام 813هـ/1410م، على إحدى هذه المسكوكات، وعدم سيطرة "جلبي محمد" على "الروملي"، في هذا التاريخ، يعنيان وجود سبب مؤد التردد؛ بل إن "خليل أدهم" يشير،

في كتابه "المسكوكات العثمانية"، إلى سك غير مؤرخ، يحمل لقب "السلطان"، يضع احتمالاً لتاريخه، ضربه بأنه عام 807هـ/1404-1405م. وبناءً على هذا الوضع، يحتمل

أن يكون "محمد الأول" استخدم لقب "السلطان"، بصورة خاصة، بدءاً من عهد الفترة. والحقيقة أن النقطة المؤكدة الوحيدة، هي كون "محمد الأول"، هو أول من وضع لقب

"السلطان" على المسكوكات، التي ضربها، من بين السلاطين العثمانيين. ويبدو أن هذه المسألة تحتاج إلى بحث مستقل.

table end
          ويتبين من بعض المسكوكات أن "محمداً الأول" استخدم لقب "غياث الدين"، بموجب التقاليد الإسلامية، من بين الألقاب، التي استخدمها.

نفي أتباع "موسى جلبي" إلى مختلف الأماكن

          وكان أهمهم قاضي عسكر، الشيوعي، في حكومة "موسى جلبي"، الشيخ "بدر الدين محمود"؛ وأمير أمراء "الروملي"، "محمد بك"، ابن "ميخال أغلو". وكما اتضح من

الفقرة الأولى، من أحداث عام 816هـ/1413م، فقد نفي الشيخ "بدر الدين"، مع ابنته وسائر أفراد أسرته، إلى مدينة "إزنيق"، وخصص براتب شهري، بمقدار ألف آقجة؛ وبناءً

على إحدى الروايات، خصص، في اليوم، بمائة آقجة درلك (أي ما ما يكفيه لمعيشته). أما "محمد بك" ابن "ميخال"، فقد نفي إلى "توقاد"، وزج به في سجن "جار ـ تاق".

سياسة "محمد الأول" السلمية، وإعادة الأراضي، التي استردها "موسى جلبي"، إلى بيزنطة

          يذكر أن وفداً أرسل من لدن الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل الثاني" إلى "محمد الأول"؛ لتقديم التهنئة بانتصاره، والطلب منه إعادة الأراضي، التي استردها

"موسى جلبي" من البيزنطيين، وذلك بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

          ويروى أن الإمبراطور البيزنطي "مانوئيل الثاني"، لما قدم الدعم الأخير لـ"محمد جلبي" ضد "موسى جلبي"، كان قد أبرم اتفاقاً معه، في "أسكودار". فبناءً

على معاهدة "أسكودار" هذه، تعهد الإمبراطور البيزنطي لـ"محمد جلبي"، بنقل عساكره إلى "الروملي"، وتقديم المساعدات العسكرية له، مقابل إعادة الأراضي، التي استردها

"موسى جلبي"، والواقعة بجوار "إستانبول" و"سلانيك"، وقبل بذلك "محمد جلبي". والطلب الذي تقدم به الوفد البيزنطي، في هذه المرة، هو تنفيذ ذلك الشرط من المعاهدة.

وقد أظهر "محمد جلبي" وفاءه للمعاهدة، فأعاد الأراضي، الواقعة على سواحل البحرين: الأسود ومرمرة، والمجاورة لـ"إستانبول"؛ وكذلك الأراضي الواقعة بجوار "سلانيك"،

إلى الإمبراطور. ويمكن تعليل سياسة "محمد الأول" السلمية هذه، برغبته في توفير الهدوء والسكينة للدولة العثمانية، ولا سيما بعد تعرضها للصراع الدامي، إثر كارثة

"أنقرة".

          ولقد أكد "محمد الأول" لوفود حكام وأمراء الصرب، و"الأفلاق"، و"يانيا"، و"المورة"، وغيرها، سياسته السلمية؛ وبذلك، فهو يعدّ متبعاً، بشكل عام، لسياسة

السلم الخارجية. ويؤرخ أيضاً هذا الحدث، بعام 817هـ/1414م.

وضع الحصار على "بورصا" من لدن "محمد الثاني" ابن قره مان

          يذكر أن "محمداً الثاني"، الحاكم القرماني، قام بهذه الحملة؛ للاستفادة من الصراع الموجود بين "محمد جلبي" و"موسى جلبي"، في "الروملي".

          فلقد قام "محمداً الثاني"، الذي استولى على دولة "كرميان"، بالاستيلاء على الأراضي العثمانية، وتقدم إلى أن وصل إلى "بورصا"، حيث ضرب الحصار عليها.

وتفيد الروايات أن ذلك الحصار، استمر أربعة وثلاثين يوماً.

          وكان المحافظ على "بورصا"، في تلك الفترة، "عوض باشا" قد دافع عن المدينة دفاعاً مستميتاً، أدى فشل حملة ابن" قره مان" على "بورصا". غير أن إحدى الروايات

تفيد أنه، بالنظر إلى إعدام والده (أي والد ابن "قره مان")، من لدن "قره تيمورطاش باشا"، فقد قام بحس الانتقام، ففتح قبر "يلدرم بايزيد"، وأحرق جثته؛ وأنه بعد

وصول نعش "موسى جلبي" إلى "بورصا"، للدفن، علم أن "محمد جلبي" منتصر، فقام بإحراق بعض أحياء المدينة، ثم انسحب.

          وقد وردت الرواية بتاريخ هذا الحدث، بأنه كان في عام 817هـ/1414م.

817هـ/1414م

تمرد "جنيد"، ابن "إزمير أغلو"

          إن "جنيد بن "إزمير أغلو"، الذي سبق أن تم تعيينه على إمارة "أوهري"، بعد أن أخذه معه "سليمان جلبي" إلى "الروملي"، أخلى سبيله "موسى جلبي"؛ بغية التوجه

إلى الأناضول؛ للقيام بالمشاكل في وجه "محمد جلبي"، حيث ذهب إلى بلاده. غير أنه اضطر إلى الخضوع لـ"محمد جلبي"، كما سبق بيانه.

          وفي هذه المرة، قام "جنيد بك"، وبتشجيع ابن "قره مان"، بالتمرد، فقام بالاستيلاء على الأراضي العثمانية، فشنت حملة عثمانية عليه، وتم من خلالها وضع

الحصار على قلعة "إزمير". ولما علم أنه لا يستطيع المقاومة، أمام الجيش العثماني، أعلن خضوعه لـ"محمد الأول"، فصدر العفو عنه.

          وتشير الروايات إلى أن الجالية الجنوية، في "فوجا" و"ساقز" و"مديلّي"، وأمراء "تكه" و"منتشه"، دخلوا في خدمة "محمد الأول"، في أثناء ذلك الحصار، واعترفوا

بحكمه.

          وبناءً على ذلك الحدث، لم يبق في حوزة "جنيد بن إزمير أغلو"، سوى مدينة "إزمير" والمنطقة المجاورة لها. وتم الاستيلاء على ولاية "آيدين" وغيرها من

المناطق" بالكامل.

حملة "محمد الأول" على "قره مان"، واسترداد "آقشهر"، و"بيشهر"، و"سيدي شهر"، و"سعيد ألي/قادن خان"، ووضع الحصار على "قونية"

          إن قيام السلطان "محمد جلبي الأول"، بالحملة على "قره مان"، يعني البدء بسياسة الاسترداد في الأناضول، من جهة، والانتقام من الحاكم القرماني، "محمد

الثاني"؛ بسبب حملته على "بورصا"، من جهة ثانية.

          ولقد بدأ، أولاً، الاستيلاء على المدن المذكورة؛ وعلى الرغم من أن المدن الثلاث الأولى (أي "آقشهر" و"بيشهر" و"سيدي شهر") قد اشتراها "مراد الأول"،

من "كمال الدين حسين بك"، ابن "حميد أغول"، وألحقت بالدولة العثمانية، آنذاك، فهي من المدن، التي ألحقها "تيمورلنك" بالدولة القرمانية، بناءً على كارثة "أنقرة".

          وبعد أن تم استرداد تلك المدن، توجه الجيش العثماني إلى "قونية". غير أن حملة السلطان "محمد الأول"، ابن عثمان، على "قونية" قد فشلت تماماً، مثل فشل

حملة "محمد الثاني"، ابن "قره مان"، على "بورصا". ويروى أنه، بناءً على ذلك الفشل، قد عقد اتفاق سلمي بين الطرفين. (

الخريطة الرقم 3)

818هـ/1415م

الحملة الثانية للسلطان "محمد الثاني" على "قره مان"

          وكان سبب، هذه الحملة الثانية، هو قيام "محمد الثاني"، ابن "قره مان"، بالتجاوز على الأراضي العثمانية، من جديد. والحقيقة أن المعارك، التي خاضها السلطان

"محمد الأول" ضد "قره مان"، والتي تشير إليها المصادر العثمانية، بأنها حملتان اثنتان، يحتمل أن تكون حملة واحدة، في شكل العديد من المصادمات.

          وتشير الروايات إلى أن السلطان "محمداً الأول"، قد مرض في "أنقرة"، في أثناء القيام بهذه الحملة؛ وأن الطبيب الخاص لـ"يعقوب الثاني"، ابن "كرميان"،

"مولانا سنان"، وهو الشاعر الشهير، وناظم كتاب "حسرو وشرين" ـ هو الذي قام بعلاجه.

          وهناك رواية تفيد أن الحاكم القرماني، "محمد الثاني"، وابنه "مصطفى"، وقعا أسيرين بيد العثمانيين، في هذه الحملة. وبناءً على هذه الرواية، فقد أسرا

بحيلة، حاك خيوطها الوزير العثماني، "بايزيد باشا". إلا أن هذه المسألة، تحتاج إلى بحث وتدقيق. وبموجب بعض المصادر، فإن "محمداً الثاني" وابنه، وقعا أسيرين

معاً. وتشير مصادر أخرى إلى أن ابنه، "مصطفى"، هو الذي وقع في الأسر.

          وتبرز حادثة الحمامة مع هذا الحدث. فبناءً على الرواية العثمانية، أقسم الأمير القرماني، "مصطفى"، الذي كان يخفي حمامة في صدره، واضعاً يده على صدره،

أنه لن يقدم على تجاوز الأراضي العثمانية، "ما دامت هذه الروح في هذا الجسد". إلا أنه قام، فيما بعد، بقتل الحمامة، وبدأ بالخصومة، من جديد. وبناءً على ذلك،

قام السلطان، "محمد الأول" بوضع الحصار على "قونية"، من جديد، واستولى عليها، ثم أصدر عفوه عن بني "قره مان"، من جديد، وأعادهم إلى عاصمتهم. وعلى الرغم من عدم

وجود وثائق، تبين بوضوح هذه المسالة بشكل قطعي، فإن الادعاء، الذي يذكر إعادتهم مع فتح "قونية"، لا يمكن عده صحيحاً.

          وكما تبين في الفقرة الخاصة بـ "الحصار"، الذي وضعه ابن "قره مان" على "بورصا"، في أحداث عام 816هـ/1413م، فإن دولة "كرميان"، كانت تحت الاستيلاء القرماني،

منذ مدة من الزمن. وأهم وثيقة حول مدة هذا الاستيلاء، هي الكتابة الموجودة على الوقف، الذي بناه "يعقوب الثاني"، ابن "كرميان"، في "كوتاحيا". ويشرح "يعقوب بك"،

الذي يشير إلى اكتمال مبنى الوقف في 814هـ/1411م، هذا الأمر، على النحو الآتي:

          "لقد اكتمل في عام ثمانمائة وأربعة عشر للهجرة. وفُتح بابُه، وبدأ استخدامه. وبعد استعماله خمسة أشهر، بقي معطلاً سنتين ونصفاً، بسبب ابن "قره مان".

وبعد ذلك جاء "خداونكار"، "زادالله" من (أراضي) دولته، فنَفَى ابن "قره مان"، واسترد كل هذه الأراضي ومنحها لي".

          وما أشار إليه "يعقوب بك"، في كلامه عن "خداونكار"، يقصد به السلطان "محمداً الأول". أما كلامه على الوقف، الذي اكتمل بناؤه عام 814هـ/1411م، واشتغل

خمسة أشهر، ثم أغلق بسبب استيلاء ابن "قره مان" على بلاده، فإنه غير واضح؛ لأنه بالنظر إلى عدم التصريح بالشهر، الذي اكتمل فيه البناء من عام 814هـ/1411م، فلا

تعرف سنة الاستيلاء، الذي وقع بعد خمسة أشهر من بنائه. فبناءً على هذا، يمكن أن يكون الاستيلاء قد وقع في عام 814هـ/1411م؛ ويمكن أن يكون قد وقع في عام 815هـ/1412م؛

بل إنه بالنظر إلى مصادفة الشهور الهجرية الثلاثة الأخيرة من عام 814هـ، لعام 1412م، فإن الاحتمال الثاني أقوى. وبناءً على ما سبق، فإن هذا الاستيلاء، الذي

استمر سنتين ونصفاً، يلزم أن يكون قد انتهى في عام 818هـ/1415م. وبما أن المصادر العثمانية تشير إلى حملتين، قام بهما السلطان "محمد الأول" على بلاد "قره مان"،

إحداهما في عام 817هـ/1414م، والثانية عام 818هـ/1415م، فيبدو أن بلاد "كرميان" استردت بالكامل، في الحملة الثانية. وإذا كانت الحملتان واحدة، فيجب أن يكون

ذلك مصادفاً لعام 818هـ/1415م.

          وبدءاً من تخليص دولة "كرميان" من "آل قره مان"، وإعادتها إلى "يعقوب الثاني"، فقد أصبحت هذه الإمارة تابعة للدولة العثمانية بالكامل وخاضعة لنفوذها.

فتوحات "ألبانيا"

          لقد بدأت الغزوات في "الروملي"، من جديد، وأصبحت "ألبانيا" من أولى الأماكن المستهدفة. وقد تم الاستيلاء، في هذه السنة، على قلعة "كرويا"، التي سماها

الأتراك "آقجاه حصار"، وكانت منيعة باستحكاماتها العسكرية. كما تم الاستيلاء على كل أراضي أسرة "كاستريوتا". وقد دخلت قلعة "كرويا" بيد "جورجيس كاستريوتا"،

المشهور باسم "إسكندر"، واتخذت تلك القلعة مركزاً للمقاومة ضد العثمانيين.

إنشاء سور كبير في برزخ "كورنتوس"، بغية تخليص "المورة" من الاستيلاء العثماني

          نظراً لوفاة أمير "المورة"، "تيودورس الأول"، أخي الإمبراطور البيزنطي "مانوئيل الثاني"، في عام 810هـ/1407م، فقد عين، في ذلك التاريخ، "تيودورس الثاني"،

الابن الأوسط لـ"مانوئيل الثاني"، وأصبح أميراً على "المورة". وعلى الرغم من أن "مانوئيل الثاني" كان يتظاهر بصداقته للأتراك، من جهة، فإنه كان يقدم المساعدات

لملك "آراغون"، "فرديناند الأول"، ضد الأتراك، من جهة ثانية؛ حيث قدم الدعوة لهذا الملك بجيشه إلى زيارة "المورة"، بغية تحريكه ضد الأتراك؛ وقد ذهب هو إلى "إسبارطة"؛

بغية التأكد من الاستحكامات، بحجة أنه سافر لزيارة ابنه. وكان إنشاء الإمبراطور لسور "كورنتوس"، قد تم في هذه الزيارة. وسور "كورنتوس/كوردوس"، الذي سماه الأتراك

"كرمه حصار"، كان سوراً عظيماً، على امتداد البرزخ. وهذا السور، الذي قد تم استحكامه بالعديد من الأبراج، يقع في محل السور الشهير، الذي بناه الموريون ضد الإيرانيين،

في القرن الخامس قبل الميلاد. وهذا السور رممه إمبراطور روما، "فالريان"، ضد الجوتيين، في القرن الثالث الميلادي؛ كما رممه "جوستنين"، في القرن السادس، ضد الخون،

بغية الدفاع. وأخيراً تم تجديده على يدي "مانوئيل الثاني" ضد الأتراك.

          إن السبب، الذي أدى بالإمبراطورية البيزنطية إلى ذلك الاهتمام الكبير بـ"المورة"، كونها المعقل الأخير للثقافة اليونانية وحضارتها، في مقابل الوضع

الميؤوس منه لـ"إستانبول"، التي كانت تسير إلى الزوال، اقتصادياً وسياسياً. وفي رأي بعض المؤلفين الغربيين أن تمسك بيزنطة، في عهدها الأخير، بالثقافة اليونانية،

وتخليها عن الثقافة الرومية، يعدّان علامة واضحة على انقراض الإمبراطورية.

وفاة الشاعر "أحمدي"

          وتؤرخ وفاته أيضاً، بعام 815هـ/1412م، وعام 816هـ/1413م، وعام 817هـ/1414م.

          وهناك العديد من الروايات، التي تفيد بوفاته في "كوتاحيا" أو "آماسيا". ولا يعلم الموقع، الذي دفن فيه.

          الاسم الحقيقي لـ"أحمدي" هو "تاج الدين إبراهيم بن خضر". وأحمد ليس اسماً، وإنما هو لقب له. وعلى الرغم من وجود رواية بأنه من "سيواس"، فإنه، في الحقيقة،

كان شاعراً وعالماً كبيراً من "آماسيا". ويخمّن ميلاده في عام 735هـ/1334م. وبناءً على هذا الاحتمال، يكون قد عاش نحو ثمانين سنة.

          من أشهر مؤلفاته، هو ديوانه، الذي سماه "إسكندر نامه"؛ وكتابه المنظوم، الذي تناول فيه تاريخ الدولة العثمانية، والذي ألحقه بـ"إسكندر نامه"، وسماه

"دستان تواريخ ملوك آل عثمان".

          ولقد كان لـ"أحمدي" اتصالات مع "يلدرم بايزيد" والأمير "سليمان جلبي" والسلطان "محمد الأول" من أسرة آل عثمان. وقد عاش، على وجه الخصوص، في قصر "سليمان"

و"السلطان محمد".

حملة الأسطول العثماني على الجزر

          كان سبب هذه الحملة، هو تعامل أمير "ناكسوس/ناكشا"، "بيترو زنون"، الذي كان يحكم جزر "كيكلاد"، مع السفن التركية، على نحو عدائي.

          وكانت جزر "كيكلاد" إمارة تحت حكم البنادقة، منذ عهد أهل الصليب الرابع. وكان الهدف الحقيقي للبنادقة، الذين أنشؤوا لهم جاليات عديدة، في سواحل "ألبانيا"

و"اليونان" و"المورة" وفي الجزر الممتدة على تلك السواحل ـ هو السيطرة على الطرق البحرية المؤدية إلى الشرق. وهذه الجزر، التي تشكلت من العديد من التلال الصخرية،

كانت مركزاً عسكرياً مرموقاً لدى البنادقة. ولذلك، وحتى لا تشكل هذه الجزر عبئاً على خزينة جمهورية "البندقية"، فقد بيع هذا الأرخبيل لأحد الأثرياء البنادقة،

بشرط تأسيس حكومة إقليمية، على أن تبقى هذه الإمارة مرتبطة بالوطن الأم.

          وبناءً على التصرف السيئ لـ"بيترو زنون"، أمير "ناكسوس"، مع السفن التركية، أعدّ أسطول في "كلي بولي"، فقامت حملة أولية على ذلك الأرخبيل، ثم هوجمت

جزيرة "أغريبوز"، وتم الحصول على الأسرى والغنائم.

          واسم الأدميرال، الذي قاد هذه الحملة العثمانية البحرية، في المصادر البيزنطية، هو "جالس". ومع أن هذا الاسم، يحتمل أن يكون محرفاً من "جاولي" أو"جاووش"،

فإنه لا يمكن القطع في ذلك بشيء.

819هـ/1416م

أول معركة بحرية بين العثمانيين والبنادقة

          بالنظر إلى الروايات، التي وردت في سبب نشوب هذه المعركة، فإن إحدى السفن الجنوية، لجأت إلى المياه الإقليمية العثمانية، فهاجمها البنادقة، فأطلق الأتراك

النيران عليها، أو أن الأسطول البندقي، الذي أتى بوفد دبلوماسي، ظُنَّ أنه قدم للحرب، فأطلق عليه نيران المدفعية، فتحول الأمر إلى معركة بحرية. والحقيقة أن

النقطة المؤكدة في هذا الموضوع، هي وصول الأسطول البندقي، تحت قيادة "بيترو لوريدينو"، في يوم الجمعة، الأول من ربيع الآخر، الموافق لـ 29 مايو من هذه السنة.

وقيل إن وصوله كان في يوم السبت، 18 ربيع الأول، الموافق لـ 16 مايو.

          ونظراً إلى تعرض السفن التركية، الراسية في "كلي بولي"، التي تعد القاعدة البحرية للأسطول العثماني، لهجوم مباغت، فقد انهزمت أمام القوات البندقية

المتفوقة. ويروى أن الأسطول العثماني، في هذه المعركة، خسر سبعاً وعشرين سفينة. وقد قتل البنادقة الأسرى الأتراك، بصورة متوحشة، وقطعوهم إرباً إرباً. وهذه المصادمة

تعد أول معركة بحرية بين العثمانيين والبنادقة.

فرض الخراج على أمير "الأفلاق" "ميرجه"

          لقد قام الدعي، "دان"، في وجه قريبه، أمير "الأفلاق"، "ميرجه"، الذي كان حما "موسى جلبي" ومساعده. وفي مقابل دعم السلطان "محمد الأول" لهذا الدعي،

"دان"، كان "ميرجه" يستند إلى الملك المجري، "سجيسموند".

          ولقد قام السلطان "محمد الأول" بحملة على "الأفلاق"، لإزالة ذلك الخطر، أولاً، ثم الانتقام من "ميرجه"، الذي كان يساعد "موسى جلبي"، ثانياً. فانهزم

"ميرجه"، وتُرك في موقعه، بعد فرض الخراج عليه. ويروى أن مبلغ هذا الخراج، في السنة، كان في حدود ثلاثة آلاف أو عشرة آلاف ذهب دوقا. وبالإضافة إلى ذلك، اضطر

"ميرجه" إلى ترك ابنه رهينة لدى العثمانيين، وقبول تزويد القوات العثمانية بالجند، في الحملات.

          ولقد بنيت قلعة "يركويو/كيركيو" في الضفة الثانية من نهر "طونا"، بناءً على ذلك الوضع؛ بغية إخضاع أمير "الأفلاق" بشكل دائم.

تعيين "جنيد"، ابن "إزمير أغلو" على إمارة "نيجبولي"

          هذا الأمير، الذي لم يكن له أن يجلس دون القيام بمشاكل، وحتى يزول خطره، أقيل من منصبه في "إزمير"، وعين محافظاً على "نيجبولي"، فانتقلت "إزمير"، بناءً

على ذلك، إلى الإدارة العثمانية المباشرة.

الصلح العثماني ـ البندقي

          بناءً على قيام الأسطول العثماني، الذي أراد الانتقام لهزيمة "كلي بولي"، بضرب الجزر، بعد أن انفتح إلى البحر، ثانية، فقد اضطر البنادقة إلى أن يوسطوا

الإمبراطور البيزنطي، بينهم وبين العثمانيين؛ فقام الإمبراطور البيزنطي، الذي كان يتظاهر بصداقته مع السلطان "محمد الأول"، بهذا التوسط، فجرت مذاكرات مطولة،

وعقدت معاهدة للصلح بين الطرفين، في يوم الخميس، 13 جمادى الأولى، الموافق لـ 9 يوليه من هذه السنة. ويروى، كذلك، يوم الثلاثاء، 25 جمادى الأولى، الموافق لـ

21 يوليه؛ بل هناك رواية تفيد أن هذا الصلح، عقد في عام 820هـ/1417م.

          وبموجب شروط هذه المعاهدة، فقد تم تبادل الأسرى، وتم الاتفاق، كذلك، على إمكانية قيام السفن البندقية بالتعرض لسفن القراصنة التركية، والتعامل معها

بصورة عدائية.

          ولقد تم استقبال السفير التركي، الذي أخذ نسخة مصدقة من المعاهدة، وذهب إلى "البندقية"، في عام 820هـ/1417م، استقبالاً رسمياً. وهذا السفير هو أول

مبتعث عثماني إلى أوروبا.

حملة السلطان "محمد الأول" على "المجر"

          يمكن عد الموقف، الذي اتخذه الملك المجري، "سجيسموند"، في مسألة "الأفلاق"، الواردة في الفقرة الثانية من أحداث هذه السنة، أهم سبب للقيام بهذه الحملة.

          ولقد تم فتح قلعة "سانت سفرين"، المجاورة لجسر "تراجان"، في الزحف المتقدم للقوات العثمانية، ووضعت مدينة "بادكرسبورج" تحت الحصار. ويروى أن الحصار

أزيل، بسبب وصول القوات المساندة من النمسا.

          ويذكر أنه، بناءً على هذه الحملة، التي تمخضت بالعديد من الأسرى والغنائم، طلب الملك المجري الصلح من العثمانيين، وأن العثمانيين قبلوا طلبه.

الحصول على أراض من إمارة "بني جاندار"

          لقد تم تأسيس إمارة "بني جاندار"، التي كانت تحكم منطقة "قسطموني" و"سينوب"، من جديد، على يدي "تيمورلنك". وتوسعت هذه الإمارة، بالاستفادة من عهد الفترة

في الدولة العثمانية، حيث ألحقت بها "سامسون" و"بافرة". وكان الحاكم، في هذه الأثناء، على إمارة "بني جاندار"، "إسفنديار بك" الشهير. وبناءً على اشتمال اسم

هذا الأمير على "بني جاندار"، فيما بعد، فقد أصبح يطلق عليهم "بنو إسفنديار".

          وبناءً على تشجيع "قاسم"، ابن "إسفنديار"، والذي كان متنازعاً مع والده، ولجأ إلى الدولة العثمانية بسبب ذلك، وكانت له فوائد في الحملة على "الأفلاق"

و"المجر"، فقد أرسل السلطان "محمد الأول" إلى "إسفنديار"، طالباً منه منح "قسطموني"، و"جانقري"، و"توسيا"، و"قلعه جيك"، و"باقر كوره سي"، لابنه "قاسم بك". وعلى

الرغم من أن "إسفنديار بك"، قد وجد هذا الطلب ثقيلاً عليه، فإنه، بالنظر إلى عدم وجود قوات كافية، تقوم بمقاومة العثمانيين، أرسل وزيره الواعظ "محمداً"، إلى

السلطان العثماني، مع العديد من الهدايا، وذكر له أن حاجته ماسة إلى واردات "قسطموني" و"باقر كورسي"، وطلب الاكتفاء بمدن "جانقري" و"توسيا" و"قلعه جيك"، راجياً

أن يقبل طلبه. وبناءً على رواية أخرى، فإن "إسفنديار بك" أخبر السلطان العثماني، أن المدن الثلاث، يمكنه التنازل عنها للعثمانيين، بشرط عدم منحها لابنه، "قاسم

بك". ويبدو أن "إسفنديار بك" قد انزعج من ابنه "قاسم بك" كثيراً؛ بسبب تصرفه ذلك. وعلى الرغم من ذلك، فإن السلطان "محمداً الأول"، لم يتردد في منح السناجق الثلاثة

لـ"قاسم بك"، بعد أن جعلها إمارة تابعة للحكم العثماني. وتفيد إحدى الروايات أيضاً، أن "توسيا" و"قلعه جيك"، ألحقتا بالدولة العثمانية، ومنحت "جانقري" فقط لـ"قاسم

بك".

820هـ/1417م

فتح "أفلونيا"

          كانت "ألبانيا" مقسمة بين العديد من الأمراء، من الداخل والخارج، والبنادقة والأتراك. وكانت إمارة "أفلونيا" إحدى تلك الإمارات. وهذه الإمارة كانت

بيد أسرة "بالشا"، منذ عام 774هـ/1372م. وكان آخر حاكم عليها من تلك الأسرة امرأة، تسمى "رجينا بالشا". وقد قامت هذه المرأة، في عام 819هـ/1416م، بمراجعة مجلس

شيوخ "البندقية"، مقترحة بيع بلادها إلى البنادقة؛ نظراً إلى عجزها عن الدفاع عنها، في مواجهة الاستيلاء التركي. غير أن مسألة البيع هذه، لم تحلّ بسرعة، حيث

تصرف الأتراك بسرعة، فقاموا بالاستيلاء على "أفلونيا"، في أثناء توجه الوفد المرسل من مجلس الشيوخ البندقي إلى الأميرة.

          وهذه المدينة، التي تعد من أهم المواقع في "ألبانيا"، بقيت في حوزة الإدارة التركية لمدة 495 سنة، إلى حين خروجها من سيطرتهم، عام 1912م، في أثناء

حرب البلقان.

تعيين الأمير "مراد بك" على ولاية "آماسيا"

          الأمير، الذي هو ابن السلطان "محمد الأول"، هو "مراد الثاني"، الذي رقي العرش العثماني، فيما بعد، وهو والد السلطان "محمد الفاتح". أمه "أمينة خاتون"،

ابنة "سلي بك"، حاكم "دولقادر". وبناءً على الرواية، التي تفيد أنه ولد في عام 806هـ/1403-1404م، أصبح والياً على "آماسيا"، وله من العمر 13-14 سنة. ومع ما

سبق، فهناك رواية أخرى، تفيد أنه عين والياً في عام 821هـ/1418م.

          ولقد عين "حمزة بك"، من الأمراء، مربياً للأمير. فكان هذا المربي هو الوالي الفعلي للولاية، إلى أن بلغ الأمير سن الإدارة.

821هـ/1418م

طلب المساعدة من العثمانيين في الخلاف، الذي نشب بين أمراء الأناضول

          كان "بير عمر"، في هذه الأثناء، والياً على ولاية "أرزنجان"، التابعة للحاكم القرقوينلي، "قره يوسف"، الذي سبق أن لجأ إلى "يلدرم بايزيد"، في مواجهة

"تيمورلنك". و"بير عمر" هذا قام بالاستيلاء على أراضي الإمارات الصغيرة من حوله، باسم الفتوحات. وعلى سبيل المثال، فقد هدد أميرَ "قره حصار" الشرقية، "حسن بك"،

ابن "ملك أحمد"، فقام الأخير بطلب المساعدة من والي "آماسيا"، الأمير "مراد". وتفيد رواية أنه طلب المساعدة من السلطان "محمد الأول" مباشرة. غير أنه قبل وصول

قوات الإمداد إليه، أسر "بير عمر" "حسنَ بك"، وبدأ بالاستيلاء على أراضي مختلف الإمارات، متجهاً إلى منطقة "جانيك". ويذكر أن "إسفنديار بك"، ابن "جاندار"، قام،

في هذه الأثناء، بالاستيلاء على "سمسون" و"بافرا". وعين ابنه الصغير، "خضر بك" والياً عليها. وهناك اختلافات كثيرة حول تفصيلات هذا الموضوع.

          ولما وصلت تلك الأنباء إلى مسمع السلطان "محمد الأول"، قرر القيام بحملة على الأناضول، بسرعة.

          وهناك رواية تفيد أن "إسفنديار بن جاندار"، قد استولى على "سمسون" ومنطقة "بافرا"، في أثناء جريان المعترك السياسي على الحكم بين الأمراء العثمانيين.

الاستيلاء على منطقة "سمسون"

          بناءً على أعمال المشاغبة الآنفة، ذهب السلطان "محمد الأول" إلى "آماسيا"، أولاً، وساق "حمزة بك" على "سمسون"، وتحرك هو أيضاً على رأس جيشه. وهناك

"سمسون الإسلامية" و"سمسون الكافرة". وكانت "سمسون الكافرة" في حوزة الجالية الجنوية، من القديم. أما "سمسون الإسلامية"، فكانت بيد "خضر بك بن إسفنديار".

          ولقد تمكن السلطان "محمد الأول"، في هذه الحملة، من الاستيلاء على السمسونين. وقد استقبل "خضر بك" السلطان العثماني، على الفور، وسلم له القلعة. وطُلب

منه أن يدخل في خدمة الدولة العثمانية، مثل أخيه، "قاسم"؛ غير أنه اعتذر عن ذلك، بحجة البرودة الموجودة بينه وبين أخيه.

          ومنطقة "جانيك"، التي تم الاستيلاء عليها في هذه الحملة، ألحقت بولاية "آماسيا"، التي كان واليها هو "مراد بك". وهناك رواية تفيد أن منطقة "جانيك"،

تم الاستيلاء عليها في عام 822هـ/1419م.

نقل عشائر التتار إلى "الروملي"

          يذكر أن السلطان "محمد الأول"، وفي أثناء عودته إلى "بورصا"، بعد فتح "جانيك"، قد صادف في منطقة "إسكليب" عدة آلاف من خيام التتار البدوية. وكان رئيسهم

هو "منّت بك". ونظراً إلى كون هذا الرئيس قد ذهب لحضور حفلة زواج، فلم يقم بواجبه تجاه استقبال السلطان العثماني؛ ولذلك فقد دارت الشكوك حوله. بل يذكر أن السلطان

"محمداً" قال في هذا الصدد:

          "إن عدم مجيئه (أي الرئيس المذكور "منت بك") إلى مقامنا، وتوجهه لحضور الحفلة، لدليل على استقلاله في نفوذه". ويبدو أن عدم رغبة العثمانيين في رؤية

التتار، من جديد، في الأناضول، بعد استيلاء "تيمور"، كان أمراً طبيعياً. ولذلك، فقد أمر السلطان "محمد الأول" بنقل بقايا المغول إلى "الروملي"، على الفور. فتم

تنفيذ الأمر مباشرة، وإسكانهم بالقرب من "فليبه". وبلدة "تتار بازارجغي"، قد أنشأها هؤلاء التتار. وهناك رواية أخرى، تفيد أن ذلك كان في عام 822هـ/1419م.

822هـ/1419م

إكمال مبنى الجامع الأخضر في "بورصا"

          هذا الجامع الرائع، الذي يعد من أجمل آثار العمارة العثمانية، قد بني من الحجارة، وغلّف بالرخام. والمعماري، الذي قام ببنائه هو الوزير، "الحاج عوض

باشا"، ابن الآخي "بايزيد". واكتملت أعمال التزيين والأمور المتفرعة الأخرى، في عهد "مراد الثاني". وإضافة إلى ذلك، فقد بنى السلطان "محمد الأول" مدرسة ووقفاً.

وبناءً على الكتابة الموجودة على الجامع، فإنه اكتمل في ذي الحجة 822هـ، الموافق لديسمبر ـ يناير 1419م. ولقد خصصت واردات مدن "كوجاألي"، التي تم استردادها

في هذه السنة، لهذا الجامع.

استرداد مناطق "هركة" و"كبزة" و"داريجة" و"كارتال" و"بنديك"

          على الرغم من فتح هذه المدن من قبل، فإن البيزنطيين قد استفادوا من عهد الفترة، فقاموا باستردادها من العثمانيين. وقد كلف السلطان "محمد الأول" "الغازي

أمور بك"، ابن "تيمورطاش أغلو"، باسترداد هذه المدن. فقام هذا الأمير بالاستيلاء عليها، على الفور، وخصصت واردات هذه المدن لأمور الإعمار للجامع الأخضر في "بورصا".

823هـ/1420م

ثورات "بورلكجه مصطفى"، و"تورلاق كمال" في الأناضول؛ والشيخ "بدر الدين" في "الروملي"

          كان القاضي عسكر لدى "موسى جلبي" الشيخ "بدر الدين"، الشهير بشيوعيته، قد نفي إلى "إزنيق"، في بداية جلوس "محمد الأول". وكان هناك العديد من مريدي

الشيخ "بدر الدين"، الذين كانوا يقومون بنشر أفكاره. وكان أشهر مريد له، هو "بورلكجه مصطفى"، الذي كان مدير أعماله، أثناء قضائه. وقد أصبح، فيما بعد، خليفته.

وهذا الداعية القوي، قام بجمع الآلاف من الأتباع من حوله، في "قره برون"، المجاورة لـ"إزمير"، ورفع علم العصيان في وجه الدولة العثمانية. وفي تلك الأثناء، هرب

الشيخ "بدر الدين" من "إزنيق"، وتوجه، بدلالة حاكم "قسطموني"، "إسفنديار بك"، إلى سواحل "الأفلاق" من ميناء "سينوب". وبمساعدة من الأمير "ميرجه"، انتقل إلى

"دلي أورمان"، من خلال "سلسترة"، وبدأ، وهو على رأس قواته في "الروملي"، بالهجوم على "أدرنة"؛ بغية الاستيلاء على الحكم.

          والحقيقة أن البدء بهذا الاحتلال الشيوعي، في الأناضول و"الروملي"، في وقت واحد، يدل دلالة واضحة على حسن التنظيم بصورة محكمة. ومن المؤكد، أن الهدف،

الذي كان يرمي إليه "إسفنديار بك" والأمير "ميرجه" القائمان بالثورة ـ نشوب مشكلة كبيرة، وأزمة خانقة، في وجه الدولة العثمانية، التي خرجت من عهد الفترة، قبل

فترة قليلة.

          هناك العديد من الروايات المختلفة حول القوات، التي جمعها من حوله "بورلكجه مصطفى"، وذلك ما بين ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف.

          وقام، في منطقة "مغنيسيا"، يهودي، يدعى "تورلاق كمال"، وينتسب إلى التنظيم نفسه، بجمع الآلاف من حوله. وقد أطلقت بعض المصادر عليهم اسم "الكماليون".

واشتراك أحد اليهود في هذه الثورة، يدل على أن الشيخ "بدر الدين"، لم يكن يفرق بين الأديان والمذاهب.

إخماد ثورة "بورلكجه مصطفى" و"تورلاق كمال"

          وكما اتضح في الفقرة السابقة، فإن مركز الحركة الشيوعية في الأناضول، هو "قره برون" و"مغنيسيا". ويدير الأول "بورلكجه مصطفى"، والثاني "تورلاق كمال".

          ولقد كلف والي "آماسيا"، الأمير "مراد بك"، والوزير "بايزيد باشا"، بإخماد هذه الثورة. وعلى الرغم من ذلك، فهناك رواية تفيد، أن "بايزيد باشا" لم يكن

مع الأمير "مراد"، بل كان قائداً على رأس القوات، التي توجهت إلى "الروملي"؛ بغية إخماد ثورة الشيخ "بدر الدين".

          ولقد تم، أولاً، القضاء على حركة "قره برون"، في الأناضول، فأعدم "بورلكجه مصطفى"، ثم تم التنكيل بالكماليين، في جهة "مغنيسيا"، وقتل "تورلاق كمال".

حملة السلطان "محمد الأول" على الشيخ "بدر الدين"، وإعدام الشيخ في سوق "سرز"

          يذكر أن السلطان "محمداً الأول"، قام بالحملة على "دلي أورمان" شخصياً، أو أنه، بناءً على الرواية، ساق قوة عليها. ويروى أن "بدر الدين"، قبض عليه

بالحيلة، أو بعد هجوم مباغت عليه. وتفيد إحدى الروايات، أن التنكيل بحركتي "قره برون" و"مغنيسيا"، أدى تفريق المحيطين بالشيخ، والتنكيل به، بسهولة. ويذكر أن

"قابجي باشي ألوان بك"، هو الذي قام بالهجوم عليه.

          وبعد ما تم القبض على الشيخ "بدر الدين"، تم تشكيل لجنة من العلماء، بأمر من السلطان "محمد الأول"، نظراً إلى أهمية شخصيته، حيث تم استجوابه. وبناءً

على إحدى الروايات الغريبة، فإن فتوى الإعدام، هو الذي وقع عليها.

          وهناك رواية تفيد، أن الشيخ "بدر الدين"، أعدم عارياً. وبناءً على ميلاده في عام 770هـ/1368-1369م، ينبغي أن يكون عمره، عند إعدامه، اثنتين وخمسين

سنة.

مشكلة الأمير "مصطفى"

          تذكر المصادر العثمانية، أن الأمير "مصطفى"، من أبناء "يلدرم بايزيد"، كان قد فُقد، بعد معركة "أنقرة"، أو أنه قتل، بناءً على إحدى الروايات.

          والحقيقة أن جلب الأمير "مصطفى جلبي"، من لدن "تيمور"، بعد أسره، يتناسب مع الأحداث أكثر. ولقد اتفق "مصطفى جلبي" مع محافظ "نيجبولي"، "جنيد بن إزمير

أغلو" وأمير "الأفلاق"، "ميرجه". وجمع من حوله أولاد "الغازي تيمورطاش" و"أفرنوس بك"، وخرج على أخيه، السلطان "محمد الأول"، بادعاء الحكم. إلا أن تاريخ هذا

الحدث مشكوك في أمره.

          ولقد أفادت الأبحاث الأخيرة، أن مدعي الحكم هذا، الذي سمي، في المصادر العثمانية بـ"مصطفى المزور" و"مصطفى الموضوع" و"مصطفى الجالي"، وغير ذلك من الألقاب

ـ هو الأمير "مصطفى جلبي" الحقيقي.

          ولقد أهملت المصادر العثمانية، على الأغلب، هذا التمرد الأول، الذي قام به "مصطفى جلبي"، في عهد السلطان "محمد الأول"؛ وتحدثت عن التمرد الثاني، الذي

قام به في عهد "مراد الثاني" بأهمية بالغة.

          ثارت هذه المشكلة، أول مرة، في عام 819هـ/1416م. ولقد ذكر "إسماعيل غالب بك"، في فهرسه لـ "المسكوكات العثمانية"؛ و"خليل أدهم بك"، في مؤلفه الخاص

بالمسكوكات العثمانية، أن هناك سكاً فضياً، ضرب في "أدرنة"، في عام 822هـ/1419م، باسم "مصطفى بن بايزيد خان". وبناءً على هذا الوضع، ينبغي أن يكون الأمير "مصطفى"،

قد استولى على "أدرنة"، وحكم البلد في ذلك التاريخ. ولهذا السبب، ترد فترة حكم الأمير "مصطفى جلبي" في فهارس المسكوكات، بأنها ما بين 822-825هـ/1419-1422م.

وإضافة إلى تلك المسكوكات، التي ضربت باسم الأمير "مصطفى جلبي"، في "أدرنة"، وجدت مسكوكات باسمه أيضاً، ضربت في "سرز". وبناءً على هذا الوضع، فإن قبول حكم الأمير

"مصطفى جلبي" في "الروملي"، ولو لقسم منها، في عهد السلطان "محمد الأول"، ولو لعدة سنوات ـ أصبح ضرورياً. وكما يتضح من هذا أيضاً، فإن عهود هذه الفترة من التاريخ

العثماني غامضة.

          وبناءً على المصادر البيزنطية، فقد انهزم "مصطفى جلبي"، أمام جيوش "محمد الأول"، في "تساليا"، فلجأ، مع "جنيد بن إزمير أغلو" إلى الوالي البيزنطي على

"سلانيك"، "ديمتريوس لاسكاريس". فطلب السلطان "محمد الأول" من الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل الثاني"، تسليم أخيه إليه، فاعتذر الإمبراطور، بحجة عدم إمكانية

تسليم اللاجئين. ولكن عقد اتفاق بين الطرفين، بعدم إخلاء سبيله، من لدن البيزنطيين، ما دام السلطان "محمد الأول" حياً. وحلت بذلك المسألة، مع تقديم مصروفات

"مصطفى جلبي" وثلاثين شخصاً من الأفراد الموجودين بمعيته، ومقدارها ثلاثمائة ألف آقجة، سنوياً، أو بموجب إحدى الروايات، تسعمائة ألف آقجة، سنوياً. وبناءً على

هذا الاتفاق، فقد أخذ الأمير "مصطفى جلبي" إلى جزيرة "ليمني" ووضعت عليه الحراسة، كما وضع "جنيد بك" في دير.

          ويشير المؤلف الروماني، "إيوركا"، أن هناك مصطفيين، أحدهما حقيقي، والآخر مزور، موضوع؛ وأن الاثنين قاما بالتمرد. فالأمير "مصطفى جلبي" الحقيقي، أعدم

في عام 829هـ/1426م؛ ثم خرج، من بعده، "مصطفى المزور"، في عام 832هـ/1429م. والحقيقة أن كل هذا في حاجة إلى البحث والتمحيص.

          وبعد ما تمت تسوية مسألة "مصطفى جلبي"، وفي أثناء قيام السلطان "محمد الأول" بالانتقال من "الروملي" إلى الأناضول، من خلال "إستانبول"، قابل، في البوسفور،

الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل الثاني". وفي تلك الأثناء، همّ رجال الإمبراطور بالقبض على السلطان العثماني، إلا أن الإمبراطور لم يقبل ذلك؛ فقام السلطان "محمد

الأول" بالعودة إلى "أدرنة"،بعد أن انتقل إلى "الروملي"، من جديد؛ ولكن من خلال "كلي بولي" هذه المرة.

824هـ/1421م

وفاة السلطان "محمد جلبي الأول"

          تفيد إحدى الروايات، أن السلطان "محمد الأول"، توفي يوم الأحد، الأول من جمادى الأولى، الموافق لـ 4 مايو من هذه السنة. وتشير رواية أخرى إلى أنه مات

في يوم الإثنين، 23 جمادى الأولى، الموافق لـ 26 مايو. وهناك روايات تشير فقط إلى شهر جمادى الأولى، الموافق لشهر مايو، من دون ذكر لتاريخ اليوم. والكتابة الموجودة

على مكان دفنه، في "بورصا"، "التربة الخضراء"، تشير إلى شهر جمادى الأولى، الموافق لشهر مايو. ولقد توفي السلطان "محمد جلبي الأول" في "أدرنة".

          والروايات الواردة في مرض موته مختلفة. وبناءً على أقوى الروايات، فإنه توفي بأزمة قلبية. وهناك روايات أخرى، تفيد أنه مات بصداع شديد، أو أنه مات

من الإسهال، أو من مرض لم يشخص.

          وعلى الرغم من الحديث عن أن مرضه، لم يستمر معه طويلاً، وأدى الوفاة مباشرة، فإن هناك رواية تفيد، أنه جلس مريضاً ستة أشهر. وبناءً على رواية ثالثة،

يمكن عدها أقوى من سابقاتها أنه أصيب بمرض النزول، أثناء تجوله على فرسه، بجوار "أدرنة"، حيث سقط من على الفرس، فأخذ إلى قصره، وتم إجراء المداخلة اللازمة؛

غير أنه بالنظر إلى عدم إمكانية نجاته، فقد توفي في اليوم الثاني مباشرة. ويروى أنه، في أثناء متابعته لخنزير بري، في جولة قام بها للصيد، بجوار مدينة "أدرنة"،

أصيب بأزمة قلبية.

          وبناءً على أقوى الروايات، التي تشير إلى أنه ولد عام 791هـ/1389م، يكون قد توفي، وله من العمر اثنتان وثلاثون سنة.

          أمّ السلطان "محمد الأول"، هي "دولت" أو "سلطان خاتون"، ابنة الحاكم الكرمياني، "سليمان شاه". ولقد استمرت مدة حكم السلطان "محمد الأول"، على كل أنحاء

الدولة العثمانية، بشكل انفرادي، بدءاً من عام 816هـ/1413م، ثماني سنوات؛ وذلك بعد أن استتب له الحكم المنفرد، بمقتل إخوانه: "عيسى" و"سليمان" و"موسى جلبي".

          وكان وزراء السلطان "محمد الأول"، هم: معماري الجامع الأخضر، "الحاج عوض باشا"، و"بايزيد باشا"، و"إبراهيم باشا". وعلى الرغم من ورود رواية، تفيد بمنح

الوزارة العظمى لـ"إبراهيم باشا جاندارلي"، الذي ذهب إلى بيزنطة، ممثلاً لـ"موسى جلبي"، وطلب الخراج منها، ثم تحول إلى معارض لـ"موسى جلبي"، واتفق مع الإمبراطور

البيزنطي، لصالح "محمد جلبي"، حيث توجه من "إستانبول" إلى "بورصا"، ملتحقاً بـ"محمد جلبي"؛ فإن هذه الرواية، التي تشير إلى وزارته العظمى، من بدء التحاقه بـ"محمد

الأول"، غير صحيحة. وهناك رواية قوية، أن آخر وزير أعظم للسلطان "محمد الأول"، هو "بايزيد باشا الأماسياوي".

          ولقد طلب السلطان "محمد الأول"، وهو على فراش الموت، "بايزيد باشا"، وأملى عليه وصاياه، قائلاً: إنه عين لخلافته من بعده، ابنه "مراداً"، من بين أولاده

الخمسة: "مراد" و"مصطفى" و"أحمد" و"محمود" و"يوسف". وأنه جعل الإمبراطور البيزنطي، الذي كان صديقاً حميماً له، وصياً على ولديه: "محمود" و"يوسف"، كما تفيد الرواية.

وكان "محمود"، في ذلك الوقت، في الثامنة من العمر، و"يوسف" في السابعة. أما ولي العهد، الأمير "مراد"، فكان والياً على "آماسيا".

          ويذكر أن السلطان "محمد الأول"، لما تيقن من دنو أجله، جمع حوله وزراءه، وقال لهم:

          فلتأتوا بـ"مراد" سريعاً؛ فإنني لن أقوم من على هذا الفراش. وإذا مت، قبل وصول "مراد"، فإن البلد سيتعرض للفوضى. فتداركوا الأمر، ولا تبلغوا أحداً

وفاتي.

          ولقد أخفى الوزير الأعظم، "بايزيد باشا"، نبأ وفاة السلطان "محمد الأول"، بمهارة فائقة. وأرسل المرسلين إلى ورثة السلطنة، ودعاهم إلى الحضور إلى "أدرنة".

وقد أغلقت كل الطرق، في تلك الأثناء، ولم ينتشر خبر موت السلطان، حتى في "أدرنة"؛ بل إنه بموجب إحدى الروايات، فإن الخبر أخفي، حتى عن أركان القصر أيضاً.

          ولقد تم تحنيط جسد السلطان، بموجب العادات التركية القديمة؛ بل إنه بالنظر إلى إخفاء نبأ الموت واحداً وأربعين يوماً، حتى وصول "مراد" من "آماسيا"،

فإن الجند طلبوا رؤية السلطان، فتم إلباس الجثة ملابس، وأخرج لهم السلطان من مكان خافت الضوء، ورفعت يد السلطان ترحيباً بهم. وكما يتبين من مثل هذه الروايات،

فإن نبأ موت السلطان "محمد الأول" قد أخفي عن الأنظار بعناية فائقة. ويبدو أن اتخاذ كل تلك التدابير لإخفاء نبأ الوفاة، كان بسبب تأثير حادثة "مصطفى جلبي".

          والسلطان "محمد الأول"، الذي يروى أنه أصيب بأكثر من أربعين ضربة في جسمه، في مختلف المعارك، التي خاضها ـ كان قد أظهر دراية واقتداراً كبيرين، في

تخليص البلاد العثمانية من أكبر المشاكل التاريخية، وهو عهد الفترة.

          ولما وصل الأمير "مراد" من "آماسيا"، نقل جثمان السلطان "محمد الأول" إلى "بورصا"، فدفن في "التربة الخضراء".

          والسلطان "محمد الأول"، هو أول حاكم عثماني، يخفى نبأ موته، من بين سلاطين الدولة العثمانية.

"مراد الثاني"

(السلطنة الأولى)

(824-848هـ/1421-1444م)

824هـ/1421م

جلوس "مراد الثاني" على سدة الحكم في "بورصا"

          لقد توجه الأمير "مراد بك"، الابن الأكبر للسلطان "محمد الأول" وولي عهده، بالتحرك من ولايته، "آماسيا" إلى "بورصا"، ما إن سمع بنبأ وفاة والده، وجلس

على سدة الحكم العثماني. ويسمى هذا السلطان، في المصادر العثمانية، "مراداً الثاني".

          وبناءً على ولادة "مراد الثاني" في 806هـ/1403-1404م، فإنه كان في الثامنة عشرة من العمر، عند ارتقائه العرش العثماني.

          وبموجب الرواية التقليدية، التي لا تعدّ "سليمان جلبي" و"موسى جلبي" من السلاطين العثمانيين، فإن "مراداً الثاني" هذا، هو السلطان السادس في سلسلة

سلاطين الدولة العثمانية. فإذا عدّ "سليمان" و"موسى جلبي" في تلك السلسلة، يكون "مراد الثاني" هو الثامن في تلك السلسلة. إلا أنه بالنظر إلى عدم تمكن "سليمان"

و"موسى جلبي" من السيطرة على أراضي الدولة العثمانية، في "الروملي" والأناضول، في وقت واحد، فلا يصح عدهما من السلاطين العثمانيين. ووالدة السلطان "مراد الثاني"،

هي "أمينة خاتون"، ابنة "سلي بك"، حاكم "دولقادر".

          إن إخفاء نبأ وفاة السلطان "محمد الأول"، واحداً وأربعين يوماً، وتوجه "مراد الثاني" إلى "بورصا"، من دون ذهابه إلى "أدرنة"، وجلوسه على سدة الحكم

في "بورصا"، يتعلق بظهور الأمير "مصطفى"، للمرة الثانية؛ بغية الاستيلاء على الحكم في "الروملي". ولذلك، فإن سلطنة "مراد الثاني"، بدت وكأنها قضاء على عهد فترة

(أي عهد الفترة : عهد الفوضى) ثانية.

جلوس الأمير "مصطفى جلبي" على سدة الحكم في "أدرنة"

          إن ظهور الأمير "مصطفى جلبي" وجلوسه على سدة الحكم في "أدرنة"، بعد جلوس ابن أخيه، "مراد الثاني" في "بورصا"، بفترة قصيرة ـ هو لعبة سياسية غريبة،

من الإمبراطورية البيزنطية. وبناءً على الرواية الواردة في هذا الصدد، فإن الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل الثاني"، أرسل، أولاً، وفداً إلى "مراد الثاني" لتهنئته

بالحكم؛ محاولة منه للتلاؤم معه. وبهذه المناسبة، طلب "مانوئيل" من "مراد الثاني"، بناءً على وصية والده، إرسال أخويه: "محمود" و"يوسف" إلى بيزنطة. والحقيقة

أن طلب الإمبراطور للأميرين الصغيرين، كان بهدف إبقائهما رهينتين بيده، أكثر من تنفيذ وصية السلطان "محمد الأول". ويروى أن "بايزيد باشا"، رد على ذلك الطلب،

بأن الإسلام لا يسمح بإيداع أولاد المسلمين لتربيتهم عند النصارى. وبناءً على ذلك الرد، فقد أرسل "ديمتريوس لاسكاريس"، الذي كان سفيراً لدى السلطان "محمد الأول"،

مع عشر سفن، إلى جزيرة "ليمني"؛ وأخرج الأمير "مصطفى جلبي" ابن "يلدرم بايزيد"، مع أتباعه، إلى البر في سواحل "كلي بولي". وقد أخلي سبيل "جنيد بك بن إزمير أغلو"،

الذي كان قد زجَّ به في دير، مع إخلاء سبيل الأمير "مصطفى" أيضاً، مع أتباعه.

          وبناءً على رواية أخرى، فإن الأمير "مصطفى جلبي"، جُلب إلى "إستانبول"، فعقدت معه معاهدة، تعهد بموجبها "مصطفى جلبي"، أنه إذا تمكن من زمام أمور الحكم،

فإنه يعيد لبيزنطة "كلي بولي" و"تساليا" وبعض المواقع في سواحل البحر الأسود.

          وبتلك الصورة، استند "مصطفى جلبي" إلى مساعدة بيزنطة، وجمع من حوله العديد من أمراء "الروملي"، وذهب إلى "أدرنة"، معلناً سلطنته. ويروى أن "جنيد بن

إزمير إغلو"، أصبح وزيراً للأمير "مصطفى جلبي".

          وبناءً على ما جرى، فقد اتصل الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل الثاني"؛ "مصطفى جلبي"، وطلب منه الإيفاء بالمعاهدة، التي بموجبها تعاد "كلي بولي" وغيرها

من المواقع إلى الإمبراطورية. غير أن "مصطفى جلبي" و"جنيد بك"، رفضا ذلك الطلب رفضاً قاطعاً، قائلين: لا يجيز الإسلام التنازل عن أراضي المسلمين لصالح النصارى؛

وإنهما مضطران إلى القيام بفتح البلاد النصرانية الأخرى أيضاً.

          وبناءً على ذلك، ولما رجع الوفد البيزنطي بسلاح حاف جاف، قام الإمبراطور البيزنطي، هذه المرة، بإجراء المذاكرات مع السلطان "مراد الثاني". ولكن، بالنظر

إلى إصراره على مسألة الأميرين الصغيرين، فقد بقيت المذاكرات من دون نتيجة. واتفق "مراد الثاني" مع جنويي "فوجا" على نقل الجنود العثمانيين إلى "الروملي"، ضد

عمه فيها. وهذا يعني، كما هو أمر طبيعي، أن السلطان "مراداً الثاني"، أصبح مواجهاً لعمه، "مصطفى" من جهة؛ ولبيزنطة، من جهة ثانية.

تشكيل صنف جديد من المشاة، باسم "الأعزب"

          لقد أحدث هذا الصنف من الجنود، الذين قاموا بأدوار كبيرة في المعارك العثمانية، التي ستنشب، فيما بعد ـ الأمير "مصطفى جلبي" الحقيقي، الذي أطلق عليه،

زوراً وبهتاناً، "المزور"، من دون أي وجه حق. ويروى أنه خصص كلاً من أفراد هذا الصنف الجديد من الجنود، بخمسين آقجة.

825هـ/1422م

حادثة "أولوباد"، بين "مراد الثاني" و"مصطفى جلبي"

          يذكر أن أولى بوادر الخصومة، بين العم وابن الأخ، قد صدرت من ابن الأخ، "مراد الثاني". وبناءً على هذه الرواية، فإن "مصطفى جلبي"، ما إن ظهر في "الروملي"،

في عام 824هـ/1421م، حتى ساق "مراد الثاني" قوة، بقيادة الوزير الأعظم "بايزيد باشا"، فقابل "مصطفى جلبي" هذه القوة، في "سازلي درة"؛ وقام في وجه العساكر، خطيباً،

وما إن كلمهم عدة كلمات، حتى التحق به كل العساكر؛ فقبض على "بايزيد باشا" وأعدم. ولكن، بناءً على رواية ثانية، فإن "بايزيد باشا" قتل في أثناء نشوب المعركة؛

بل إنه بموجب رواية ثالثة، فإن "بايزيد باشا"، لم يقتل في "سازلي درة"، وإنما قتل في "كلي بولي"، في أثناء دفاعه عنها. وبناءً على رواية رابعة، فإنه لما انتقل

إلى "الروملي"، في عام 824هـ/1421م، التحق بـ"مصطفى جلبي"؛ غير أنه أعدم، في عام 825هـ/1422م، بسبب عدم حصوله على ثقة سيده، "مصطفى جلبي". ويبدو، كما هو أمر

محقق، أن "مراداً الثاني"، لم يستفد شيئاً من تلك المحاولة، التي قام بها "بايزيد باشا"؛ بل على العكس من ذلك، أصبحت هذه المحاولة وسيلة لقيام "مصطفى جلبي"

بالتوجه إلى الأناضول، حيث انتقل، مع العديد من أمراء "الروملي"، من قناة الدردنيل (جنق قلعة) إلى الأناضول. و"بايزيد باشا"، هو أول وزير أعظم في الدولة العثمانية،

يقتل في الحرب.

          والتقى جيشا العم وابن الأخ، في موقع "أولوباد". وأخذ كل طرف من الطرفين جانباً من جسر "أولوباد". وبما أن بعض المؤامرات السياسية، دخلت في المسألة،

فقد حُلت من دون وقوع حرب. فيروى أن "مراداً الثاني"، الذي وجد مقدم عمه بقوات كبيرة، اتخذ تدبيرين اثنين:

          أولهما: جلب "محمد بك"، ابن "ميخال"، من "توقاد"، حيث سبق أن نفي، لما أصبح "موسى جلبي" أمير الأمراء.

          ثانيهما: مخادعة "جنيد بك بن إزمير أغلو"، الذي بات وزيراً للأمير "مصطفى جلبي".

          فلقد تمت الاستفادة من مجيء "محمد الثاني"، ابن "ميخال"، بسبب نفوذه الكبير على حراس الثغور، المعروفين بـ"آقنجيلر"، وكذلك على الأمراء في "الروملي"؛

بل إنه بناءً على رواية "عاشق باشا زاده"، الذي حضر في تلك الحادثة شخصياً، فقد اتفق ابن "ميخال"، في هذا الطرف من الضفة، وأمراء "الروملي"، في الضفة الثانية

من النهر، ووقع بينهما الاتفاق. وعلى الرغم من ورود رواية، تفيد بمخادعة "جنيد بك بن إزمير أغلو" في هذا الحادثة، فإن هناك اختلافات في تفصيلاتها. ومن جهة ثانية،

أرسل "لحاج عوض باشا" من وزراء "مراد الثاني"، خطاباً إلى "مصطفى جلبي"، تظاهر فيه بأنه من أتباعه، وحدثه عن خيانة أمراء "الروملي". فكل تلك الأمور، أدت بـ"مصطفى

جلبي" إلى فهم حقيقة الخطر الداهم، فاضطر إلى الهروب، أولاً" إلى "إزمير"، ثم منها، بالسفينة، إلى "كلي بولي". وبناءً على رواية ثانية، فإن "مصطفى جلبي"، لم

يذهب إلى "إزمير"، وإنما وصل إلى "كلي بولي"، بشق الأنفس، خلال ثلاثة أيام؛ بل تزيد الرواية، أن قاضي "بيغا"، تعاون معه، أثناء هروبه، فأمر السلطان "مراد الثاني"،

بإعدامه بسبب ذلك.

حملة "مراد الثاني" على "الروملي"، وإعدام "مصطفى جلبي"

          لقد انتقل "مراد الثاني" من الأناضول إلى "الروملي"؛ بغية متابعة عمه، بمساعدة السفن، التي وفرها من جنويي "فوجا". وعلى الرغم من قيام "مصطفى جلبي"،

الذي كان موجوداً في "الروملي"، بضرب سفن ابن أخيه، "مراد الثاني"، فإنه لم يتمكن من منع قواته من النزول في تلك المنطقة. وبناءً على ذلك، بدأ "مراد الثاني"

بوضع الحصار على "كلي بولي". ويروى أن "مصطفى جلبي"، الذي تيقن بعدم إمكانية مقاومة ابن أخيه، فر من "كلي بولي"، متجهاً إلى "أدرنة"، حيث أخذ خزينته وذهب باتجاه

"الأفلاق".

          وعلى الرغم من تأكد القبض على "مصطفى جلبي"، بجوار "ينيجة قزل آغاج"، إلا أن هناك اختلافاً في التفاصيل؛ فتفيد إحدى الروايات، أنه لما وصل إلى هذا

الموقع، تم تسليمه للرجال المتابعين لأثره، على أيدي رجاله، الذين خانوه. وبناءً على رواية أخرى، فإن "مراد الثاني"، وجد عمه مختبئاً وراء أدغال، فأخرجه منها

بيديه، وجلبه معه إلى "أدرنة"، حيث علقه بأحد أبراج القلعة، مصلوباً. أما المؤرخ "إيوركا"، فيذكر أن "مصطفى جلبي"، لم يقتل في ذلك التاريخ؛ وإنما أعدم في عام

829هـ/1426م.

          وإذا عدّ "سليمان" و"موسى جلبي" من سلاطين الدولة العثمانية، فينبغي أن يعدّ "مصطفى جلبي" أيضاً منهم؛ فهذا أيضاً أقام الحكم في "الروملي"، مثلهم،

بل إنه سك النقود أيضاً. غير أنه بالنظر إلى عدم تمكن أحد من هؤلاء الثلاثة من أراضي الدولة العثمانية، في الأناضول و"الروملي"، في وقت واحد، فلا يجوز هذا الإطلاق.

وفاة "سليمان جلبي"، صاحب "المولد"

          إن هذا الشاعر الكبير، "سليمان جلبي"، الذي سمي أيضاً باسم "سليمان دده"، يعد أسطع الوجوه الأدبية التركية وأشرقها. كان والده، "أحمد باشا"، من وزراء

"مراد الأول"، وجده الشيخ "محمود". وقد أم "سليمان جلبي" جامع "يلدرم بايزيد" في "بورصا". تاريخ ميلاده غير معلوم. ويقع قبره في "بورصا" على طريق (حي) "جكرغة".

          ومؤلَّفه الخالد، الذي لا يموت، ولا يقدم، والذي يحتفي به الأدب التركي، منذ العصور الخالية، بتقديس جم، ليس وثيقة مهمة لتاريخ الأدب التركي فحسب،

بل إنه وثيقة قيمة حتى لتاريخ اللغة التركية أيضاً.

وضع الحصار السادس على "إستانبول"

          كانت الحصارات الأربعة الأولى على "إستانبول"، ضربت في عهد "يلدرم بايزيد"؛ والخامس في عهد "موسى جلبي".

          ويبدو من المؤكد، أن شروع السلطان "مراد الثاني" بضرب هذا الحصار السادس على "إستانبول"، كان يستهدف الانتقام من الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل الثاني"،

الذي أحدث مشكلة "مصطفى جلبي" بشكل مقصود؛ بل إن المشكلة ما إن أخمدت، حتى قام الإمبراطور بإرسال وفد إلى "مراد الثاني"، بغية إمرار العاصفة بسلام، نظراً إلى

معرفته بالمصيبة، التي يتعرض لها. إذ إن الوالد الباسل للسلطان "محمد الفاتح"، لم يكن له أن يضع مسمعه لذلك الوفد، بل إنه لم يترك الوفد يغادر، حتى أكمل كل

استعدادات الحصار.

          وكان الإمبراطور الكهل على بيزنطة، "مانوئيل الثاني"، قد ترك أمور الدولة لشريكه في الحكم، وابنه، "يؤانس الثامن"، مشتغلاً بتأليف بعض الكتب. أما ابنه،

"يؤانس الثامن"، فكان مشغولاً بعداوة الأتراك. إلا أنه بالنظر إلى عدم مقدرته على الدفاع عن البلاد، تجاه ما يقوم به الجيش التركي إزاءها، فإن الابن أيضاً،

وقع في ربكة من أمره، مثل والده تماماً.

          كان الجيش التركي، الذي تم تجهيزه بأدوات الحصار والمدافع الكبيرة، قام بتنظيف المنطقة المجاورة لـ"إستانبول" أولاً، ثم ضرب حصاراً شديداً على المدينة،

وبدأ بالتضييق عليها.

          بدأ هذا الحصار السادس على "إستانبول"، في شهر جمادى الآخرة، الموافق لشهر يونيه من هذه السنة. واستمر حتى نهايات شهر شوال، الموافق لشهر سبتمبر، حيث

استمر أربعة أشهر، على وجه التقريب.

          ولقد شارك "شمس الدين البخاري"، المشهور بلقب "أمير سلطان"، في هذا الحصار، مع خمسمائة نفر من مريديه، وشجع بذلك الجيش العثماني بنفوذه المعنوي.

          أما البيزنطيون، فقد دافعوا عن بلادهم، على أحسن وجه. وقاموا بعمليات اقتحام، حتى النساء شاركن في الدفاع عن المدينة.

          ويروى أن أشد هجوم، تعرضت له "إستانبول"، كان في يوم الإثنين، السادس من رمضان، الموافق لـ 24 أغسطس من هذه السنة. غير أن هذا الهجوم أيضاً، لم يسفر

عن شيء.

          والحقيقة أن رفع الحصار، قبل فتح المدينة، في الوقت الذي كانت "إستانبول" قاب قوسين أو أدنى من السقوط ـ كان بسبب قيام الأمير "مصطفى"، وهو الأخ الصغير

لـ"مراد الثاني"، بالتمرد في وجه أخيه، بحجة ادعاء السلطنة. فهذا الأمير، الذي يعرف بـ"مصطفى الصغير"، كان شاباً صغيراً، وتحمس لإغواء العدو بسهولة، حيث دخلت

المؤامرة البيزنطية في المسألة، وأصبح "بنو قره مان" و"بنو كرميان" أيضاً، عوامل مهمة في نشوب هذا التمرد.

          وبناءً على ذلك الوضع، فقد تم رفع الحصار، ونجت مدينة "إستانبول" بعد عشرين سنة من كارثة "أنقرة"، من هذه الكارثة الكبيرة، التي تعرضت لها. وبقيت في

حوزة الإمبراطورية البيزنطية لمدة إحدى وثلاثين سنة أخرى، إلى أن تم فتحها على يدي السلطان "محمد الفاتح". وكان هذا الحصار السادس، هو آخر حصار مفروض على "إستانبول"،

قبل الفتح.

          ولقد شرح البيزنطيون هذه النجاة بمعجزة، فحواها أن السيدة "مريم"، وقفت، في أثناء الحرب، على الأسوار، وأنها دافعت عنها، وتحققت بذلك المعجزة، ونجت

المدينة. والحقيقة أن مثل هذه الخرافات يصادف بكثرة، في الفترة الأخيرة من الإمبراطورية البيزنطية.

826هـ/1423م

التنكيل بتمرد "مصطفى الصغير"

          "مصطفى الصغير"، هو أحد إخوان "مراد الثاني". كان ولداً صغيراً، تشجع لتحريكات "بني قره مان" و"بني كرميان" له. ويذكر أنه كان في الثالثة عشرة من العمر،

آنذاك. وهذا الولد الصغير، الذي يقال إنه كان والياً على ولاية "حميد"، منذ عهد والده، كان له مربٍّ، يدعى "إلياس بك شرابدار". فهذا المربي، هو الذي يدير كل

أمور الصغير. وإضافة إلى ذلك، يقال إن "يعقوب الثاني"، حاكم "كرميان"، كان قد تبنى "مصطفى الصغير" هذا. ويبدو، في حقيقة الأمر، أن مسؤولية القيام بالتمرد، لا

تقع على هذا الولد الصغير؛ وإنما على مربيه؛ فهذا المربي هو الذي غوى بتحريكات "قره مان" و"كرميان" وبيزنطة.

          وهذه الحركة التمردية، التي أخذت شكلاً جدياً، بالمساعدات العسكرية، التي قدمت لها من لدن مشجعيها، أدت الاستيلاء على "إزنيق" وضرب الحصار على "بورصا".

          وبناءً على هذا الوضع، رفع "مراد الثاني" الحصار عن "إستانبول"، على الفور. واضطر إلى الانتقال إلى الأناضول مباشرة.

          وعلى الرغم من وضع مدينة "إزنيق" تحت الحصار، فإنه لم تقع معركة ذات أهمية. وكان السبب في ذلك، هو الوصول إلى "إلياس بك شرابدار". فبموجب الرواية،

التي تورد النبأ، أنه حين جرت مصادمة بسيطة، حمل "إلياس بك" "مصطفى الصغير" على فرسه، وسأله الأمير: لماذا تمسكني هكذا؟ فرد عليه "إلياس" الخائن: أوصلك إلى

أخيك. فقال له "مصطفى الصغير": لا تسلمني لأخي، فإنه سوف يقتلني. إلا أن المربي الخائن، لم يسمع لكلامه، بل ذهب به إلى "مراد الثاني" على الفور، وسلمه إياه.

فتم إعدام هذا الأمير الصغير المسكين، على الفور، وذلك بتعليقه على شجرة تين، في مدخل مدينة "إزنيق". وفي النتيجة، فإن خلاص الإمبراطورية البيزنطية من الحصار

التركي السادس، المفروض عليها، كان على حساب دم هذا الولد الصغير. وكانت السياسة المتبعة لدى الأعداء، بعد معركة "أنقرة"، نشوب النزاعات بين الأمراء، على ذلك

النحو السابق. وقد أرخت حادثة "مصطفى الصغير" أيضاً بعام 827هـ/1424م.

الحملات على "الأفلاق" و"ألبانيا" و"المورة"

          لقد كلف القيام بالحملة على "الأفلاق"، الواقعة في الشمال، "فيروز بك"، من الأمراء؛ وعلى "ألبانيا" و"المورة"، الواقعتين في الغرب والجنوب، "عيسى بك"،

ابن "أفرنوس". وتذكر بعض المصادر الأجنبية، أن اسم ابن أفرنوس، "طورخان بك".

          لقد تغيرت بعض الأمور في إمارة "الأفلاق"؛ فقد قام "ولاد دراكول"، من أقرباء الأمير "دان"، الذي آلت إليه الإمارة، بعد "ميرجه"، بالانقلاب على "دان"

وإعدامه، فانتقلت بذلك إمارة "الأفلاق" إلى "ولاد" المذكور. ولقب "دراكول"، الذي لقب به هذا الأمير، يعني الشيطان. فهذا الأمير الشيطان، الذي لم يكن له أن يجلس

في راحة، قام بالعديد من الحملات على الأراضي العثمانية. ونظراً إلى أنه كان يترقب للقيام بمزيد من تلك الحملات، فقد وجب التنكيل به. ولهذا السبب، أرسل "فيروز

بك" عليه. ولقد انهزم "دراكول" أمام القوات التركية، وفرض عليه الخراج؛ كما أخذ تحت التبعية العثمانية. وهناك رواية تفيد، أنه اضطر أيضاً إلى ترك اثنين من أولاده

رهينة لدى العثمانيين.

          وكان استرداد "ألبانيا"، التي خرجت بسبب عهد الفترة (الفوضى)، والاستيلاء عليها كلها، أصبح ضرورة، للسيطرة على البلقان. ولذلك، فقد أولى "مراد الثاني"

اهتماماً خاصاً لهذه المسألة. ولذلك، فقد أرسِل "عيسى بك بن أفرنوس" إلى "ألبانيا"، وتحت إمرته قوة كبيرة. وهذا الأمير، تقدم حتى سواحل الأدرياتكي، كما كان

في السابق. ويروى أنه، بناءً على انتصار، حققه ابن "أفرنوس" في هذه الحملة، فإنه قد أنشأ عموداً من ثمانمائة رأس.

          وكان أمير "ميرتدا"، الواقعة في شمال "ألبانيا"، وهو والد "إسكندر بك"، "جيون كاستريوت" الشهير - قد انهزم في هذه الحملة، ودخل تحت الطاعة، واضطر إلى

ترك أربعة من أولاده رهائن لدى العثمانيين. وبناءً على إحدى الروايات، ترك فقط ابنه الرابع، "يوركي". و"إسكندر بك"، الذي سيشغل الدولة العثمانية، فيما بعد،

سنوات طويلة، من خلال خلقه مشكلة كبيرة، أوجعت رأس الدولة ـ هو "يوركي كاستريوت" هذا. ولقد اهتدى إلى الإسلام، في قصر "أدرنة"، وأخذ اسم "إسكندر"؛ إلا أنه ارتد

عن الإسلام، فيما بعد.

          توجه "عيسى بك بن أفرنوس" إلى الجنوب، بعد حملة "ألبانيا"، فهدم سور "كورنتوس"، الذي سماه الأتراك "كوردوس"، الذي بناه البيزنطيون؛ بغية منع الفتوحات

العثمانية من التقدم إلى الأمام. ودخل إلى "المورة"، في يوم السبت، 20 جمادى الأولى، الموافق للأول من مايو من هذه السنة. وتم الاستيلاء على منطقة "لاكده مونيا"،

في هذه الحملة.

827هـ/1424م

إخضاع "إسفنديار بك"، ابن "جاندار"، تحت الطاعة

          لقد قام حاكم "قسطموني" و"سينوب"، "إسفنديار بن جاندار"، باسترداد "جانكري" و"توسيا" و"قلعه جيك"، التي ألحقت بالدولة العثمانية، في عهد السلطان "محمد

الأول"؛ وذلك بالاستفادة من انشغال السلطان "مراد الثاني" بمشكلة "مصطفى الصغير". واستولى، بعد ذلك، على "بولو" و"طاراقلي" والمنطقة المجاورة لهما. والحملة

التي قام بها "مراد الثاني" ضد "إسفنديار بك"، كانت بسبب ذلك التصرف منه.

          ولقد قام السلطان العثماني، في هذه الحملة، باسترداد تلك الأماكن، وانهزم "إسفنديار بك"، وفر هارباً إلى "سينوب". ويروى أن "قاسم بك بن إسفنديار" المؤيد

للعثمانيين، والذي تم تعيينه والياً على "جانكري"، في عهد "محمد الأول"، قام في هذه الحملة بتقديم العون إلى "مراد الثاني" ضد والده.

          وبناءً على ما جرى، فلم يبق أمام "إسفنديار بك" سوى الخضوع للسلطان العثماني؛ فقام بدفع التعويضات، من جهة، واضطر إلى ترك جبال "قسطموني"، الثرية بمعادن

النحاس، من جهة ثانية؛ كما اضطر إلى تقديم حفيدته المشهورة بجمالها، إلى "مراد الثاني"، من جهة ثالثة.

          وبناءً على صك وقفي، فإن اسم هذه الأميرة الجاندارية، هو "خديجة"؛ غير أن بعض المصادر، تشير إلى أن اسمها "حليمة". وإذا كانت الروايتان صحيحتين، ينبغي

أن يكون اسمها "خديجة حليمة". وعلى الرغم من وجود رواية، تفيد أن هذه الأميرة التركية، التي هي ابنة "إبراهيم بن إسفنديار"، هي والدة فاتح "إستانبول"، السلطان

"محمد الفاتح"، فإن تلك الرواية غير صحيحة.

          ولقد زوجت بنات آل عثمان أيضاً لبني "جاندار"، بتلك المناسبة؛ فعلى سبيل المثال، تم تزويج أخت "مراد الثاني"، "سلجوق سلطان" لـ"إبراهيم بن إسفنديار"؛

كما زوج أختاً له أخرى لـ"قاسم بن إسفنديار"، الشهير بميله إلى العثمانيين. وبناءً على رواية أخرى، فإن "مراداً الثاني"، تزوج "خديجة خاتون"، ابنة "إبراهيم

بن إسفنديار"، وزوج إحدى أخواته لـ"قاسم بن إسفنديار"؛ وأخرى لابن "خليل باشا جاندارلي" أو أخيه، "محمود جلبي". فإذا كانت هذه الرواية صحيحة، فهذا يعني أن "إبراهيم

بن إسفنديار"، لم يصبح نسيباً للعثمانيين.

          وهناك رواية تفيد، أن "مراداً الثاني" تزوج ابنة "إسفنديار"، في عام 830هـ/1426م؛ ولكنها رواية ضعيفة.

          وجرت حفلة العرس في "بورصا"؛ حيث أرسل "مراد الثاني"، "ألفان بك"، رئيس ذواقي طعام السلطان، وغيره من الأمراء، مع حريم السلطان. ولقد قبلت زوجة حاكم

"كرميان"، "يعقوب الثاني"، القيام بوظيفة المرافقة. ويذكر أن السلطان "مراداً"، كان يحترم هذه السيدة (زوجة "يعقوب الثاني")، وأنه كان يناديها بـ"الوالدة شاه"

(شاه آنا).

الصلح العثماني - البيزنطي

          يروى أن هذا الصلح، جرى في يوم الثلاثاء، 21 ربيع الأول، الموافق لـ22 فبراير من هذه السنة.

          وبموجب شروط هذا الصلح، الذي احتوى مواد ثقيلة على الإمبراطورية البيزنطية، تتخلى بيزنطة عن كل الأراضي، الواقعة ما وارء "تركوس" و"سلفري"، للأتراك.

وتقرر فيها أيضاً دفع الإمبراطورية البيزنطية إلى الدولة العثمانية، سنوياً، ثلاثين ألف دوقة ذهباً. وهذا يعني أن الفوائد، التي جلبتها الإمبراطورية البيزنطية،

بعد كارثة "أنقرة"، قد انتهت بتلك الصورة.

عقد المعاهدات مع "صربيا" و"الأفلاق" و"المجر"

          يذكر أن الملك الصربي، "ستيفان لازارفيج"؛ وأمير "الأفلاق"، "ولاد دراكول"، ذهبا شخصياً إلى "أدرنة"، وجددا معاهدة التابعية. وهناك رواية تفيد زيادة

مبلغ الخراج، الذي كانا يدفعانه إلى الدولة العثمانية.

          وبعد فترة وجيزة، أي في شهر شعبان، الموافق لشهر يوليه من هذه السنة، تم تبادل الهدايا والسفراء مع الملك المجري، "سيجسموند"، كما تم تقديم التهنئة

لهذا الملك، الذي انتخب للإمبراطورية الألمانية، وعقدت معه معاهدة سلمية، لمدة سنتين.

التنكيل بـ"جنيد بك بن إزمير أغلو"

          تعاون "جنيد بن إزمير أغلو" مع الأمير "مصطفى الحقيقي"، الذي أطلق عليه "مصطفى المزور"، وأصبح وزيراً له. إلا أنه قام بالخديعة في حادثة "أولوباد"،

فانتقل بذلك إلى طرف "مراد الثاني"، ومنح؛ بناءً على ذلك، إمارة "إزمير".

          وبتلك الصورة، فقد حصل "جنيد بك" على إمارة "إزمير"، مرة أخرى. غير أنه، بالنظر إلى عدم جلوسه في الحكم، على نحو مريح ومرتاح، فقد كان يقوم، بين الحين

والآخر، بالتعرض للأراضي العثمانية، ولا سيما أنه قام بالاستيلاء على بلاد أمير "آياسلوك"، "مصطفى" ابن "آيدين"، الذي كان تحت التابعية العثمانية. وبناءً على

ذلك، فقد توافرت الحاجة إلى القيام بالتنكيل بـ"جنيد بك".

          ولقد كلف بإدارة هذه الحملة "خليل يحشي بك". و"يحشي بك"، هو نسيب "بايزيد باشا"، الذي أعدم أثناء وزارة "جنيد بك" لـ"مصطفى جلبي". وقد أفادت روايات،

أن عدد أفراد الجيش العثماني، الذي كان تحت إمرة "خليل يحشي بك"، كان بحدود أربعين ألف نفر؛ إلا أن ذلك مبالغ فيه.

          ولقد جرت، أولاً، معركة في وادي "آق حصار". ثم تم القبض على "جنيد بك"، من دون إرسال قوات عليه، فأخذ، هو أو ابنه، رهينة، أو هما معاً، وأرسلا إلى

"أدرنة". ويروى أنهما قتلا، خنقاً، بعد مدة.

          وبناءً على رواية أخرى، فقد طلب من "جنيد بك"، قبل إرسال القوات عليه، إرسال ابنه، "قورت حسن بك". ولما رفض الطلب، تم البدء بالحملة.

829هـ/1425-1426م

إعدام جنيد بك ابن إزمير أغلو

          كما تبين من الفقرة السابقة، فإن "جنيد بك"، خسر معركة "آق حصار"، أمام قوات "خليل يحشي بك"؛ وتم القبض فيها على ابنه وأخيه، وتم إعدامهما. وبناءً

على تلك الهزيمة، فإن "جنيد بك"، أغلق على نفسه في قلعة "إبسيلي/هبسلي"، المواجهة لجزيرة "سيسام". وبموجب هذه الرواية، فقد تم قطع المواصلات عنه، من البر والبحر،

بغية اضطراره إلى الاستسلام. وعلى الرغم من استسلامه، بشرط عدم المس بحياته؛ إلا أنه يروى، أن "خليل يحشي بك"، وبحس الانتقام، قام بخنقه، مع كل أفراد أسرته.

          وبناءً على رواية ثالثة أيضاً، فإن "جنيد بك"، قاوم تلك القوات طويلاً؛ فتم تقوية القوات الموجودة تحت قيادة "خليل يحشي بك" بقوات "أوروج بن تيمورطاش"

و"حمزة بك"، أخي "بايزيد باشا". وحصلت مصادمات متعددة بين الطرفين، واضطر "جنيد بك" إلى قبول الاستسلام، بشرط عدم المس بحياته. ويبدو، كما يتبين من الأحداث،

أن "جنيد بك"، قاوم حتى عام 829هـ/1426م. وبناءً على إعدام "جنيد بك"، وأفراد أسرته، فإن نسل بني "إزمير"، أصبح في خبر كان.

الاستيلاء على إمارة "منتشه"

          بناءً على معركة "أنقرة"، كان من بين الإمارات التركية في الأناضول، التي أسسها "تيمورلنك"، من جديد، إمارة "منتشه". ولما استقر السلطان "محمد جلبي

الأول" على الحكم، أخضع إمارة "منتشه"، مثل بعض الإمارات الأخرى، للحكم العثماني. بل إن أمير "منتشه"، "مظفر الدين إلياس بك"، الذي سبق أن خضع لـ"تيمور"، قام

بضرب المسكوكات باسم السلطان العثماني. وكان لـ"إلياس بك" هذا ولدان: "ليث" و"أحمد". وقد أرسِلا إلى القصر العثماني، رهينتين. ولما توفي السلطان، "محمد الأول"،

في عام 824هـ/1421م، توفي أيضاً أمير "منتشه"، "إلياس بك"؛ فاستفاد الأميران: "ليث" و"أحمد" من الفرصة، وهربا من القصر العثماني، متوجهين إلى بلادهما، حيث قسما

تركة والدهما. ونظراً إلى وجود مسكوكاتهما، فمن المؤكد أن الأخوين حكما الإمارة.

          وبناءً على الشرح الوارد في المصادر العثمانية، التي سمت "ليث بك" بـ"أويس"، فإن هذين الأميرين من أمراء "منتشه"، لم يحكما؛ وإنما تم القبض عليهما،

في هذه السنة، التي توفي فيها والدهما، ونفيا إلى "توقاد"، وزج بهما في السجن المسمى "بدوي جارداغي" (أي خيمة البدوي). غير أن هذه الرواية غير صحيحة؛ إذ إن

المؤكد، أن "إلياس بك"، توفي في عام 824هـ/1421م؛ وأن ولديه، اللذين استلما الحكم، ضربا مسكوكات؛ بل إن هناك سكاً، ضربه "ليث بك"، في ذلك التاريخ. وبناءً على

ما سبق، فإذا كانت الروايات، الواردة في المصادر العثمانية، صحيحة، فينبغي أن يكون الأخوان، قد قبض عليهما في عام 827هـ/1424م، ونفيا إلى "توقاد"؛ لأن هناك

رواية أيضاً، تفيد أنهما مكثا في "توقاد" سنتين. وبموجب الشرح الوارد في المصادر العثمانية، فإن الأخوين: "ليث" و"أحمد بك"، حاولا الفرار من "توقاد"، في عام

829هـ/1426م، إلا أن "ليث بك" تم القبض عليه، فأعدم. ووفق "أحمد بك" في الفرار، حيث التجأ إلى "آق قيونليلر". ويتضح من الأبحاث المتأخرة، أن "أحمد بك"، استفاد

من انشغال الدولة العثمانية بمشكلة "جنيد بن إزمير أغلو"، فتوجه إلى بلده، ونجح في استرداد تخته. ولكن، بناءً على انتهاء مشكلة "جنيد بك"، فقد تم إنهاء إمارته.

ويمكن أن يكون "أحمد بك" التجأ إلى "آق قيونليلر"، بعد ما ما خسر بلاده، للمرة الثانية.

          وبناءً على هذا الاستيلاء النهائي على إمارة "منتشه"، فقد أفادت إحدى الروايات، أن "مراداً الثاني"، حولها إلى سنجق، وعين عليها "بالابان باشا". ويبدو

أن تلك الروايات، ينبغي قبولها بنوع من الحذر والاحتياط.

830هـ/1426م

الاستيلاء على إمارة "تكه"

          كان على رأس هذه الإمارة، التي سميت بإمارة "تكه"، نسبة إلى عشيرة "تكه"، التي قطنت في منطقة "أنطاليا"، في عهد السلاجقة ـ أحد أفخاذ أسرة "بني حميد"؛

وذلك بموجب أقوى الروايات. وكانت هذه الإمارة أيضاً من بين الإمارات، التي أنشأها "تيمورلنك"، من جديد، بعد معركة "أنقرة". إلا أن مدينة "أنطاليا"، التي كانت

تابعة لها، قد ألحقت، في ذلك الوقت، بإمارة "بني قره مان". وعلى الرغم مما جرى، فقد انتقلت مدينة "أنطاليا"، فيما بعد، إلى الإدارة العثمانية. وعين عليها محافظ،

يدعى "فيروز بك". ويروى أن أمير "تكه"، "عثمان جلبي"، بذل جهوداً مضنية، لاسترداد "أنطاليا" من "فيروز بك". وبناءً على وفاة "فيروز بك"، في نهاية الأمر، طلب

"عثمان جلبي" المساعدة من "بني قره مان"، بغية الاستيلاء على "أنطاليا"؛ غير أنه قبل وصول تلك الإمدادات، قتل (أي عثمان بك) على يدي "حمزة بك"، ابن "فيروز بك"،

والذي حل محله بعد وفاته؛ وذلك بهجوم مباغت، في جهة "قورقود الي".

          وبناءً على ذلك الحادث، فقد انقرضت إمارة "تكه" نهائياً، وانتقلت أراضيها إلى الدولة العثمانية. غير أن هناك اختلافاً في تاريخ ذلك الانتقال، فعلى

سبيل المثال، روي عام 826هـ/1423م، وعام 827هـ/1424م.

مقتل حاكم "قره مان"، "محمد الثاني"، أثناء حصار "أنطاليا"

          لقد قاد "محمد الثاني" حملة على "أنطاليا"، بناءً على قيام "حمزة بن فيروز بك"، محافظ أنطاليا، بقتل أمير "تكه" "عثمان بك". وتبرز هذه الحملة في المصادر

بأنها للانتقام. ثمة اختلاف في تاريخ هذه الحملة. حيث روي عام 826هـ/1423م، وعام 827هـ/1424م.

          ولقد توفي حاكم "قره مان"، "محمد الثاني"، في هذه المعركة، حيث أصيب بقذيفة مدفع. وبناءً على استشهاد "محمد الثاني"، فقد أصبح أخوه، "علاء الدين علي

بك" حاكماً على "قره مان". فالتجأ ابنا "محمد الثاني": "إبراهيم" و"عيسى بك" إلى السلطان العثماني "مراد الثاني"، ضد عمهما. وتزوجا من أختي السلطان "مراد".

وقد منح لـ"عيسى بك" إمارة سنجق، في "الروملي"؛ ونصب "إبراهيم بك" مكان والده، بشرط التنازل عن منطقة "إسبارطة"، التي كانت تتكون من إمارة "حميد"، في السابق.

أما "علي بك"، الذي أسقط من تخته، فقد منح سنجق "صوفيا"؛ وهذا يعني أن حكومة "قره مان"، أصبحت تحت النفوذ العثماني.

831هـ/1427-1428م

إلحاق دولة "كرميان" بالدولة العثمانية

          السلطان "مراد الثاني"، هو حفيد أخت حاكم "كرميان"، "يعقوب الثاني". ويذكر أن "يعقوب بك" العقيم، كان يحب ابنة أخيه حباً جماً؛ بل إن "مراداً الثاني"

لما تزوج حفيدة "إسفنديار بك"، ذهبت زوجة "يعقوب بك" لجلب العروس، من "قسطموني" إلى "بورصا"، وذلك باسم السلطان العثماني. ويروى أن "مراداً الثاني"، كان يخاطب

هذه السيدة بـ"والدة شاه". ويبدو أن هذه الأميرة المسنة، كانت تحب أولاد إخوانها؛ والدليل على ذلك توجه حاكم "كرميان"، "يعقوب الثاني"، في هذه السنة، إلى "أدرنة"،

عن طريق "بورصا" و"كلي بولي"، لزيارة "مراد الثاني". ويروى أن هذا الحاكم المسن، كلما مر بمدينة عثمانية، أقيمت حفلة تكريماً له، ولا سيما في "أدرنة"، حيث أقيمت

حفلات كبيرة، واستمرت مدة من الوقت. ولقد قدم "مراد الثاني" كل تقدير واحترام لخاله المسن هذا.

          كان "يعقوب" في تلك الفترة، تجاوز الثمانين من العمر. ونظراً إلى عدم وجود أولاد له، (أي أنه كان عقيماً)، فإنه لم يكن له وارث مباشر. ومع أنه كان

له أخوان: "إلياس" و"خضر"، وأبناؤهما، فإنه رجح ابن أخته" "مراداً الثاني"، الذي كانت نسبته إليه من طرف البنت، على أولاد أخويه من طرف الولد. ولا ينبغي أن

ينسى أن تأثير عدم وجود المقاومة للحكم العثماني لديه، كان كبيراً على هذا الترجيح. حتى لو كان الأمر كذلك، فإن عودة هذا الحاكم المسن من "أدرنة"، بعد أن ترك

وصية مبينة بترك إرثه لـ"مراد الثاني"، تدل على مقامه الكبير، الذي لا يمكن أن ينسى.

          ولما توفي "يعقوب الثاني"، بعد عودته من "أدرنة" بفترة وجيزة، التحقت بلاده كافة بالدولة العثمانية، بموجب وصيته. وهناك رواية تفيد، أن "يعقوب بك"،

توفي بعد ذلك بسنة.

          وهذا يعني، أن الوحدة التركية، التي فتتها "تيمور"، قبل ست وعشرين سنة، بدأت تتحقق، من جديد، تحت الحكم العثماني.

832هـ/1428-1429م

وفاة الشاعر "شيخي"

          تاريخ ميلاد هذا الشاعر، الذي يعد من أبرز شخصيات الأدب الديواني التركي، غير معلوم. اسمه الحقيقي، هو "يوسف سنان"، وقد اشتهر، في الأدب، بلقبه الشعري:

"شيخي". وكانت مهنته الطب، التي أتاحت له مداواة السلطان "محمد الأول" في أثناء حملته على "قره مان"، والانتساب إلى القصر العثماني، بعد ذلك؛ بسبب نجاحه في

تلك المداواة.

          ولـ"شيخي" بعض المؤلفات، الدينية والطبية. أما مؤلفاته الأدبية فأهمها: ديوانه، الذي نشره مجمع اللغة التركية، عام 1942م؛ و"قصة حُسرو وشرين"، التي

ترجمها عن "نظامي"، بأمر من "مراد الثاني"؛ وكتابه الشهير في الهجو، بعنوان: "هار نامه". وتعد لغة "شيخي" في النثر، مصدراً قيماً للغة التركية.

          ويروى أن هذا الشاعر الكبير، توفي في "كوتاحيا"؛ وقبره في "دولوبنار" وعلى الرغم من إشارة المصادر القديمة إلى وفاته، بأنها كانت في عام 826هـ/1423م،

فإنه يتضح من الأبحاث الجديدة، أنه توفي بعد هذا التاريخ بخمس سنوات.

832هـ/1429م

وفاة "إبراهيم باشا جاندرالي"

          إن الوزير الأعظم، وعلى الرغم من إشارة المصادر إليه، بأنه ابن "علي باشا"، هو، في الحقيقة، أخوه.

          وتؤرخ معظم المصادر وفاته، بأنها كانت في عام 831هـ/1427-1428م، أو في عام 833هـ/1429-1430م. إلا أنه، بالنظر إلى الكتابة الموجودة على قبره، في "إزنيق"،

توفي في يوم الخميس، 24 ذي القعدة 832هـ، الموافق لـ 25 أغسطس 1429م.

          ويذكر أنه، بناءً على وفاة "إبراهيم باشا"، فإن ابنه، "خليل باشا"، عين وزيراً أعظم محله. والحقيقة أنه بموجب الأبحاث الأخيرة، يوجد بينهما "الخوجه

نظام الدين محمد باشا"، ابن "خضر دانشمند الآماسياوي"، حيث بقي في منصب الوزارة العظمى عشر سنوات، حتى عام 842هـ/1438-1439م.

833هـ/1429-1430م

وفاة "الحاج بيرم ولي"

          بناءً على الرواية، التي تفيد أن "الحاج بيرم ولي"، ولد في عام 753هـ/1352م، فإنه بموجب التاريخ الميلادي، عاش ثماني وسبعين سنة. وهذا الشيخ، هو ابن

قروي، يدعى "أحمد قيونلي جه". وهو من قرية "سلفاسول"، التابعة لـ"أنقرة".

          وعلى الرغم من أن اسمه الحقيقي، هو "نعمان"، فإنه، نظراً إلى تعرفه على مرشده، "حامد الآقصرايي" في يوم عيد (بيرم) الأضحى، فقد لقبه بـ"بيرم".

          وهذا الشيخ، هو شيخ الطريقة البيرمية، التي تسمت باسمه. وأشهر مريديه، هو الفاتح المعنوي لـ"إستانبول"، "آق شمس الدين".

          ولقد انقسمت طريقة الشيخ، من بعده، إلى ستة أقسام، وقام مريده، "شمس الدين" بنشر أصل الطريقة البيرمية.

          اشتغل "الحاج بيرم" بالزراعة بشكل دائم، واهتم بالفقراء، وشجع مريديه وأتباعه على الزراعة والفنون اليدوية.

          ولما اجتمع مع "الشيخ بيرم" آلاف المريدين، أقلق ذلك الحكومة، فدعي إلى زيارة العاصمة، "أدرنة"، من لدن "مراد الثاني"، غير أنه سرعان ما تبين أن الشيخ،

لا يسعى لأهداف سياسية، فلقي التقدير والاحترام.

          ويقع قبر "الحاج بيرم" في "أنقرة". ولقد نشر، في الآونة الأخيرة، كل من "محمد طاهر البورسوي" و"محمد علي عيني" كتاباً عن "الشيخ الحاج بيرم".

وفاة "أمير سلطان"

          الاسم الحقيقي لهذا المتصوف الكبير، هو "شمس الدين محمد". ولقبه "أمير سلطان". ونظراً إلى أنه ولد في "بخارى"، فيقال "شمس الدين البخاري"، و"أمير أفندي

البخاري". وبعد ما أكمل تحصيله العلمي في بلده، هاجر إلى الأناضول، فأقام في "بورصا"، وحاز تقدير الناس ورجال الدولة، حتى السلاطين؛ بسبب تمكنه من العلم، وسجاياه

الأخلاقية النادرة. واسم أبيه "علي". ويعد أكبر شخصية لفرع "نور بخشية" من فروع الطريقة الخلوتية. ولقد اجتمع من حوله الكثير من المريدين، واستمرت طريقته من

بعد أيضاً. وعلى الرغم من ذلك، فإن دوره الكبير يبرز في تدريسه، حيث ربى الكثير من الطلبة وعلمهم. وكان دوره كبيراً في إصلاح الأخلاق، من خلال تركيزه في الآداب

الإسلامية لدى الناس. وكان هناك أزمة أخلاقية، اشتكى المؤرخون منها، في عهد "يلدرم بايزيد"؛ فقد بدأ القضاة بارتكاب الرشوة إلى درجة نهب الناس، وانغمس أركان

الدولة، بمن فيهم السلطان، في اللهو والميسر؛ حيث انتقلت الأخلاقيات الفاسدة، من البلقان وبيزنطة إلى الأناضول، من خلال القناة العثمانية، وانعكست على الحياة

العامة في الأناضول. والمؤثرات الفعلية الخيرة لـ"أمير سلطان"، تبدأ في هذا العهد. وهذا الإنسان، الذي كسب حب الناس وودهم، قام بإرشاد الناس إلى الحق والعدل،

من جهة؛ وقام بالعمل ضد إجراءات الحكومة، التي ينبغي أن تكون قدوة الناس، من جهة ثانية؛ بل إنه لم يتردد في توجيه كلمات قاسية حتى إلى السلطان "يلدرم بايزيد".

فعلى سبيل المثال، لما اكتمل مبنى الجامع الكبير في "بورصا"، عام 802هـ/1400م، وسأله "يلدرم بايزيد" عن رأيه في هذا الجامع، وكان ينتظر منه كلمات تقديرية، رد

عليه "أمير سلطان" بكلامه المشهور، قائلاً: إن بنيتم على كل زاوية من زوايا الجامع ميسراً لأنفسكم فلا يبقى فيه نقص. ولما سأله السلطان، متعجباً، كيف يمكن بناء

الميسر حول بيت من بيوت الله! رد عليه هذا المرشد الكبير: إن بيت الله هو هذا الجسم، الذي خلقه الله تعالى. ألا تخجل من نفسك، أنك حولته إلى ميسر، وتخجل من

وضع الميسر في أطراف هذا المبنى!

          يبدو من المؤكد أن تأثير هذه الشخصية الكبيرة، وكذلك قاضي "بورصا"، "شمس الدين فناري"، في "يلدرم بايزيد" كان كبيراً؛ سواء في إصلاح نفسه، أو في إجراء

الإصلاحات اللازمة في النظم العدلية. ومن الطبيعي، أن تظهر الجبهة النورانية لـ"أمير سلطان" في الجهاد الأخلاقي النفسي.

          و"أمير سلطان" نسيب لـ"يلدرم بايزيد"؛ فيروى أن "يلدرم بايزيد" كانت له ابنة، تدعى "هوندي خاتون" زوجها "أمير سلطان". وكان لـ"أمير سلطان" من هذا الزواج

ثلاثة أولاد: ابن، يسمى "علي جلبي" وابنتان.

          ولقد استمر "أمير سلطان" في عمله في التدريس والإرشاد، في عهد الفترة، وفي عهدي السلطان "محمد الأول" وابنه، "مراد الثاني". وكان له تشجيع معنوي كبير،

في اشتراكه مع خمسمائة نفر من مريديه، في وضع الحصار على "إستانبول"، في عهد "مراد الثاني". وهناك عالمان كبيران، عملا على فتح "إستانبول". أحدهما، هذا الشيخ،

"أمير سلطا"ن؛ والثاني، الذي اشترك مع السلطان "محمد الفاتح"، بالفعل، العالم الكبير "آق شمس الدين".

          وهناك رواية عثمانية تقليدية، تفيد أنه بناءً على معركة "نيجبولي"، وصل من الخليفة العباسي، في مصر، منشور إلى "يلدرم بايزيد"، خاطبه فيه بـ"سلطان

إقليم الروم". وبناءً على هذا المنشور، فقد قلد "أمير سلطان" عمه، "يلدرم بايزيد". إلا أن هذه الرواية ينبغي قبولها بحذر.

          وتؤرخ أيضاً وفاة "أمير سلطان" بعام 832هـ/1428-1429م، وعام 834هـ/1430-1431م، وعام 837هـ/1433-1434م. إلا أن الرواية الصحيحة، هي كون وفاته في عام

833هـ/1429-1430م؛ وكان له من العمر ثلاثة وستون عاماً. ويقع قبره في "بورصا"، بعد المقبرة الكائنة في شرق المدينة. ونظراً إلى تجديد هذا القبر، في عهدي "عبد

المجيد" و"عبد العزيز"، فليست له قيمة معمارية. والكتابة الموجودة عليه، تشير إلى عام 1285هـ/1868م.

833هـ/1430م

فتح "سلانيك"، وانتصار "كلي بولي" للأسطول التركي ضد البنادقة

          مات الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل الثاني" في يوم السبت، 5 رمضان 828هـ، الموافق لـ 21 يوليه 1425م؛ وكان له من العمر سبعة وسبعون عاماً. وحل محله

ابنه، وشريكه في الحكم، "يؤانس الثامن"، إمبراطوراً على بيزنطة بمفرده. وكان لهذا الإمبراطور أربعة إخوان: منهم "تيودور الثاني" أميراً على "المورة"؛ و"آندرونيكوس"،

والياً على "سلانيك". أما الآخران، فكان اسميهما "كوستانتيونوس" و"ديمتريوس". ويروى أن أمير "سلانيك"، "آندرونيكوس"، كان إنساناً بطيئاً، كَسِلاً للغاية. وفي

شأن الدفاع عن المدينة، لم يكن للأهالي ثقة بهذا الأمير، ولا للأمير ثقة بالأهالي؛ فعوملت المدينة معاملة تجارية غريبة، حيث بيعت "سلانيك" لجمهورية "البندقية"،

مقابل مبلغ من المال. ويذكر أن البنادقة، كانوا يتحدثون عن قيامهم بالدفاع عن الميناء التجاري، ضد الأتراك، من جهة؛ ويقومون، في الوقت عينه، بتحويله إلى "بندقية

أخرى" من خلال إعماره، من جهة ثانية. إلا أنه لم يمر وقت طويل، حتى عرف أهالي "سلانيك"، بمرارة قلب، أنهم مخدوعون؛ فقد تحولت المدينة، بعد فترة قصيرة، إلى مسرح

للأحداث، بين الروم واللاتين، وبين الأرثوذكس والكاثوليك، بحيث لا يمكن العيش فيها. وقد عامل البنادقة أروام "سلانيك" معاملة سيئة، بل إنهم قاموا بطردهم، وإحلال

المهاجرين اللاتين محلهم. وهذا هو السبب، الذي أدى بأهالي "سلانيك" إلى الميل إلى الأتراك، ضد البنادقة.

          ويذكر، من جهة ثانية، أن هذا التغيير، الذي حصل في الأوضاع البلقانية، كان يراه "مراد الثاني" تجاوزاً على حقوقه. وهذا هو السبب، الذي أدى القيام بتنظيم

الحملة على "سلانيك". وعلى الرغم من قيام البنادقة بتوسيط الإمبراطور البزنطي، "يؤانس الثامن"، بينهم وبين العثمانيين، لحل المسألة سلمياً، فإن "مراداً الثاني"

لم يقبل ذلك، بل قام بالحملة على "سلانيك" وضرب الحصار عليها. ويروى أن أهالي "سلانيك"، الذين لم يرتاحوا إلى البنادقة، أيدوا الأتراك في هذه الحملة.

          ولقد بدأ حصار "سلانيك" في شهر جمادى الأولى، الموافق لشهر فبراير من هذه السنة. ونظراً إلى فتح المدينة في شهر جمادى الآخرة، الموافق لشهر مارس، يكون

الحصار قد استمر شهراً واحداً.

          وعلى الرغم من قيام الأسطول البندقي، تحت قيادة "آندريا موكينيكو"، بالتعرض للأسطول التركي، في "كلي بولي"، فإن البحارة الأتراك، الذين حاربوا ببسالة

تامة وشجاعة فائقة، هزموهم شر هزيمة. بل إنهم قسموا سفينة الأدميرال إلى شطرين، وأغرقوها. وهذا يعني الانتقام للهزيمة، التي تعرض لها الأسطول التركي، قبل أربعة

عشر عاماً، في أول معركة بحرية مع البنادقة. ويذكر أن الانتصار البحري في "كلي بولي" قد رفع معنويات الجيش المشغول بالحصار في "سلانيك"، وأنه بناءً على ذلك

التشجيع، تكلل الهجوم الذي قام به على المدينة بالنجاح، وكان عاملاً رئيسياً في فتحها.

          وبعد أن تم فتح "سلانيك" بالهجوم العام، تم تحويل بعض الكنائس إلى مساجد. وقام بعض رهبان الروم بتنظيم أشعار رثاء بهذه المناسبة. ودخل الرعب في قلوب

الأوروبيين، خوفاً من الاستيلاء التركي.

          وقد وردت رواية، تفيد أن فتح "سلانيك"، كان في عام 832هـ/1429م؛ إلا أنها غير صحيحة.

          وعلى الرغم من استيلاء الأتراك على مدينة "سلانيك"، قبل ذلك، مرة أو مرتين، فإنها بهذا الفتح النهائي، دخلت تحت الحكم التركي بصورة قطعية.

          أما خروج "سلانيك" من حوزة العثمانيين، في المرة الأخيرة، فكان بسبب كون "سلانيك" ضمن الأماكن، التي أعادها "سليمان جلبي"، ابن "بايزيد الأول"، الذي

جلس على سدة الحكم في "أدرنة"، في عهد الفترة، بموجب الاتفاق، الذي عقده مع الإمبراطورية البيزنطية.

835هـ/1431م

فتح "يانيا"

          كان يحكم منطقة "أبير"، في تلك الفترة، أسرة "توكو" الإيطالية. ونظراً إلى وفاة "كارلو توكو الأول"، في عام 833هـ/1430م، فقد حل محله ابن أخيه، "كارلو

توكو الثاني"، أميراً على "أبير". غير أن أولاد "كارلو توكو الأول"، غير الشرعيين، بدأوا بالنزاع فيما بينهم على التركة. ويذكر أن الشعب، ضاق ذرعاً بتلك المنازعات،

وأصبح لا يبالي بالأسرة الإيطالية. وبناءً على ذلك، فقد أرسل أهل "يانيا"، الموجودين، آنذاك، في موقع "كليدي"، بجوار "سلانيك" ممثلين لهم إلى "مراد الثاني"،

وسلموا له مفاتيح المدينة، مقابل الحصول على فرمان منه، يتصل بالحقوق الشخصية والحريات. ويطلق، في المصادر العثمانية، على مثل هذه التسليمات: "فتح بالفيرة".

          ويروى أن تاريخ تسليم "يانيا"، يصادف يوم الثلاثاء، الأول من صفر، الموافق لـ9 من أكتوبر من هذه السنة.

          وهذا الحدث، يدل بشكل واضح، على مدى التأثير الإيجابي، الذي تركته الإدارة التركية وعدلها في البلقان.

          وعلى الرغم من ذلك، فقد بدأ في "ألبانيا" حركات المقاومة ضد الأتراك؛ بسبب المصالح الخاصة لبعض الأسر الأهلية، ولا سيما بتشجيع وتحريك البنادقة؛ وعلى

وجه الخصوص، فإن الحركة، التي بدأت في عام 835هـ/1431-1432م، بتعاون من أمير "ألبانيا" الوسطى، "آندريه ثوبيا دوكاكين"، وأسرة "آرانيتي" ـ أصبحت تتوسع، يوماً

بعد يوم، إلى أن باتت حركة شعبية عامة، وأصبحت مشكلة عارمة وكبيرة، في وجه العثمانيين، استمرت حتى نهايات عهد السلطان "محمد الفاتح".

835هـ/1432م

26/27 رجب، الموافق لـ 29/30 مارس، ليلة السبت/الأحد: ميلاد السلطان "محمد الفاتح" ابن "مراد الثاني"، من أكبر الرجال في تاريخ العالم، وفاتح "إستانبول"، في

قصر "أسكي سراي" في "أدرنة"

          وقد روي أيضاً أنه ولد في رجب 830هـ، الموافق لشهر مايو 1427م؛ وكذلك شهر رجب 832هـ/ مايو 1429م؛ وأيضاً رجب 833هـ/ أبريل 1430م؛ وأيضاً رجب 834هـ/مارس

ـ أبريل 1431م.

          وعلى الرغم من وجود الاختلاف في السنة، فإن الإجماع على أنها في شهر رجب الهجري. أما في تاريخ اليوم، فيذكر أن فيه اختلافاً من اليوم السادس وحتى السادس

والعشرين من رجب.

          وهناك اختلاف أيضاً في المكان، الذي ولد فيه "محمد الفاتح"؛ وعلى الرغم من أن أقوى الروايات تشير إلى "أدرنة"، فإنه يذكر أيضاً "بورصا" و"مغنيسيا"

و"ديمتوقا".

          والتاريخ الذي اتخذ، هنا، أساساً، وهو ليلة السبت/الأحد 26/27 رجب 835هـ، الموافق لـ 29/30 مارس 1432م، هو الوارد في القيودات المدونة في المصادر العثمانية،

من جهة؛ والمستند على الأبحاث الأخيرة في هذا الصدد، من جهة ثانية. وكان البحث الأخير في هذا، أجراه الأستاذ الدكتور "سهيل أونور"؛ ففي المقال، الذي نشره في

جريدة "جمهوريت"، الصادرة في 16 أكتوبر 1943م، تحت عنوان: "أين ولد الفاتح؟ ومتى؟"، استند في ذلك على دليلين اثنين. أولهما، مخطوطة محفوظة في قاعة "أسعد أفندي"،

بمكتبة السليمانية، تحت الرقم 1997. والثاني، رسالة لمنجم، يدعى "سعد الله أفندي"، محفوظة ضمن مجموعة في مكتبة المرصد، تحت الرقم 204/هـ 49. فهذان المؤلفان

بدآ من تاريخ ولادة السلطان "محمد الفاتح"؛ بغية الاطلاع على طالعه (أي من خلال علم التنجيم). والمنجم "جيلاني"، المعاصر للسلطان "محمد الفاتح"، أرخ ميلاده،

بمساء السبت، 26 رجب 835هـ، الموافق لـ 29 مارس 1432م. أما المنجم الثاني، فقد أشار إلى ذلك بـ 27 من الشهر نفسه، الموافق لـ 30 مارس. يضاف إلى ذلك، أن المنجم

الثاني أشار إلى وقت ميلاد الفاتح، بأنه كان في وقت السحر، في "الساعة الثامنة وأربع دقائق". والفرق بين الروايتين يوم واحد. وألف الأستاذ "سهيل أونور" بين

الروايتين، فشرح ذلك بأنه ليلة الجمعة/السبت، 26/27 رجب. غير أن الأستاذ، ونظراً إلى عدم تحويله التاريخ الهجري إلى تاريخ ميلادي، فقد وقع في غفلة يسيرة؛ لأن

26 رجبِ من تلك السنة لا يوافق يوم الجمعة؛ وإنما يوم السبت 29 مارس، ويوافق يوم 27 رجب يوم الأحد 30 مارس. ولذلك السبب، ينبغي أن تكون ليلة ولادة "الفاتح"

هي ليلة السبت/الأحد، وليس الجمعة/السبت. وكون المنجم الأول، قال ليلة السبت 26 رجب، ومصادفة 26 ليوم السبت؛ وحديث المنجم الثاني عن ليلة السبت 27 رجب، فإنه

يمكن توضيحهما بأن القصد من ذلك، الليلة التي تربط بين السبت والأحد. وسنة الميلاد، التي دونها هذان المنجمان، تتوافق مع ما ذكره بعض المصادر العثمانية، من

مثل "مرآة الكائنات"، المعروف بـ"تاريخ نيشانجي". ويبدو أن الاتفاق على تاريخ الشهر بشكل عام، وكون الأغلبية قد ركزوا في يومي 26 و27 من رجب، هما من الأدلة،

التي تقوي قيودات المنجمين، التي أوردها الأستاذ "سهيل أونور".

          ومسألة والدة السلطان "محمد الفاتح" أيضاً مهمة للغاية؛ لأن هناك بعض الادعاءات، التي لا تمت إلى الحقيقة، عن هذه المرأة السعيدة، بأنها أجنبية. فبناءً

على أحد هذه الادعاءات، التي تعد في الحقيقة أمراً مضحكاً، أن والدة "محمد الفاتح"، هي زوجة "مراد الثاني"، الأميرة الصربية، "مارا". وبما أن السلطان "محمد

الفاتح"، لما رقي سدة الحكم قد أعاد هذه الأميرة، ابنة الأمير الصربي، "برانكوفيج"، إلى بلادها، فوراً، فلا يمكن أن تكون هذه المرأة، التي خرجت عن الآداب العامة،

هي والدة السلطان. وقيام بعض المؤرخين العثمانيين المتأخرين، بنقل هذا الادعاء، من دون أي تمحيص، إلى كتبهم ـ أمر مؤسف للغاية. أما بموجب الادعاء الثاني، الذي

ذكره "هنري ماتوي"، في المجلد الأول من كتابه La Turque et ses differents peuples، فإن والدة "محمد الفاتح"، لم تكن صربية؛ وإنما كانت ابنة إيطالية، تدعى "ستيلا"؛

فهذه البنت الإيطالية، لما كانت في السابعة من عمرها، أسرت على أيدي القراصنة الجزائريين، ثم تزوجت، في نهاية المطاف، "مراداً الثاني"، وولد "محمد الفاتح" من

هذا الزواج، وإنه أخذ تربيته الفكرية الأولى، حسب هذا الادعاء، من والدته الموهومة تلك؛ بل إن معرفة "الفاتح" باللغة الإيطالية لذلك السبب. ومن الطبيعي، أن

هذا الادعاء الثاني، مثل الادعاء الأول، لا يستند إلى وثيقة. وهناك ادعاء ثالث شبيه بهما، وقد رفضته المصادر العثمانية التاريخية؛ فهذا الادعاء الأخير، الذي

يشير إلى أن "محمد الفاتح" ولد من أميرة فرنسية، هو في الحقيقة محض خيال أحد السفراء الفرنسيين. وهناك فصل كامل، في المجلد الأول من تاريخ "بجوي"، والمجلد الثاني

من تاريخ "جوري"، خصصا للرد على هذا الافتراء. وبناءً على الحكاية الفرنسية، التي أوردها "إبراهيم بجوي"، فإن "السلطان الفرنسي"، زوج ابنته الجميلة، مثل الحورية،

في أحد الأيام، أحد الملوك. فأركبت الأميرة الجميلة، مع جهازها، في سفينة كبيرة، وخرجت السفينة للإبحار، فتعرض لها القراصنة الأتراك، واستولوا على السفينة،

فأرسلت الابنة الجميلة للسلطان الفرنسي إلى "مراد الثاني". فأعجب السلطان "مراد" بالبنت، وتزوجها، فولد له من ابنة الملك، التي ورد ذكرها في الحكاية الفرنسية،

"محمد الفاتح". إلا أنه نظراً إلى عدم إسلام هذه الأميرة، فقد أغلق قبرها، الموجود في "غلطة"، ووضع عليه القفل، ولم يكن يقرأ القرآن لروحها بعدُ. ولقد قام "إبراهيم

بجوي" في أحد الأيام بالحديث إلى السفير الفرنسي، آنذاك، حول هذه المسألة. وقد جرى هذا الحديث الغريب على هذا النحو:

          "هذا العبد الحقير كثير التقصير. كنتُ جالساً في غرفة تقديم المعروضات، في وزارة "حافظ باشا". فجاء السفير الفرنسي.. فلما خرج الوزير الأعظم، خارج

الغرفة، جرى حوار بيني وبين بعض السفراء، لمدة ساعة. فأدلوا بالحديث، مفتخرين، قائلين إن السلاطين، الذين أتوا بعد السلطان "محمد الفاتح"، هم أقرباء للملك الفرنسي؛

وإنه في الوقت الذي كانت فيه أراضينا متصلة بأراضي آل عثمان، لم يظهر منا لقلاعها وحكامها سوى الصداقة. وملوكنا يشيرون إلى حقوق القرابة، بأنهم كانوا يرعونها

حق الرعاية؛ وإن تلك الأميرة الجميلة، لم تدخل الإسلام، ولذلك، فقد أقفل على قبرها، وهو الآن مغلق. ونحن لما نمر بـ"غلطة"، نمر كذلك بحرم الجامع، وننظر إلى

قبرها.."

          وإزاء هذه الحكاية الغريبة، التي تزور، وتقول بقرابة ملوك فرنسا لآل عثمان، قام "إبراهيم بجوي" بالتقاء أصحابه وحدثهم عن الحكاية، وقرر أن يمحص فيها

البحث. فذهب، في أحد الأيام، إلى القبر الموجود في "غلطة"، والذي تحدث عنه السفير، ولقي حارس القبر، فاتضح له أن القرآن يقرأ على القبر، كل صباح؛ وأنه لا أثر

لأي شيء مما ذكره السفير الفرنسي. ولذلك، فقد قرر أن يشرح الموضوع للسفير: "وقد قررتُ أن أبلغ السفير بذلك؛ إلا أنه أصر على رأيه، ولم يرجع عن اعتقاده".

          أما ما ورد في المجلد الثاني من تاريخ "جوري"، فهو عبارة عن ملخص لما سبق. غير أنه في مقابل تلك الحكايات الأجنبية، هناك أدلة صريحة على أن والدة السلطان

"محمد الفاتح" تركية. من ذلك على سبيل المثال، ما أورده "الخوجه سعد الدين"، في كتابه "تاج التواريخ"، المجلد الأول، الصفحة 512، حيث يقول:

          "لقد قبل السلطان "مراد" ابنة ابن "إسفنديار" زوجة له. بل إن فاتح "إستانبول"، السلطان "محمد خان"، قد ولد من تلك المرأة."

          فالأميرة التركية، التي ذكر في تلك الفقرة أنها والدة "محمد الفاتح"، هي حفيدة "إسفنديار بك" الشهير، الذي ينتسب إلى "آل جاندار"، "حليمة"، أو بالأحرى

"خديجة خاتون". وبناءً على "إسفنديار بك" هذا، فقد سمى المؤرخون العثمانيون بني "جاندار" بـ"أبناء إسفنديار". وهذه السيدة، التي ذكر أنها والدة السلطان "محمد

الفاتح"، هي، بموجب إحدى الروايات، ابنة "إسفنديار بك"، "حليمة"؛ وبموجب رواية أخرى حفيدته، أي ابنة ابنه، "خديجة خاتون". وقد اتخذ "خليل أدهم بك" الرواية الأولى،

في كتابه "الدول الإسلامية". أما "أحمد توحيد بك"، ففي البحث، الذي نشره في "مجمع التاريخ العثماني"، بعنوان: "بنو إسفنديار أو قزل أحمديين"، استند إلى الرواية

الثانية. فقد استند "أحمد توحيد بك"، إلى نص وقفي لعام 906هـ/1500-1501م، حيث أثبت أن "خديجة سلطان"، المدفونة في القبر الواقع مقابل "يني قابلجه"، في "بورصا"،

هي ابنة "إبراهيم" ابن "إسفنديار". غير أنه لم يشر إلى أن "محمداً الفاتح" ولد منها. أما "خليل أدهم بك"، فحين تحدث عن "حليمة خاتون"، اكتفى بالقول: "إنها والدة

السلطان "محمد الفاتح"، بموجب أعلى الروايات". وبناءً على رواية أخرى، فإن "مراداً الثاني"، تزوج أميرة من أسرة "دولقادر"، تسمى "عليمة خاتون"؛ وإن "محمداً

الفاتح" ولد من هذا الزواج. غير أنه، بعد إجراء البحث في سجلات محكمة "بورصا"، تبين أن والدة "محمد الفاتح"، هي "هما خاتون". ويقع قبر هذه المرأة السعيدة في

حديقة، تقع شرق جامع "مرادية" في "بورصا"، الواقع في جهة الشرق من المار على الطريق، المتوجه من الجامع إلى السوق. وهذا القبر، الذي أطلق عليه أهالي "بورصا"

اسم "التربة الخاتونية"، يقع على بعد مائة متر من الجامع المذكور. وفي الكتاب، الذي نشر من لدن بيوت الشعب في "بورصا" لمؤلفه "ممدوح طرغوت قيون أغلو"، بعنوان"

"تاريخ إزنيق وبورصا"، ذكر في الصفحتين 152و153، تحت عنوان "مرقد الختونية"، أن السلطان "محمداً الفاتح"، قام ببناء هذا المرقد لوالدته، التي توفيت، وكان والده،

"مراد الثاني"، حياً يرزق، حيث بناه في عام 853هـ/1449م؛ والكتابة بالعربية، وتتكون من ثلاثة أسطر، على النحو الآتي:
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الحمد لله، بنيت هذه التربة المنورة، في أيام مولانا السلطان الأعظم، والخاقان المعظم، السلطان ابن السلطان، "مراد بن محمد بايزيد خان" ـ خلّده الله ـ.

 

2.

ملكه، بأمر ولده، وقرة عينه، سميّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ السعيد النجيب، السلطان "محمد جلبي" ـ أربط الله أطناب دولته بأوتاد.

 

3.

الخلود، وشيّد أركان عزه إلى اليوم الموعود، لوالدته المرحومة، سيدة الخواتين ـ طاب ثراها ـ. الفراغ في رجب الفرد من شهور سنة ثلث وخمسين وثمانمائة 853.

table end
          وتكمن القيمة الكبرى لهذه الكتابة، في كون والدة السلطان "محمد الفاتح"، لم تدفن في "إستانبول"، كما هو ادعاء الروايات الأجنبية السابقة؛ وإنما في

"بورصا". وإن قبرها لم يكن مغلقاً، كما ادعت تلك الروايات الأجنبية أيضاً. وإنها كانت مسلمة، كما أكدت الكتابة التاريخية، وهي شاهد قبرها، بحيث لا يبقى أي تردد

في ثبوت ذلك، ويقطع الشك باليقين. إلا أن الكتابة خالية من اسم السيدة. غير أن الاسم وجد في سجلات المحكمة الشرعية، في "بورصا"، في الدفاتر الأرقام 201 و31

و370، في الصفحات 64 و35 و40. واسم والدة السلطان "محمد الفاتح" هو "هما خاتون".

839هـ/1435-1436م

التنكيل بـ"إبراهيم بك"، حاكم "قره مان"، الذي اتفق مع حكومات "المجر" و"الصرب" و"الأفلاق"، ضد العثمانيين

          يذكر أن هذا الاتفاق، عقد بتشجيع من الملك المجري، "سجيسموند"، وتحريكه. وهذا يعني نشوب مشكلة كبيرة في "الروملي"، في الوقت نفسه.

          وكان على مملكة "صربيا" "جورجس برانكوفيج". وعلى إمارة "الأفلاق" "ولاد دراكول".

          وكان، هؤلاء المتفقون الأربعة، باستثناء الملك المجري، قد قبلوا، من قبل، الحكم العثماني. إلا أنه قد طرأ تغير برغبته في "صربيا"، حيث حل محل "ستيفان

لازارفيج" "جورجس برانكوفيج".

          ويمكن تعليل قبول حاكم "قره مان"، "إبراهيم بك"، الدخول في اتفاق من هذا القبيل، برغبته في العودة إلى وضعه السابق، حيث لم يبق له استقلال؛ بل إنه

اضطر إلى التخلي عن بعض الأراضي للعثمانيين.

          وبعد أن عقد هذا الاتفاق السري، بدأ "إبراهيم بك" بالهجوم على الأراضي العثمانية، بحجة سرقة خيل.

          وبناءً على ذلك، فإن "مراداً الثاني"، الذي اتحد مع "بني دولقادر"، قام بالحملة على "قره مان"، بجيش عرمرم. وكان السبب، الذي أدى اتحاد "بني دولقادر"

مع العثمانيين في هذه الحملة، كون "بني قره مان" قد قاموا، قبل فترة وجيزة، بالاستيلاء على مدينة "قيصري"، التابعة لـ"بني دولقادر"، أكثر من علاقة النسب، التي

تربطهم بالعثمانيين. وذلك يعني وجود وحدة في المصلحة بين الطرفين.

          ويروى أن حاكم "دولقادر"، "ناصر الدين محمد بك"، أرسل ابنه، "سليمان بك" إلى السلطان "مراد الثاني"، وعقد الاتفاق معه.

          وهناك اختلاف في النتائج المتوخاة من هذه الحملة. فتذكر المصادر العثمانية بشكل عام، أنه بالنظر إلى الاستيلاء على "قونية"، فإن "إبراهيم بك"، اضطر

إلى الهروب إلى "تاش إيلي"؛ إلا أنه بالنظر إلى تشفع زوجته، التي هي أخت "مراد الثاني"، في الموضوع، أعيد إلى بلاده، مع الاضطرار إلى ترك ابنه رهينة لدى العثمانيين،

مع دفع بعض التعويضات. وبناءً على إحدى الروايات، تم الاستيلاء على مدينة "قيصري"، وأعادها "مراد الثاني" إلى "بني دولقادر". وعلى الرغم من ذلك، يروى أنه مع

عقد الصلح، بين "مراد الثاني" وابن "قره مان"، وإجلاء القوات العثمانية عن الموقع، فإن "سليمان بن دولقادر"، قد اشتغل، فترة طويلة، بحصار "قيصري"؛ إلا أنه لم

يوفق في فتحها. ويبدو أن هذه المسألة غامضة.

          ويذكر أن منطقة "آق شهر"، التي كانت تحت إدارة "قره مان"، قد ألحقت بالدولة العثمانية، في هذه الحملة.

          وما جرى في هذه الحملة، يعني أن السياسة، التي اتبعتها الدول النصرانية، بإشغال العثمانيين بالقرمانيين، قد أفلست، مرة أخرى.

تأديب حاكمي "صربيا" و"الأفلاق"

          لقد تحرك "مراد الثاني"، بعد انتصاره على "قره مان"، إلى "صربيا" و"الأفلاق". وتفيد الروايات، أن "مراداً الثاني"، ونظراً إلى الأميرة الصربية، التي

تزوجها "يلدرم بايزيد"، كان قد ادعى حق الوراثة في "صربيا".

          ولما تيقن الملك الصربي، "برانكوفيج"، أنه لا يستطيع مقاومة العثمانيين، وفق في إخماد الكارثة، التي ستحل به، من خلال تقديم ابنته، "مارا" إلى "مراد

الثاني"، وقبول الحكم العثماني، مع التخلي عن بعض الأراضي للدولة العثمانية. ويروى أن هذه الصورة من التسوية، تمت في عام 841هـ/1437م.

          أما أمير "الأفلاق"، "ولاد دراكول"، فقد قبل، من جديد، الحكم العثماني والخضوع له، وتعهد بالخدمة مع جيشه في الحملات العثمانية.

          وبتلك الصورة، جردت "المجر" من حليفاتها، في الأناضول و"الروملي"، وبقيت وحيدة.

841هـ/1437م

الحملة الكبيرة، التي استمرت خمسة وأربعين يوماً، على "المجر"

          بعد ما قام "مراد الثاني" بتأديب المتحالفين مع الملك المجري سجيسموند، وأدخلهم تحت خدمته، وذلك من خلال الاتفاق، الذي عقده معهم، والذي مر معنا في

أحداث عام 839هـ/1435-1436م، قرر الانتقام من هذا الملك، الذي أصبح وحيداً، حيث أمر "علي بك"، ابن "أفرنوس"، بالقيام بحملة كبيرة على "المجر". ونظراً إلى تلقي

المتحالفين القدامى مع المجر، الذين اضطروا إلى الدخول في خدمة العثمانيين - أمراً بالحضور مع "علي بك بن أفرنوس"، فقد التحق الملك الصربي، "برانكوفيج"؛ وأمير

"الأفلاق"، "دراكول" بمعية "علي بك"، على الفور.

          ولقد تركت فرق "آقنجيلر"، الذين اجتازوا نهر "طونا"، وانتقلوا من "دمير قابي"، منطقة "أردل/ترانسلفانيا"، تحت سيل من الدماء والنيران. حيث قاموا بضرب

الحصار على "هرمانستاد"، التي سماها المؤرخون العثمانيون "زبينه". كما قاموا بالإغارة على مدينتي "مدياش" و"شوسبورج"، ونهبوهما وهدموهما، وحصلوا على سبعين ألف

أسير، وعادوا بذلك من هذه الحملة المدهشة بالعديد من الغنائم. وقد أرخت هذه الحملة أيضاً بعام 842هـ/1438م.

ميلاد "سينان باشا"، صاحب "التعرضات"

          ويروى له أيضاً عام 844هـ/1440م.

          إن "يوسف سينان باشا"، الذي يعد أكبر وأول أستاذ للإنشاء العثماني، هو ابن "خضر بك"، أول قاضٍ للسلطان "محمد الفاتح" في "إستانبول".

          لقد ولد "سينان باشا" في "بورصا".

          وهذا المنشىء العظيم، أضفى على الإنشاء العثماني طابعاً ظريفاً من الفن، ولم يقع في الجمل الطويلة والمتعبة للمنشئين المتأخرين؛ بل استخدم الجمل القصيرة،

ولم يستخدم التركيبات، العربية والفارسية، وكلماتهما، مثل معقبيه، كثيراً.

          وأهم مؤلف له، هو كتابه الشهير "التعرضات" (تعرض نامه). ولقد نشر بعض أقسام هذا الكتاب، "أبو الضياء توفيق".

          و"سينان باشا"، إضافة إلى ذلك، متصوف ورياضي.

          وهو صديق حميم للسلطان "محمد الفاتح"، ووزير له. وهناك رواية تفيد، أنه بناءً على عزل "محمود باشا الثاني"، في عام 878هـ/1473م، عين وزيراً أعظم.

843هـ/1439م

سجن أمير "الأفلاق"، "دراكول" في "كلي بولي"، وفتح "سمندره"، عاصمة "برانكوفيج"، الملك الصربي، الذي التجأ إلى الملك المجري

          لقد قام الملك الصربي، "برانكوفيج"، الذي قدم ابنته إلى "مراد الثاني"، ودخل تحت التبعية العثمانية، وبدأ بالعمل مع الجيش العثماني في حملاته - بإحكام

عاصمته، "سمندره"، في الوقت، الذي بدأ فيه أمير "الأفلاق"، "دراكول"، بالاتصالات مع "المجر"، حيث بدأ التمهيد لعقد تحالف مجري - صربي - أفلاقي، ضد العثمانيين.

وفي تلك الفترة، جرى تغيير في الحكم، في "المجر"، حيث حل محل "سيجسموند" في الحكم على المجر، الإمبراطور الألماني، "آلبرت الثاني"؛ وقام هذا الخلف بالتعجيل

في سياسة سلفه، التي كانت تستهدف العمل ضد الأتراك. وبناءً على هذا الوضع، الذي اشتكى منه "إسحاق بك"، بن "فيروز"، طلب "مراد الثاني" مفاتيح "سمندره" من "برانكوفيج".

ونظراً إلى رفض الملك الصربي هذا الطلب، فقد تحرك الجيش العثماني؛إلا أن "برانكوفيج"، ترك الدفاع عن عاصمته لابنه الكبير، "جريجوار"، والتجأ إلى الملك المجري،

"آلبرت الثاني".

          ويذكر أن الحصار على "سمندره"، استمر ثلاثة أشهر. وفتحت القلعة يوم الخميس، 16 ربيع الأول، الموافق لـ 27 أغسطس من هذه السنة.

          ولما تم فتح "سمندره"، اكتفي بفقء عيني "جريجوار"، الابن الأكبر لـ"برانكوفيج"، الذي دافع عن القلعة ضد متبوعه، ولم يقتل. وكان للملك الصربي ابنان

آخران: الابن الصغير، الذي يحمل اسم "لازار"، وتوجد عنه روايتان اثنتان؛ فبموجب إحداهما، أن "لازار"، هذا كان رهينة في قصر "أدرنة"، منذ انقياد والده للسلطان

العثماني، وأنه فقئت عيناه أيضاً. أما الرواية الثانية، فإن "لازار"، الذي هرب مع والده إلى المجر، لم يعاقب بأي جزاء. إلا أن الابن الأوسط، الذي كان رهينة

في "أدرنة" عوقب. ويبدو، كما يتضح من عقوبات التمرد تلك، أن السلطان "مراداً الثاني"، لم يبق تحت نفوذ زوجته الصربية وتأثيرها، بعكس جده، "يلدرم بايزيد". ويروى

أن الأمراء الصرب، الذين فقئت عيونهم، أرسلوا إلى قلعة "توقاد" أو "ديمتوقا"، وزج بهم في السجن.

          أما أمير "الأفلاق"، "ولاد دراكول"، فنظراً إلى تيقنه بعدم مقدرته على القيام في وجه القوات التركية، لم يجد ملاذاً له من أن يتقدم إلى الجيش العثماني،

ويلجأ إلى "مراد الثاني" دخيلاً، للشفقة عليه. وبذلك نجا من الموت، وخرج من الموضوع، بالسجن في قلعة "كلي بولي". وهذا الأمير، أعيد إلى منصبه، من جديد، بعد

فترة، وبعد أن قدم اثنين من أولاده، رهينة للعثمانيين. ويروى أن الرهينتين أرسلا إلى قلعة "أغريبوز"، الواقعة في ولاية "كرميان"، وسجنا هناك. وقد روي لهذه الأحداث

أيضاً عام 841هـ/1437، وعام 842هـ/1438م.

انهزام الإمبراطور الألماني والملك المجري، "آلبرت الثاني"

          لقد وصل نبأ اقتراب "آلبرت الثاني"، الذي قاد جيشه، لتخليص "سمندره" من يد العثمانيين، بعد أن تمكنوا من فتحها بفترة وجيزة. فقام الجيش، الذي كان يقوده

"إسحاق بك" و"عثمان جلبي بن تيمورطاش"، المكلفان بالحملة على "المجر" بالهجوم على العدو، من حينه. ويذكر أن الجيش العثماني، لما بان في الأفق، بدأ "المجر" بالصرخة:

"الذئب قادم"، ولاذوا بالفرار. إلا أنه على الرغم من ذلك، فقد التقى الجمعان، ونشبت معركة شديدة. ونظراً إلى انهزام الجيش المجري هزيمة نكراء، فقد هرب "آلبرت

الثاني"، وبذلك نجا من الموت المحقق.

          ولقد كان عدد الأسرى كبيراً، والغنائم كثيرة، إلى درجة أن الواحد منهم كان يباع في "أسكوب" بخمس "آقجات". ونظراً إلى اشتراك "عاشق باشا زاده"، وهو

من أقدم المؤرخين العثمانيين، في هذه المعركة، فإن التصوير، الذي صور به انتصارات ذلك العهد، يعد من الوثائق القيمة، حيث يقول:

          "تشبع الغزاة للغاية، إلى درجة أن الجارية، كانت تباع بحذاء. ولقد اشتريت أنا أيضاً ولداً جيداً (أسيراً) بمائة آقجة. وقد قيل منذ عهد الإسلام الأول،

لم تقع غزوة على هذا الغرار. وهذا حقيقة. وقد كنت أيضاً مشاركاً في تلك الحملة. وذهبت، يوماً، إلى السلطان، فمنحني أسيراً. فقلت له: سيدي، دولة السلطان، يحتاج

الأمر لجلب هذا الأسير إلى فرس، ومبلغ من المال في الطريق. فأعطاني خمسة آلاف آقجة وفرسين. فوصلت إلى "أدرنة" مع تسعة أسرى وأربعة أفراس. فبعت الواحد منهم بثلاثمائة

آقجة، وبعضهم بمائتي آقجة".

          إلا أن "عاشق باشا زاده"، يشير إلى تاريخ ذلك الانتصار بعام 842هـ/1438م. ويحتمل أن يكون هذا النسيان من المستنسخين.

          وبعض المصادر تذكر، أن حملة "مراد الثاني" على "بلجراد"، كانت بعد هذا الانتصار مباشرة، في هذه السنة؛ ولكن هذا غير صحيح.

رفع مبلغ الخراج على "البوسنة"

          لما علم ملك "البوسنه"، "تفرتكو الثاني"، اقتراب الخطر منه، بعد انتصار "سمندره"، اضطر إلى اقتراح رفع المبلغ، الذي كان يدفعه إلى العثمانيين؛ بغية

تخليص وضعه. فرفع المبلغ، الذي كان يدفعه، سنوياً، وقدره عشرون ألف دوقة ذهباً، إلى خمسة وعشرين ألفاً، في السنة.

845هـ/1441م

الحصار على "بلجراد"

          توفي الإمبراطور الألماني والملك المجري، "آلبرت الثاني"، في يوم الثلاثاء، 18 جمادى الأولى 843هـ، الموافق لـ 27 أكتوبر 1439م؛ بسبب مرض الصفراء،

الذي انتقل إليه من الجيش. فحصل، بناءً على ذلك، أزمة على الحكم في "المجر"، استمرت سنتين. وضرب الحصار على "بلجراد" في تلك الفترة.

          وهذا الملك المجري والإمبراطور الألماني "ألبرت الثاني"، المتوفى، هو نسيب الملك المجري السابق، "سجيسموند". فلما توفي، وأعلنت سلطنة ابنه، الذي ولد

من زوجته، وأطلق عليه "لاديسلاس"، قام في وجهه الملك البولوني، "فلاديسلاس"، مدعياً أن الحكم له. حيث استند إلى بعض المؤيدين له. ويذكر أن الاتفاق، الذي قدمه

"مراد الثاني"، رفضه ملك "بولونيا"، "فلاديسلاس". فكان وضع الحصار على "بلجراد"، قد حصل تحت تلك الظروف.

          ويروى أن هذا الحصار، الذي استمر ستة أشهر، كان يديره "علي بك بن أفرنوس". أما "بلجرا" فقد دافع عنها، في مواجهة "علي بك"، راهب راكوزي، يدعى "زوان".

وعلى الرغم من نجاح الأتراك في الدخول إلى المدينة، في أحد الأوقات، فإن المدافعين عنها ردوهم. والنقطة المؤكدة، هي عدم الحصول على نتيجة في حصار "بلجراد" هذا.

          وقد روي أيضاً عام 843هـ/1439م، تاريخاً لحصار "بلجراد".

845هـ/1442م

أول انتصار لـ"يانكو هونياد" على العثمانيين

          إن أسرة "هونياد جانوس" الصغيرة، التي ترد في المصادر العثمانية "يانكو هونياد"، أسرة عريقة، وشهيرة. وتذكرها المصادر الغربية بـ"جان-كورفين هونياد".

وهناك اختلاف بين المصادر، حول أصل هذا الجندي الباسل ونسبه. فمثلاً، تذكر رواية أنه روماني، من "الأفلاق". ومع أن نسبه "هونياد"، إلا أنه ينتسب، من طريق غير

شرعي، إلى أسرة "بالأولوغوس" البيزنطية؛ أو أنه الابن السري لملك "المجر"، "سجيسموند". وبناءً على هذه الرواية الأخيرة، فإن "هونياد جانوس"، ولد من خليلة الملك

"سجيسموند"، التي تدعى "أليزابت مورسيناي"؛ ولذلك، لم يأخذ لقب والده؛ وإنما أخذ اسم المكان، الذي ولد فيه. ويبدو أن هذه النقطة غامضة.

          ولد "يانكو هونياد"، في عام 803هـ/1400، على وجه التقريب. ومات في عام 860هـ/1456م.

          ونظراً إلى الشجاعة، التي أبرزها في المعارك، فإن الملك المجري، في تلك الفترة، "لاديسلاس الرابع"، عينه أميراً على إمارة "ترانسلفانيا/أردل"، وقائداً

عاماً للقوات المجرية، في الوقت عينه. ولما قتل "لاديسلاس الرابع"، في معركة "فارنا"، عمل اثني عشر عاماً في حكم "لاديسلاس الخامس"، الذي كان صغيراً، في ذلك

الوقت؛ حيث استلم زمام الأمور بصفته نائباً للملك. وبناءً على الدور الفعال، الذي قام به في تاريخ "المجر"، فقد أصبح ابنه، "ماتياس"، فيما بعد، ملكاً على "المجر".

          وتلقّب "يانكو هانياد" بالبطولة الشعبية؛ نظراً إلى الانتصارات، التي حققها في المعارك، التي خاضها ضد الأتراك. وعلى الرغم من تلك الانتصارات، فإنه

لم ينج من الهزائم الساحقة، التي ألحقت به، في معركتي "فارنا" و"كوسوفا" الثانية.

          ففي المعركة الأولى، التي انتصر فيها "يانكو هونياد" على الأتراك، تغلب على رئيس اصطبلات "مراد الثاني"، "مزيد بك". ولقد ذكر "هاممر" هوية "مزيد بك"

هذا، على نحو خاطىء، ووقع لديه الخلط بينه وبين "مزيد بك"، الذي كان نسيباً للقاضي "برهان الدين"، ودخل في خدمة السلطان "محمد الأول"، قبل نحو أربعين عاماً،

لما كان أميراً على "سيواس". والحقيقة أنه، بموجب شاهد قبر "مزيد بك"، في "توقاد"، كان قد توفي قبل هذا التاريخ بتسع سنوات، أي في عام 836هـ/1433م. و"مزيد بك"،

الذي انهزم أمام "يانكو هونياد"، هو رئيس اصطبلات "مراد الثاني". وهو يختلف أيضاً عن "مزيد بك"، الذي عين محافظاً على "آلاجه حصار"؛ إذ "مزيد بك"، الأول، قاد

قوة من "الآقنجيلر"، وكانت تقدر بخمسة وعشرين ألف نسمة، فاجتاز، في يوم الأحد، 6 ذي القعدة، الموافق لـ 18 مارس من هذه السنة، حدود "ترانسلفانيا/أردل"، وقام

بضرب الحصار على مدينة "هرمانسدات"، بعد أن تغلب على قوة مجرية. وفي أثناء ذلك الحصار، تعرض لهجوم من "يانكو هونياد"، وبقي بذلك مطوقاً بين قوتين. وعلى الرغم

من ذلك، فإنه استمر في قتاله بشجاعة تامة؛ غير أنه انهزم أمام قوات العدو، التي كانت تفوق قواته عدداً. ويروى أنه وقع من الجيش العثماني، في هذه المعركة، عشرون

ألف شهيد. ونظراً إلى كون القوات الموجودة تحت إمرة "مزيد بك"، كانت مؤلفة من خمسة وعشرين ألفاً، فإن خسارة عشرين ألف شهيد، تعدّ مبالغاً فيها. ولقد استشهد

"مزيد بك" أيضاً، مع ابنه المرافق له، في المعركة. وبعد ما قام "يانكو هونياد" بطرد المتبقين من فرق "الآقنجيلر" إلى الضفة الثانية من نهر "طونا"، أمر بإعدام

الأسرى الأتراك، الواحد تلو الآخر، وهو إلى طاولة الطعام يمرح. ويروى أيضاً أن هذا القائد المجري، عمل من رؤس الأتراك أبراجاً.

          وبعد هذا الانتصار، الذي حققه "يانكو هونياد"، قام بالهجوم على "الأفلاق"، وأحرق ضفتي نهر "طونا"، ثم رجع إلى بلاده. ويذكر أن "يانكو"، اكتسب لقب "المخلص

للوطن"، في هذا الانتصار الأول، الذي حققه ضد الأتراك. وقد روي لهذا الحدث تاريخ آخر، هو عام 844هـ/1440م؛ ولكنه غير صحيح.

846هـ/1442م

الانتصار الثاني لـ"يانكو هونياد"

          كلف "مراد الثاني" أمير أمراء "الروملي"، "قوله شاهين باشا"، أو "خادم شهاب الدين باشا" بالقيام بحملة ثانية. وساق الجيش، للانتقام من الهزيمة، التي

لحقت بالعثمانيين في "هرمانسدات". ويذكر أن هذا الجيش كان يتألف من ثمانين ألف رجل.

          وهذا الجيش الثاني، تعرض لهجوم من "يانكو هونياد"، في شهر جمادى الأولى، الموافق لشهر سبتمبر من هذه السنة، في موقع "جالوميتشا"، أو "فاساك"، وانهزم

هذا الجيش، مثل سابقه. ويعزى انهزام هذا الجيش، في المصادر العثمانية، إلى تقدم قائد الجيش، من دون أخذ التدابير اللازمة، حيث كان يفتخر بالعدد الضخم، إضافة

إلى كون القائد، كان يشتهر بالسكر.

          وعلى الرغم من ورود روايات، تفيد أن عدد قوات "يانكو" في هذه المعركة كان في حدود عشرين - خمسة وعشرين ألف نسمة، فإن هذه الرواية، ينبغي أن تقبل بحذر

واحتياط.

          ولقد وقع "خادم شهاب الدين" أو "قوله شاهين باشا" أسيراً في المعركة. واستشهد الأمير الشهير "عثمان جلبي بن تيمورطاش باشا". ويروى أن خسارة العثمانيين

في هذه المعرك، كانت أكثر من سابقتها.

          ولقد أيقظ انتصار "يانكو هونياد" هذا بين المجريين روح الانتعاش والفرح الكبير.

          ويذكر أن الجيش العثماني، خرج من المعركة بخسارة مائتي سنجق، وخمسة آلاف وخمسمائة أسير. إلا أن مثل هذه الروايات، يجب أن يقبل بحذر.

          وبعد هذا التاريخ، انتشرت شهرة "يانكو هونياد"، في العالم الغربي كله أجمع. وعدّ هذا القائد، الذي كان يتسم بقوة الحكم والطالع، أكبر مدافع عن النصرانية،

ضد الإسلام.

847هـ/1443م

انتصار الجيش الصليبي بقيادة "يانكو هونياد"، في "نيش" و"إزلادي"

          لقد ترك الانتصاران المتواليان للبطل المجري الوطني، "هونياد جانوس/يانكو" هونياد، اللذان حققهما في عام 845-846هـ/1442م، تهييجاً عاماً في كل أوروبا

النصرانية. وأراد البابا "إيكوين الرابع" استغلال هذه الفرصة، فقام بمحاولة تشكيل جيش صليبي، مثل أسلافه. ويروى أن الكاردينال "كازاريني"، قام بدور فعال في

هذا الصدد، ممثلاً للبابا. وكان الهدف من هذه المحاولة، طرد الأتراك من أوروبا. وكان من الشخصيات البارزة في هذا التشكيل الصليبي العسكري، ملك "المجر"، "لاديسلاس"،

والقائد العام "يانكو هونياد"؛ والملك الصربي الفار، المتمرد، "برانكوفيج"؛ وأمير "الأفلاق"، "ولاد دراكول"؛ ووكيل البابوية، الكاردينال "جيساريني". ومعظم المشاركين

في هذه الحملة، هم من شعوب "المجر" و"الصرب" والألمان والرومانيين. ويذكر وجود عدد من الإيطاليين والألبان.

          ونظراً إلى بدء حاكم "قره مان" بالتعرض للأراضي العثمانية في الأناضول، من جديد، فقد اضطر "مراد الثاني" إلى الانتقال إلى الأناضول، وترك أمر الدفاع

عن "الروملي" لقواده؛ بناءً على إحدى الروايات الواردة في هذا الصدد.

          ولقد استمرت هذه الحملة الصليبية خمسة أشهر. ونتج منها انتصار الأعداء في موقعين، أولهما في جوار "نيش"، والثاني في "إزلاندي".

          فلقد تحرك الجيش الصليبي من "بودين"، في يوم الإثنين، 24 ربيع الأول، الموافق لـ22 يوليه من هذه السنة، واجتاز نهر "طونا"، من موقع بين "سمندره" و"بلجراد"،

وبدأ بالتقدم في الأراضي الصربية. وقع أول اصطدام بينه وبين الجيش العثماني، بجوار "نيش"، على ساحل "مورافا". وتاريخ هذه المعركة، هو الأحد، 10 من رجب، الموافق

لـ 3 من نوفمبر. وكان أهم قواد القوات التركية في هذه المعركة، أمير أمراء "الروملي"، "قاسم باشا"؛ والوزير الأعظم، "داماد محمود باشا"، أخا "خليل باشا جاندارلي"؛

و"علي بك بن تيمورطاش"؛ و"عيسى بك بن أفرنوس"؛ وأمير "توقاد"، "بالابان بك"؛ وغيرهم. وكان تفوق عدد العدو أدى خسارة المعركة، حيث ترك الجيش العثماني ألفي شهيد،

وأربعة آلاف أسير، وتسعة سناجق. وبناءً على إحدى الروايات، فإن "مراد الثاني"، شارك في هذه المعركة بنفسه. وعلى الرغم من أن الجيش العثماني، خسر الحرب، فإنه

لم يقع فيه هروب أو فوضى، وانسحب الجيش إلى ما وراء جبال البلقان.

          وحتى يتم منع قوات العدو من الانتقال إلى هذا الطرف من الجبل، تم وضع الاستحكامات اللازمة على الممر، الذي يسميه الأتراك: "قابولي دربند"، "تراجان".

ويوجد في هذا الممر الجبلي الشهير بوغازان (أي ممران). يطلق على أحدهما "سوجي/سولو دربند"، وعلى الثاني "سلاتتزا/إزلادي دربند". وقد روي أن الممرين أغلقا تماماً

بصخور كبيرة؛ بل إنه بالنظر إلى مرور المياه، في الليل، من جانب بوابة "تراجان"، التي تقع في "سولي دربند"، فقد أصبح في الصباح جداراً ثلجياً. فالجيش الصليبي،

الذي تابع إثر الجيش التركي، واستولى على "صوفيا"، أصبح مواجهاً لهذين الممرين.

          وتفيد إحدى الروايات، أن "مراد الثاني"، الذي لم يشارك في معركة "نيش"، وصل إلى هذا الموقع، فأصبح يترأس الجيش فيه.

          ولما رأى "يانكو هونياد" عدم إمكانية اجتيازهم "سولي دربند، الذي أصبح جداراً من الثلج، توجه إلى "دربند إزلادي"؛ نظراً إلى كونه أوسع من سابقه. وقد

جرت في هذا الموقع الأخير، معركة شديدة، بين الطرفين؛ ونجح الجيش الصليبي في اجتياز الممر، وذلك في يوم الثلاثاء، 2 رمضان، الموافق لـ24 ديسمبر من هذه السنة.

وهذا يعني أن الجيش الصليبي، أصبح مسيطراً على "بلغاريا" وسهول "تراقيا". إلا أن اضطرار جيش العدو، في هذه المعركة، التي استمرت تسعة أيام، إلى الرجعة، قد نجّى

الوضع، في نهاية الأمر.

معركة "يالفاج"

          ولقد استمر الجيش الصليبي في حركته التقدمية إلى الأمام، وذلك بعد معركة "إزلادي"، فوصل إلى جوار"يالفاج/يالوفاز". ووقعت المعركة الأخيرة، بينه وبين

الجيش العثماني، في نطاق جبل "كانوفيجا/كونوبيزا". وهذه المعركة، وقعت يوم الخميس، 11 رمضان، الموافق لـ 2 يناير.

          وقد استبسل الجيش العثماني في هذا الموقع، وأبدى مقاومة كبيرة، حيث تغلبت قوات "محمود جلبي جاندارلي" على قوات الملك الصربي، "برانكوفيج"؛ إلا أنه،

مع أمير أمراء "الروملي"، "قاسم باشا"، وقعا أسيرين في يد "يانكو هونياد". ويذكر أن "يانكو"، قام بإعدام مائة وسبعين أسيراً تركياً، على الفور. إلا أنه، على

الرغم من ذلك، لم يهزم الجيش العثماني، واضطر الصليبيون إلى الرجعة، حتى لا يتعرضوا لخطر أكبر. وقد أخذوا معهم "قاسم باشا" و"محمود جلبي"، من دون إعدامهما،

وذلك بغية التشهير بهما، في الاستعراض الانتصاري للجيش.

          ومن حيث النتيجة، فإن هذه المعركة، قد أنقذت "الروملي" من خطر كبير.

          وتبرز بعض المصادر الغربية معركة "يالفاج"، بأنها انتصار كبير للصليبيين؛ إلا أن ذلك ليس صحيحاً. فمن المؤكد أن اضطرارهم إلى الرجعة، كان بسبب هذه

المعركة.

التنكيل بابن "قره مان"

          على أثر تمرد حاكم "قره مان"، "إبراهيم بك" على متبوعه، في أثناء محاربة الصليبيين، انتقل "مراد الثاني" إلى الأناضول، تاركاً الدفاع عن "الروملي"،

كما تفيد إحدى الروايات. وتذكر رواية أخرى، أن السلطان "مراداً"، لم ينتقل إلى الأناضول؛ وإنما أرسل إليها ابنه، "علاء الدين بك".

          ويذكر أن حاكم "قره مان"، كان متفقاً مع ما يجري في البلقان، وأنه أرسل وفوداً، ودخل في الحلف، الذي انعقد برئاسة "المجر"، وأنه، بناءً على ذلك، بدأت

الحركة ضد العثمانيين. وهذا يعني أن "إبراهيم بك" يدخل للمرة الثانية إلى التحالف البلقاني.

          وكان "إبراهيم بك"، ابن "قره مان"، قد دمر الأماكن الواقعة بين "أنقرة" و"كوتاحيا"؛ وقام أيضاً بالاستيلاء على "آق حصار" و"آق شهر" و"بي شهر" وغيرها

من البلدات العثمانية. ولذلك، فقد أمر "مراد الثاني"، في حملته على "قونية"، بتدمير الأماكن الواقعة حتى "قونية"، انتقاماً من ابن "قره مان". واضطر "إبراهيم

بك" إلى الانسحاب إلى "تاش إيلي" من جديد. إلا أنه وفق في عقد الصلح مع العثمانيين، بعد أن أرسل زوجته، التي هي أخت "مراد الثاني"؛ ووزيره، معلناً خضوعه، وتحت

طائلة من الشروط القاسية. وكان من ضمن تلك الشروط، إعادة الأراضي العثمانية، التي استولى عليها، ودفع التعويضات، وقبول التبعية العثمانية.

          وهناك اختلاف، بين المصادر العثمانية والمصادر البيزنطية، حول تاريخ حملة "قره مان" هذه. فعلى سبيل المثال، يذكر، خطأً، عام 846هـ/1442م؛ وكذلك عام

848هـ/1444م. فالمصادر العثمانية، تظهر هذا الحدث بأنه كان بعد المعارك، التي جرت في البلقان، مباشرة. ويبدو أن هذه الرواية العثمانية، هي الصحيحة، بالنظر إلى

تسلسل الأحداث والوقائع.

848هـ/1444م

صلح "سزه كدين"

          يذكر أن هذه المعاهدة السلمية، عقدت بين الدولة العثمانية، والمملكة المجرية، في يوم الأحد، 25 ربيع الأول، الموافق لـ12 يوليه من هذه السنة.

          نظراً إلى المقاومة العثمانية، من جهة؛ واقتراب فصل الشتاء، وتأثيره المناخي الكبير في البلقان، من جهة أخرى، قبل الملك المجري، "لاديسلاس" الاقتراح،

الذي قدمه "مراد الثاني"، لعقد الصلح بين الطرفين، وذلك بناءً على عدم مجيء القوات الجديدة، التي كان ينتظرها "لاديسلاس"، من أوروبا، وإنهاءً للحملة، التي استمرت

خمسة أشهر. وهذا الصلح كان ثقيلاً على العثمانيين؛ فبموجب المعاهدة، التي كانت مدتها عشر سنوات، تعاد مدينة "سمندرةه"، وغيرها من المدن، إلى "صربيا"؛ ويُصادَق

على حكم "برانكوفيج"، ويعاد ابناه، الرهينتان لدى العثمانيين، إليه؛ ويقبل حكم "المجر" على "الأفلاق"، التي أعيدت غلى "ولاد دراكول"؛ ودفع سبعين ألف دوقة ذهباً،

لفك أسر "الداماد محمود جلبي"، الذي هو أخو "خليل باشا جاندارلي". وكان الهدف من ذلك، إعطاء المجال للجيش للتنظيم والتنسيق، من جديد.

تخلي "مراد الثاني" عن الحكم

          لقد تخلى "مراد الثاني"، باختياره، عن الحكم لابنه، الذي سيصبح فاتح "إستانبول"، "محمد الثاني"؛ وذلك بناءً على الانهزامات المتوالية، التي تعرض لها

الجيش في عهده، من جهة؛ ووفاة ابنه، "علاء الدين"، من جهة أخرى. فانزوى في "مغنيسيا"، تاركاً أمر السلطنة لابنه، "محمد الثاني"؛ وينبغي البحث إن كانت هناك أسباب

أخرى لهذا التفرغ أم لا.

          ولما توجه "مراد الثاني" إلى "مغنيسيا"، أخذ معه "إسحاق باشا" و"شرابدار حمزة بك"، من أوثق رجاله.

          وبموجب أقوى الروايات، فإن هذا السلطان العظيم، قد ولد في عام 806هـ/1403-1404م. وذلك يعني أنه انسحب من الحكم، وله من العمر 40-41 سنة.

          وقد استمرت هذه الفترة الأولى من حكم "مراد الثاني"، ثلاثاً وعشرين سنة، بدءاً من عام 824هـ/1421م.

          وقد روي أيضاً تاريخ لهذا التخلي، هو عام 844هـ/1440م؛ وعام 846هـ/1442م؛ وكذلك عام 847هـ/1443م؛ وعام 849هـ/1445م، وغيرها من التواريخ. ونظراً إلى

ثبوت فترة حكمه الأول بالكتابات التاريخية، في أثناء وجوده في الحكم، في عام 847-848هـ/1443-1444م، فإن تلك الروايات خاطئة.

"محمد الثاني"

(الفاتح)

فترة حكمه الأولى

(848-849هـ/1444-1445م)

848هـ/1444م

جلوس "محمد الثاني"، ابن "مراد الثاني" على سدة الحكم

          بناءً على قرار "مراد الثاني" التخلي عن السلطة، فقد روي أن ابنه "محمداً الثاني"، الذي كان موجوداً في "مغنيسيا"، التي كان والياً عليها، تلقى دعوة

إلى التوجه إلى "أدرنة". وقد استجاب "محمد الثاني" لتلك الدعوة، فأتى إلى "أدرنة"، وتولى الحكم في منصب أبيه. إلا أن تاريخ اليوم والشهر لهذا الحدث، غير معروف.

          إن المصادر العثمانية، التي تطلق على الأمير "محمد" "محمداً الثاني"، الذي يذكر في إمارته بـ "جلبي محمد" ـ هو ابن "هما خاتون"، كما يتضح ذلك من الكتابة،

الموجودة على قبرها، في "بورصا".

          وبناءً على أقوى الروايات، ولد "محمد الثاني" في ليلة السبت/الأحد، 26/27 رجب 835هـ، الموافق لـ 29/30 مارس 1432م. وبناءً على هذا التاريخ، يبدو أنه

كان طفلاً، في الثانية عشرة من عمره، في أثناء جلوسه الأول، وذلك بموجب التاريخ الميلادي. ولقد احتفظ وزراء والده، "مراد الثاني" بوزاراتهم، في حكومة "محمد

الثاني"؛ وهم الوزير الأعظم، "خليل باشا جاندارلي"؛ و"خادم شهاب الدين"؛ و"زاغانوس محمد"؛ و"ساروجا باشا"؛ والقاضي عسكر "ملا حُسرو".

          وهناك اختلافات مهمة بين المؤرخين، في جلوس "محمد الثاني" الأول. من ذلك ما يذكر من تواريخ خاطئة، مثل 844هـ/1440م، و846هـ/1442م، أو تواريخ مشكوك

في صحتها، مثل 847هـ/1443م. والحقيقة أن المسكوكات، الفضية والنحاسية، التي ضربت في مختلف مدن الأناضول و"الروملي"، في فترة جلوسه الأول ـ تحمل تاريخ 848هـ/1444م.

كما أن تسلسل الأحداث والوقائع، يبين أن ذلك الجلوس، يصادف التاريخ، المعتمَد. وعلى الرغم من أن "خليل أدهم بك"، يتحدث، في كتابه، "المسكوكات العثمانية"، عن

سك مؤرخ بعام 847هـ/1443م؛ إلا أنه يحكم على ذلك بأنه خطأ من السكّاك. ولتلك الأسباب كلها، فقد أصبح من الضروري اتخاذ عام 848هـ/1444م، أساساً لهذا الجلوس.

(

الخريطة الرقم 4)

تحرك "مراد الثاني" من "أدرنة" إلى "مغنيسيا"

          لقد سافر "مراد الثاني" من "أدرنة" إلى "مغنيسيا"، بناءً على جلوس ابنه، "محمد الثاني"، على كرسي السلطنة. ويذكر أن السلطان "مراداً"، كان يريد العيش

في "مغنيسيا" حتى الوفاة. وهذا يعني أن الأب والابن، تبادلا الأماكن. ولما توجه "مراد الثاني" إلى "مغنيسيا"، أخذ بمعيته "إسحاق باشا" و"حمزة بك".

          وبناءً على إحدى الروايات، فإن واردات سناجق: "آيدين" و"صاروخان" و"منتشه" خص بها "مراد الثاني"، راتباً تقاعدياً. وبموجب رواية أخرى، خص بواردات سنجق

"صاروخان" فقط.

الإخلال بمعاهدة "سزه كدين"، وإعلان الحرب في وجه الدولة العثمانية

          إن تخلي "مراد الثاني"، الذي كان جندياً كبيراً، وذا خبرة عالية، عن حكم الدولة العثمانية، لابنه، الذي كان له من العمر اثنتا عشرة سنة؛ واختياره لحياة

الانزواء ـ شكّلا فرصة تاريخية مواتية للأعداء. وبتعبير بعض المؤلفين، فإن الإخلال بمعاهدة "سزه كدين" قبل جفاف الحبر، الذي كتبت به (أي بتلك السرعة)، كان مبنياً

على ذلك التخلي.

          وكان أول من قام بنقض العهد، هو الكاردينال "جيساريني"، ممثل منصب البابوية في المعارك العثمانية ـ المجرية. فقد قام هذا الراهب المتعصب، بالعمل لدى

ملك "بولونيا" و"المجر"، "لاديسلاس"؛ للإخلال بالمعاهدة المذكورة، حيث اقترح عليه الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية، بالقيام بشكل متحد، لطرد الأتراك من الأراضي

الأوروبية. ويذكر أن الملك المجري، الذي تردد في مسألة الإخلال بالمعاهدة، التي ثبتت بالأقسام الدينية الغليظة، قال له: بالتأكيد، إن النصارى، ليسوا ملزمين

بالإيفاء بوعودهم مع المسلمين. وكان الأسطول البابوي، المتشكل من 60 أو 65 أو حتى 70 سفينة، راسياً في بحر "الخزر". وكان قائد هذا الأسطول، الكاردينال "كوندولميري"،

قد أرسل، في تلك الفترة، خطاباً إلى الملك المجري، حثه فيه على الاستفادة من هذه الفرصة؛ وذكر له أنه سوف يمسك "كلي بولي"، ويمنع انتقال "مراد الثاني" من الأناضول

إلى "الروملي". ويذكر أن الإمبراطور البيزنطي، "يؤانس الثامن"، أرسل، كذلك، إلى الملك المجري خطاباً مماثلاً؛ بل إن حاكم "قره مان"، "إبراهيم بك" قد دخل حلبة

الصراع، حيث أرسل خطاباً إلى الملك المجري، أو أمير "الأفلاق"، أو هما معاً، مع وفود، ذاكراً أنه ما إن يبدأ القتال في "الروملي"، حتى يبدأ به ضد العثمانيين،

في الأناضول. فقد أدت كل هذه التدخلات لدى الملك المجري، التخلي عن المعاهدة، التي مر عليها خمسون يوماً؛ فأعلنت الحرب ضد الدولة العثمانية، على حين غرة، من

دون أن يكون هناك أي سبب مشروع. ويروى أن الانتظار لهذه الخمسين يوماً المذكورة، كان نابعاً من الانتظار لإجلاء القوات العثمانية من القلاع والمواقع، التي يتركها

العثمانيون للصرب، بموجب المعاهدة.

          وإضافة إلى مشاركة الملك البولوني والمجري، "لاديسلاس" في هذا الاتفاق الجديد، الذي عقد ضد الأتراك، فقد شارك فيه أيضاً أمير "الأفلاق"، "دراكول"،

وملك "صربيا"، "برانكوفيج"، والبابوية، التي مثلها "جيساريني". وبذلك تشكلت قوة صليبية جديدة، من مختلف الشعوب، ولا سيما الإيطاليين والألمان والمجر والبولونيين

والصرب والتشيكيين.

          ويذكر أن إعلان الحرب في وجه الدولة العثمانية، قد كان في يوم الثلاثاء، 17 جمادى الأولى، الموافق للأول من سبتمبر من هذه السنة.

          وكان القائد العام للتحالف، هو ملك "المجر"، "لاديسلاس". وتعهد الكاردينال "جيساريني" بقيادة القوات، الألمانية والإيطالية، الصليبية. أما قواد الشعوب

الأخرى، فكانوا ملوكها. وعلى الرغم من ذلك، فإن القائد العام الحقيقي للحرب، كان البطل المجري الوطني، "يانكو هونياد". وبناءً على إعلان الجيش الصليبي الحرب

ضد الدولة العثمانية، فقد بدأت القوات بالتحرك إلى الأمام، في شهر جمادى الأولى، الموافق لشهر سبتمبر، حيث بدأت بنهب الأراضي البلغارية، وتقدمت إلى أن وصلت

إلى "فارنا".

دعوة "مراد الثاني"، من "مغنيسيا" إلى "أدرنة"

          وفي خضم الأزمة، التي نشبت إزاء هجوم العدو، عقد مجلس الوزراء العثماني اجتماعاً طارئاً، رأسه السلطان العثماني الصغير، "محمد الثاني"؛ وتقرر في نهاية

الاجتماع دعوة "مراد الثاني" إلى "أدرنة".

          وتورد المصادر العثمانية رواية غريبة، بمناسبة توجيه هذه الدعوة إلى "مراد الثاني"؛ حيث تذكر أنه بناءً على اعتذار، "مراد الثاني" عن استجابة تلك الدعوة،

كتب إليه "محمد الثاني" مذكرة دعوة ثانية، ذكر فيها أنه إن كان يعدّ نفسه سلطاناً، فلا بد من الاستجابة، لإنقاذ دولته من الخطر. أما إن لم يكن يعد نفسه سلطاناً،

فإنه (أي "محمد الفاتح") بصفته سلطاناً على الدولة العثمانية، يأمره بالحضور، بصفته من الرعايا (أي مواطناً). وبناءً على هذه الخدعة المنطقية، قام "مراد الثاني"

بالتحرك من "مغنيسيا" إلى "أدرنة". ولا بد من قبول هذه الرواية بنوع من الحذر والاحتياط.

          ونظراً إلى تمكن الأساطيل، البابوية والبيزنطية، في تلك الفترة، من قناة الدردنيل، فلم يكن في إمكان "مراد الثاني" الانتقال من الأناضول إلى "الروملي"،

عن طريق "كلي بولي"، فاضطر السلطان السابق إلى أن يجتاز البوسفور (قناة "إستانبول"). ونظراً إلى كون قلعة الأناضول، المعروفة بـ"حصار الأناضول/كوزلجه حصار"،

الواقعة في ضفة الأناضول، والتي سمتها المصادر العثمانية "بوغاز إسكندر"ـ هي أنسب المواقع للعبور إلى "الروملي"، فقد وضع الوزير الأعظم، "جاندارلي خليل باشا"

المدافع على التلال الواقعة في قلعة "الروملي"، لتوفير الحماية اللازمة لعبور "مراد الثاني"؛ وبذلك تمكن من العبور. ولقد توجه السلطان "مراد" إلى "أدرنة"، على

الفور. وبموجب إحدى الروايات، فإن قائد الأسطول البابوي، "كوندولميري"، الذي كان يترقب عبور "مراد الثاني" إلى "الروملي"، بغية منعه منه، قد خدع في أثناء ذلك

العبور؛ وما إن علم بالعبور، حتى ظهرت عليه علامات التأثر الشديد.

انتصار "فارنا"

          لما وصل "مراد الثاني" من "مغنيسيا" إلى "أدرنة"، كما ذكرت إحدى الروايات، رقي العرش، من جديد. وتفيد رواية أخرى، أن ابنه، "محمداً الثاني"، بقي على

سدة الحكم، وأصبح "مراد الثاني"، هو القائد العام للقوات العثمانية. ومن المؤكد أنه رأس قيادة الجيش، وتحرك ضد العدو.

          وقد بقي السلطان "محمد الثاني"، فاتح "إستانبول" المستقبلي، في "أدرنة"، نظراً إلى صغر سنه، حيث كان في الثانية عشرة من العمر؛ ولم يشترك في الحرب.

          وتذكر بعض المصادر، أن هذه الحملة الصليبية، تعد آخر المحاولات، التي قام بها الأوروبيون، لإنقاذ الإمبراطورية البيزنطية.

          وعلى الرغم من وجود أرقام مبالغ فيها، حول عدد أفراد الجيش التركي؛ حيث ذكر أنه تكون من مائة وخمسة وعشرين ألف نسمة، فإن الأبحاث الأخيرة، ذكرت ما

بين 30 و40 ألف شخص. أما عدد جنود الجيش الصليبي، فهناك اختلاف بين 40 و125 ألف نفر. وبموجب الحسابات المعتدلة، فإن عدد قوات جيش العدو، كان بين 50 و60 ألف

شخص.

          ولقد وقعت معركة "فارنا"، في يوم الثلاثاء، 28 رجب، الموافق لـ 10 أكتوبر من هذه السنة. وتذكر المصادر العثمانية تاريخ هذه المعركة، بشكل عام، يوم

الثلاثاء، 9 رجب 848هـ؛ إلا أن هذا التاريخ لا يوافق ما أكدته المصادر الغربية، 10 نوفمبر 1444م؛ لأن 9 رجب 848هـ، يوافق الخميس، 22 أكتوبر 1444م. إلا أنه،

في مقابل ذلك، تورد بعض المصادر، مثل "تاريخ أورج بك"، تاريخاً هجرياً قريباً إلى الحقيقة؛ فهذا التاريخ سجل وقوع تلك المعركة في يوم الثلاثاء، 29 رجب 848هـ،

وهو يوافق يوم الأربعاء، 11 نوفمبر 1444م. وبالاستناد إلى قيد يوم الثلاثاء، فإذا ما عدّل 29 إلى 28، فقد تم تصحيح تاريخ معركة "فارنا"، ليصبح الثلاثاء، 28

رجب 848هـ.

          يذكر أن "مراداً الثاني" علق معاهدة "سزه كدين" على رأس رمح، وأشهر بها للجميع، في المقدمة. ولقد قام "يانكو هونياد"، أولاً، بالهجوم على الجيش العثماني،

وقضى على جناح الميسرة؛ ثم قام التشيكيون بالهجوم على جناح الميمنة، إلا أنهم رُدوا على أعقابهم. فقام، بناءً على ذلك، ملك المجر، "لاديسلاس"، بالهجوم على المركز،

الذي يوجد به، "مراد الثاني"، فجرح بطعنة رمح، أو سهم، أو أن قائمة فرسه، وقعت في حفرة، فوقع منها، وتدحرج. فقام جندي مسن، يسمى "قوجه خضر"، فقطع رأس الملك

المجري، وقدمه إلى السلطان "مراد الثاني". وكان وضع هذا الرأس المقطوع على رأس رمح، وتشهيره بين العساكر، أدى نشوب الفتور بين الجنود المجر، وفرارهم من ساحة

المعركة. فاستفاد "مراد الثاني" من هذه الفرصة، وقام بالهجوم، على الفور. وفي الوقت، الذي كان يتابع أثر المجريين، قام بالحملة أيضاً على التشيكيين، وفتت صفوفهم،

وهزمهم شر هزيمة. وهرب من بقي من عساكر العدو إلى المعسكر. وقام، في الوقت عينه، البطل المجري الشهير، "يانكو هونياد" بجمع قواته، التي استطاع جمعها، ولاذ بالفرار

إلى "المجر".

          أما الاستيلاء على معسكر الجيش الصليبي، فكان في اليوم الثاني من المعركة، أي في يوم الأربعاء، 29 رجب، الموافق لـ 11 نوفمبر. وعلى الرغم من قيام الكاردينال

بمحاولة الدفاع عنه، فإنه انهزم بسهولة، حيث قطع رأسه، وأخذ عقاب ما قام به من الإخلال بالمعاهدة، التي وقعت حديثاً، وتسبب بإسالة كثير من الدماء.

          وحتى لا يخرب رأس الملك المجري المقطوع، فقد وضع في العسل، فأرسل إلى رئيس السقاة، في "بورصا"، "جبه علي بك"، وأمر بتشهيره في البلد.

          وأهم الأمراء العثمانيين، الذين استشهدوا في معركة "فارنا"، هو أمير أمراء الأناضول، "قره جه باشا"، الذي كان نسيباً للسلطان "مراد الثاني".

          ولقد تبادلت الدول الإسلامية التهاني بمناسبة الانتصار، الذي تحقق في معركة "فارنا"، التي أنقذت الدولة العثمانية من مصيبة كبيرة.

          وبدءاً من هذا التاريخ، لم يبق للإمبراطورية البيزنطية من العمر، سوى تسع سنوات. ويمكن عد انتصار "فارنا" مقدمة مهمة مهدت لفتح "إستانبول".

849هـ/1445م

تخلي السلطان "محمد الثاني" عن الحكم، لوالده، "مراد الثاني"، وتوجهه إلى "مغنيسيا"، بسبب التمرد، الذي حصل في "بجوق تبه"

          إن مدة هذه الفترة الأولى، من حكم السلطان "محمد الفاتح"، التي تصادف طفولته، غير واضحة، باليوم؛ فالمؤرخون، الذين اختلفوا فيما بينهم في تاريخ السنة،

لم يتحدثوا عن تاريخ الشهر واليوم. وبما أن تخلي "مراد الثاني" عن الحكم، لصالح ابنه، "محمد الثاني" كان في 25 ربيع الأول 848، الموافق لـ 22 يوليه 1444م، بناءً

على معاهدة "سزه كدين"؛ ودعوة "مراد الثاني" لابنه إلى الحضور إلى "أدرنة"؛ وإذا ما أضيف إلى ذلك، الفترة التي قضاها في الطريق إلى "أدرنة"، والتي يمكن أن تخمّن

بشهر ونصف؛ فيلزم أن يكون "محمد الثاني"، جلس على أريكة الحكم، في النصف الأول من جمادى الآخرة 848هـ، الموافق لنهايات شهر أغسطس 1444م. ونظراً إلى تحدث المؤرخين

عن الفترة الثانية لحكم "مراد الثاني"، بأنها تصادف أواخر عام 849هـ، فيتضح أنها توافق شهر ديسمبر من عام 1445م. وينبغي أن يكون قد مرت على هذين التاريخين التقريبيين

سنة ونصف. إلا أنه ينبغي ألا ينسى أنه عبارة عن تخمين واستدلال. ويبدو أن عد هذه الفترة بسنة، هو الأقرب إلى الحقيقة، والأحوط.

          والحادث الذي أدى بالسلطان "محمد الثاني" إلى الانسحاب من الحكم، والعودة إلى "مغنيسيا"، من جديد، يذكر في المصادر العثمانية بحادثة "بجوق تبه". والتمرد

الذي قام به الإنكشارية، أول مرة في التاريخ العثماني، كان في هذا الحادث؛ وكان السبب في نشوب هذا التمرد، خفض زنة الآقجة العثمانية، التي كانت تزن، في السنوات

الأولى من حكم "مراد الثاني"، 5.75، إلى 5.25 في الفترة، التي أمسك فيها "محمد الثاني" بزمام أمور الدولة، ما أضر بالجند، وأثر بالسوق. وبناءً على الرواية الواردة

في هذا الصدد، فقد وقع حريق هائل، في تلك الفترة، في "أدرنة"، فاحترق قسم مهم من المدينة والأسواق، فقام الإنكشارية، الذين لم يكونوا راضين عن وضع الآقجة، بالتمرد،

فقاموا بنهب قصر خادم "شهاب الدين باشا"، حيث انسحب إلى تلة، تسمى "بجوق تبه". وتم تسكين هياج الإنكشارية، بعد أن زيدت نصف آقجة. غير أن الجند تركوا التوجه

إلى السلطان الصغير، ومالوا إلى أبيه، "مراد الثاني". فاقتنع أركان الدولة، وعلى رأسهم الوزير الأعظم، "خليل جاندارلي باشا"، بألاّ حل للمسالة سوى ارتقاء "مراد

الثاني" للعرش، مرة أخرى. بل يذكر أن "خليل باشا"، أقنع السلطان الصغير، "محمد الثاني"، بسهولة، بالتقدم باقتراح إلى والده، بالعودة إلى الحكم. وبناءً على هذه

الرواية، فإن "خليل باشا" ذكر للسلطان "محمد الثاني"، الذي أطلعه على رغبة والده في التوجه إلى "مغنيسيا"، بضرورة الأخذ بخاطر الوالد، واقتراح توليه الحكم،

تطييباً لخاطره. فصدق "محمد الثاني" هذا الكلم، وقدم اقتراحه المذكور إلى والده. إلا أن النتيجة لم تكن مثل ما قال "الباشا"؛ إذ قبل "مراد الثاني" الاقتراح.

وبموجب رواية أخرى، فإن "مراداً الثاني"، لما رجع من "فارنا"، قبل الدخول إلى المدينة (أي "أدرنة") أو بعد ما دخل بفترة وجيزة، تحدث، في تلة "بجوق تبه" مع العساكر.

ولما اقتنع أنهم راغبون فيه، قبل بالاقتراح. وهناك رواية، تفيد أن "مراداً الثاني"، بويع في خارج المدينة. وبناءً على رواية أخرى، فإن "مراداً الثاني"، الذي

توجه من "فارنا" إلى "مغنيسيا" مباشرة، دعي إلى "أدرنة"، من جديد، بناءً على الحاجة إليه، ثم رقي العرش. والحقيقة أن النقطة المؤكدة، في كل هذه الروايات المغلقة،

والغامضة، أن "محمداً الثاني" أخلي منه العرش، وأرسل إلى "مغنيسيا"، وحل محله والده، لتولي الحكم، للمرة الثانية. (

الخريطة الرقم 5)

مراد الثاني

(الفترة الثانية للحكم)

849-855هـ/1445-1451م

849هـ/1445م

جلوس "مراد الثاني" على سدة الحكم، في "أدرنة"

          ويروى أيضاً عام 847هـ/1443م، وعام 848هـ/1444م. وقد أثبتت المسكوكات، التي تعود للفترة الأولى من حكم "محمد الثاني"، والتي ضربت عام 848هـ/1444م،

أن التاريخ الأول خطأ. أما الرواية الثانية (أي التاريخ الثاني)، فهي ضعيفة. وعلى الرغم مما قاله الأمير آلاي "علي بك"، في "مجلة مجمع التاريخ العثماني"، بالاستناد

إلى الفلوس المضروبة في "تيرة" و"آماسيا" و"بورصا"، في عام 848هـ/1444م، وحكم على جلوس "مراد الثاني"، للمرة الثانية، في هذا التاريخ، فيمكن أن تكون تلك الفلوس،

ضربت قبل تخليه الأول عن الحكم بفترة وجيزة.

          وبناءً على أقوى الروايات، فإن "مراداً الثاني"، الذي ولد عام 806هـ/1403-1404م، كان له من العمر، في هذا الجلوس الثاني، 41-42 سنة.

          وكانت الفترة الأولى لحكم السلطان "مراد الثاني" ثلاثاً وعشرين سنة؛ وذلك من عام 824هـ/1421م وحتى 848هـ/1444م. أما الفترة الانتقالية، بين حكمه الأول

وحكمه الثاني، وهي الفترة الأولى من حكم "محمد الثاني"، فهي سنة أو ما يزيد عليها قليلاً.

          وتشرح المصادر العثمانية مسألة تخلي السلطان "مراد" عن الحكم، ثم جلوسه، للمرة الثانية، بصورتين اثنتين: فبموجب إحدى الروايات، شارك السلطان "مراد"

في معركة "فارنا"، لا بصفة السلطان؛ وإنما بصفته قائداً عاماً، ممثلاً لابنه الجالس على سدة الحكم، في "أدرنة". فانتصر في الحرب، فعُلم، في أثناء عودته من فارنا

إلى "أدرنة"، أن له ميلاً في الحكم، فقام السلطان "محمد الثاني" بتقديم اقتراح إلى والده بالعودة إلى الحكم؛ وذلك بتلقين من الوزير الأعظم، "خليل باشا جاندارلي".

وترجى منه كل أركان الدولة، ومال إليه الجنود، وبعد تردد طويل، قبل "مراد الثاني" العودة إلى تولي الحكم، من جديد، فأرسل ابنه، "محمداً الثاني" إلى "مغنيسيا"،

على الفور. إلا أن "محمداً الثاني"، الذي توهم من كلام الوزير الأعظم، "خليل باشا"، أن والده لن يقبل العودة إلى الحكم ـ لم يسر بتلك النتيجة، ولم يكن ينتظرها؛

بل إنه قال للقاضي عسكر الشهير "ملا خسرو"، الذي رافقه إلى "مغنيسيا" مشتكياً من "خليل باشا": كيف خدعني هذا الرجل! فطيب "الملا خسرو" خاطره. إلا أن هذه الحيلة

من "خليل باشا" توطنت في نفس "محمد الفاتح"، فأبغضه حتى النهاية؛ بل إن هذا البغض والضغينة على "الباشا" كان لهما تأثير في مصيره.

          أما الرواية الثانية، الواردة في المصادر العثمانية، فهي مختلفة عن الرواية الأولى؛ فبناءً على هذه الرواية الثانية، فإن "مراداً الثاني" غادر "مغنيسيا"،

وجاء إلى "أدرنة"، فجلس، للمرة الثانية، وذهب إلى معركة "فارنا"، بصفته سلطاناً، ورجع منها كذلك. إلا أنه تخلى عن عرضه، للمرة الثانية، وذهب إلى "مغنيسيا".

وبتلك الصورة، وبناءً على انتصار "فارنا"، جلس "محمد الثاني" على سدة الحكم، للمرة الثانية. إلا أنه بعد مضي فترة من الوقت، ونظراً إلى الحريق الكبير، الذي

نشب في "أدرنة"، قام الإنكشارية بتمرد، بحجة نقص وزن الآقجة العثمانية، التي ضربت في الفترة الأولى من حكم "محمد الثاني"، طالبين رفع وزن الآقجة. فمنحوا نصف

الآقجة زيادة، وتم تسكين هياجهم. إلا أن الوزير الأعظم، "خليل جاندارلي"، الذي تيقن أن هذه الأزمة، لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، وغيره من الوزراء، أرسلوا

دعوة سرية إلى السلطان "مراد الثاني" للحضور. فقام "مراد الثاني"، بناءً على ذلك، بالانتقال، على وجه السرعة، إلى "كلي بولي" متوجهاً إلى "أدرنة". ودخل المدينة،

بعد أن أُسقط ابنه، "محمد الثاني" من السلطة؛ فجلس على سدة الحكم، للمرة الثالثة. وأرسل "محمد الثاني" إلى "مغنيسيا"، من جديد، مع "صاروجا باشا"، الذي عين مربياً

له. ويروى أن "زاغانوس باشا"، الذي كان مؤيداً للسلطان الصغير، أحيل إلى التقاعد، وأرسل إلى "باليكسير". ولما علم "محمد الثاني" دور الوزير الأعظم، "خليل باشا

جاندارلي" فيما بعد، عقد عقدة عليه في قلبه بصورة دائمة.

          فإذا كان هذا الشرح الأخير صحيحاً، فإن "مراداً الثاني" وابنه، "محمداً الثاني"، لم يجلسا مرتين، وإنما جلس كل منهما ثلاث مرات على سدة الحكم. وهذا

يعني أن الروايتين متفقتان على وجود نزاع ومنافسة، بين الأب والابن، في الحكم.

          ويبدو أن كل تلك الروايات الغريبة، والأوضاع المختلطة، لا يمكن توضيحها بدقة، إلا إذا وجدت وثائق جديدة في المسألة.

850هـ/1446م

حملة "مراد الثاني" على "المورة"، وفرض الخراج عليها

          مات أمير "المورة"، "تيودورس الثاني" في عام 847هـ/1443م، وحل محله أخو الإمبراطور البيزنطي، "يؤانس الثامن"، "كوستانتينوس دراغاسيس" و"توماس بالأولوغوس".

والحقيقة أن هذين الأميرين، كانا مديرين لقسم من "المورة" من السابق. فبناءً على وفاة "تيودورس الثاني"، بقيت الأراضي البيزنطية في هذه المنطقة، بيد الأميرين

المذكورين. وكان "كوستانتينوس"، الذي يطلق عليه "دراغاسيس"، أصبح، فيما بعد، خلفاً للإمبراطور البيزنطي، "يؤانس الثامن"، وهو الإمبراطور الأخير للإمبراطورية

البيزنطية، الذي انهزم أمام السلطان "محمد الفاتح". وقد رقي كرسي الإمبراطورية البيزنطية بعد سنتين، لما مات "يؤانس الثامن".

          وكان السبب، الذي أدى بالسلطان "مراد الثاني" إلى القيام بالحملة على "المورة"، قيام أمير "المورة" "كوستانتينوس" بالاستيلاء على المدن المورية، التي

كانت للعثمانيين، مستفيداً من الحروب البلقانية. ولم يكتف بذلك، بل استمر في التوجه إلى شمال اليونان، حيث استولى على بعض الأماكن في "تساليا". بل تذكر رواية،

أنه تجاوز الحدود إلى درجة أنه قام بمطالبة السلطان "مراد الثاني"، بالتخلي عن الأراضي الواقعة في شمال برزخ "كورنتوس".

          ويوجد في برزخ "كورنتوس" سد كبير، على امتداده، بغية منع الأتراك من القيام بالاستيلاء على "المورة"، وذلك منذ عهد الإمبراطور البيزنطي، "مانوئيل الثاني".

وهذا السد، الذي سماه البيزنطيون بـ"أكسامليون"، والأتراك بـ"كرمة حصار"، كان قد استحكم بالعديد من الأبراج المنيعة، كما حفر على أطرافه خندق عميق. وتقع بلدة

"كورنتوس"، التي سماها الأتراك "كوردوس"، خلف هذا السد. وبناءً على اسم المدينة واسم السد، أطلق الأتراك على هذا "كرمة حصار"، "سد كوردوس". غير أن تلك الاستحكامات

الكبيرة، قد تم هدمها من لدن الأتراك، بعد ثماني سنوات من بنائه. ولقد قام، هذه المرة، أميرا "المورة" الأخوان بتجديد السد وتعميره؛ بغية الدفاع عن "المورة"

ضد الاستيلاء التركي. فبناءً على هذا الوضع، قام "مراد الثاني" بالحملة على "المورة".

          في هذه الفترة، لم تكن كل "المورة" بيد الأمراء البيزنطيين؛ فعلى الرغم من قيام هذين الأخوين باسترداد المدن المورية، التي كانت تحت إدارة اللاتين،

فإن "كورون" و"مودن"، الواقعتين في الجنوب، ما زالتا في حكم المستعمرات البندقية. بل يذكر أن البنادقة، طلبوا منهما ترك مدينة "كرمة حصار" لهم؛ بغية القيام

بالدفاع عنها ضد الأتراك، على وجه أحسن من دفاعهما عنها. ومن جهة أخرى، فقد طلب أمير "أتينا"، الفلورانسي "نري"، الذي تعرض لتهديد أميرَيْ "المورة"، حماية الدولة

العثمانية، ودخل تحت تبعيتها.

          ولقد فتح "مراد الثاني"، تحت ضغط نيران المدفعية، ثقوباً في سور "كرمة حصار"، فاستولى على بلدة "كورندوس/كوردس"، أولاً، ثم استولى على "المورة"، من

أقصاها إلى أقصاها. ولقد تم الحصول على الأسرى، إلى درجة "أن الجارية الجميلة، كانت تباع بمائة آقجة". وتم استرداد مدينة "باتراس"، التي سماها الأتراك "باليابادرة"،

ووضعت عليها قطع من المحافظين.

          ولما تردت الأوضاع على هذا النحو، لم يجد أمير "المورة"، "كوستانتينوس بالأولوغوس"، ملاذاً من اللجوء إلى "مراد الثاني"، حيث أمن على كيانه، من خلال

الموافقة على الشروط، التي فرضت عليه، ومنها هدم الأماكن السليمة من سد "كرمة حصار"، وقبول الحكم العثماني، ودفع خراج سنوي إلى الخزينة العثمانية.

851هـ/1447م

تمرد "إسكندر بك" في ألبانيا، ووضع الحصار الأول على "كرويا/آقجة حصار"

          إن مدينة "كرويا /كروجا"، التي سماها الأتراك "آقجة حصار"، كانت مركزاً وقاعدة أساسية لأمير "ألبانيا"، الذي اشتهر، في المصادر الغربية، باسم "سكاندربرج"،

نظراً إلى الحروب، التي خاضها ضد العثمانيين، في عهدي "مراد الثاني" و"محمد الثاني" (الفاتح). وهذا الأمير الألباني، الذي سماه الألبان بـ"سكاندربكا"، ينتسب

إلى أسرة "كاستريو"، التي كانت تحكم شمالي ألبانيا. واسمه الحقيقي "جورجس كاستريوت". وهو ابن "جيون كاستريوت"، أمير "ميرديتا"، الواقعة في شمالي "ألبانيا".

وفي حملة على "ألبانيا"، قبل أربع وعشرين سنة، قبل "جيون كاستريوت" الحكم العثماني، واضطر إلى ترك أربعة من أولاده رهائن لدى العثمانيين، وذلك بموجب رواية؛

أو أنه ترك أصغر أولاده "جورج كاستريوت"، بموجب رواية أخرى. وهذا الأمير، الذي ربي، منذ ذلك الوقت، في القصر العثماني، يروى أنه اهتدى إلى الإسلام، وأخذ اسم

"إسكندر بك"، بعده اسماً إسلامياً. وقد استخدم في الجيش التركي سنوات عديدة، بل إنه أصبح قائداً لبعض القطاعات العسكرية.

          ولما مات والد "إسكندر بك"، "جيون كاستريوت"، لم تمنح إمارة "ميرديتا"، التي كانت تحت الحكم العثماني لابنه، "إسكندر"؛ وإنما ألحقت مباشرة بالدولة،

بعد أن تم الاستيلاء عليها. فيروى أن "إسكندر بك"، تأثر بهذا التصرف، وقام بالتمرد في وجه الدولة.

          يشار إلى أن هروب "إسكندر بك"، من الجيش العثماني، وتوجهه إلى "ألبانيا"، كان في الفترة، التي تجري فيها معركة "إزلادي"، عام 847هـ/1443م. وبناءً على

إحدى الروايات، فإنه بعد مرور أسبوع واحد على تلك المعركة، التي وقعت في يوم الأحد، 10 رجب، الموافق 3 نوفمبر من تلك السنة، هرب "إسكندر بك" من الجيش العثماني،

مستفيداً من خضم الأوضاع، التي أعقبت تلك الهزيمة. ومع ذلك، فهناك رواية أخرى، تفيد أنه هرب قبل المعركة بفترة وجيزة، أي يوم الإثنين، 4 رجب، الموافق لـ 28

أكتوبر. بل يذكر أنه لما هرب، هدد رئيس الكتاب، أو صاحب طغراء "مراد الثاني"، بالخنجر، وأخذ منه مرسوماً مزوراً بتسليم "آقجة حصار" إليه؛ ثم قام بقتل الرجل،

الذي كتب له المرسوم، وتوجه إلى البلد. وبناءً على هذه الرواية الغريبة، ذهب، "إسكندر بك"، مع ابن أخيه، "حمزة بك"، إلى "ألبانيا الشرقية"، وأبرز الوثيقة المزورة

لمحافظ القلعة، حيث تمكن من التوطن في "آقجة حصار". ثم قام بقتل كل الأتراك فيها، وجمع حوله أمراء "ألبانيا"، وارتد عن الإسلام إلى النصرانية، من جديد؛ وترك

اسمه السابق "إسكندر بك"، وأخذ اسمه القديم "جورجس كاستريوت". وبتلك الصورة، أصبح قائد الحركة الوطنية الألبانية.

          حتى ينجح "إسكندر بك" في محاولته، استند، أولاً، إلى البنادقة، حيث قام بجمع ممثلي الأسر الألبانية، في كنيسة "سنت نيكولاس" في بلدة "لش/آلسيو"، التي

كانت تحت إدارة البنادقة، وذلك في يوم الأحد، 11 من ذي القعدة 847هـ، الموافق للأول من مارس 1444م. وعلى الرغم من أنه أقنعهم بانتخابه قائداً عاماً، فإنه لم

يستطع إقناع كل الألبان بقيادته. وعلى سبيل المثال، فإن أسرة "دوكاكين"، لم تعترف به قائداً عاماً أبداً. وعلى الرغم من ذلك، فإن الذين تمكن من جمعهم حوله،

ضمنوا له القيام بالتمرد، حيث التقى "علي بك بن أفرنوس" في أول معركة له ضد القوات التركية، في يوم الإثنين، 12 ربيع الأول 848هـ، الموافق لـ 29 يونيه 1444م

في قرية "تورفيوللي"، بجوار مدينة "دبرة"، وخاض فيها أهم معركة له. ومع أنه خسر في هذه المعركة نحو أربعة آلاف مقاتل، فإنه نجا من الموت؛ وعد الألبان هذه النجاة

انتصاراً.

          قد بدأت الحملة، التي قام بها "مراد الثاني" على "ألبانيا"، بسبب ذلك التمرد المستمر، حيث تم استرداد بعض المواقع والاستيلاء عليها. وعلى الرغم من

ضرب الحصار على قلعة "آقجة حصار"، فإنه لم يتم الاستيلاء عليها، بسبب منعة استحكاماتها. ونظراً إلى عدم التمكن من القبض على "إسكندر بك"، الذي فر إلى الجبال،

فقد استمرت المشكلة الألبانية لمدة خمس وعشرين سنة، وذلك في عهدي "مراد الثاني" و"محمد الفاتح". وبموجب الروايات العثمانية، فإن "آقجة حصار"، استسلمت بعد مرور

شهرين على الحصار، نظراً إلى نفاد المياه.

          يذكر مختلف الروايات، أن "إسكندر بك" هذا، هو من السلافيين، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. وكان الموقع الأصلي لأسرة "كاستريوت" هو "ماتيا". وهذه

الأسرة، لم تتمكن من مدينة "آقجة حصار/كرويا"، إلا من خلال المرسوم المزور. ولذلك، فإن إشارة بعض المصادر إلى أن قيام "إسكندر بك" بالاستيلاء على "آقجة حصار"،

بالحيلة، في يوم الأربعاء، 20 رجب، الموافق لـ12 نوفمبر، إنما كان استرداداً لملك آبائه ـ غير صحيحة. وهناك أسطورة أخرى، شبيهة بتلك؛ تفيد أن ممثلي الأسر الألبانية،

الذين اجتمعوا في بلدة "لش/آلسيو"، أعلنوا "إسكندر بك" ملكاً على "ألبانيا". والحقيقة أن "إسكندر بك"، لم يصبح ملكاً، في وقت من الأوقات. إلا أنه لقب بالقائد

العام الألباني ضد الأتراك.

ميلاد الأمير بايزيد بن "محمد الثاني"

          لأمير "بايزيد" هذا، هو، الذي رقي العرش العثماني، بعد والده "محمد الثاني" (الفاتح)؛ وهو والد السلطان "سليم"؛ الملقب بـ"الياوز". ويذكر أيضاً أن

ميلاده كان في عام 856هـ/1452م، أو في عام 857هـ/1453م.

          بموجب إحدى الروايات، فإن اسم أمه، هو "جول بهار خاتون". إلا أن هناك رواية أقوى منها، تفيد أن أم "بايزيد الثاني"، هي أميرة من بني "دولقادر"، اسمها

"مكرمة خاتون". إلا أن تاريخ زواج والده هذه الأميرة، كان يصادف عام 853هـ/1449م؛ وإذا كانت هذه الرواية الثانية صحيحة، فينبغي أن يكون "بايزيد الثاني" قد ولد

في إحدى السنتين المذكورتين. واحتمال تصحيح هذا التاريخ وارد، من خلال السجلات الوقفية الثابتة.

852هـ/1448م

معركة "كوسوفا" الثانية

          قد أراد البطل الوطني المجري، "يانكو هونياد" الاستفادة من المشكلة الألبانية، بغية الانتقام للضربة الموجعة، التي أصابته في معركة "فارنا". وقد تولدت

معركة "كوسوفا" الثانية من رغبة المجر في الانتقام. وفي هذه المرة، طلب "يانكو هونياد" المساعدة من الأوروبيين، ووفق في تشكيل قوة، تشكلت من الألمان والإيطاليين

والمجر والتشيكيين والرومانيين. ويذكر أن عدداً من الألبان أيضاً، كانوا موجودين في هذا التشكيل. بل يشار إلى أن الفارس الألباني الشهير "إسكندر"، تعهد بالالتحاق

بالجيش، على رأس قوة. إلا أن الحركة السريعة، التي قام بها الجيش التركي، لم تمنح أي فرصة لتحقيق ذلك. ونظراً إلى وفاء الملك الصربي، "برانكوفيج"، والإمبراطور

البيزنطي، "يؤانس الثامن" بما عاهدا عليه "مراداً الثاني"، فإن في هذه المرة، العساكر الروم والصرب، لم يشتركوا في معركة "كوسوفا" الثانية. وكانت معركة "كوسوفا"

الأولى، قد وقعت في عهد "مراد الأول".

          تذكر بعض المصادر الغربية، أن عدد أفراد الجيش التركي، في معركة "كوسوفا" الثانية هذه، كان مائة وخمسين ألفاً؛ في الوقت، الذي كان فيه عدد الجيش الصليبي،

بين 24 و25 ألف نسمة. ولقد تأكد عدم صحة هذه الأرقام، من خلال الأبحاث الأخيرة؛ إذ إن الحقيقة أن عدد جيوش الطرفين، كانت بحدود الخمسين ألفاً.

          لقد أرسل حاكم دولة "قره مان" في هذه المعركة، قوات مساندة للعثمانيين؛ على الرغم من أن "مراداً الثاني"، لم يطلبها.

          بما أن الملك المجري، في تلك الفترة، كان صغيراً، فقد قاد "يانكو هونياد" الحرب بصفته نائباً عن الملك.

          كان الجيش المجري، الذي تقدم إلى الأمام، بعد أن اجتاز نهر "طونا"، بدأ بالاستيلاء على "صربيا"، التي كانت تحت الحماية العثمانية. وكان هذا الجيش،

يود أن يتحد مع القوات، التي يأتى بها "إسكندر بك"، بغية الاستيلاء على "مقدونية".

          بما أن "مراداً الثاني"، قد أخبر بهذه السياسة، في حينها، فقد تقدم إلى الأمام، حتى صحراء "كوسوفا"، فالتقى العدو. وبناءً على هذا الوضع، فإن "يانكو

هونياد"، لم ينتظر مجيء قوات "إسكندر بك"، واضطر إلى خوض الحرب.

          لقد استمرت معركة "كوسوفا" ثلاثة أيام. وقد مر اليوم الأول، الذي يصادف يوم الخميس، 18 شعبان، الموافق لـ17 أكتوبر من هذه السنة، ببعض المصادمات. أما

في اليوم الثاني، الجمعة، 19 شعبان، الموافق لـ 18 أكتوبر، فقد وقعت معركة كبيرة، لاذ، على إثرها، الرومانيون والمجر بالفرار، في حالة بائسة. بل يذكر أن "يانكو

هونياد"، لم يجد أمامه، في تلك الليلة، سوى الهروب؛ للنجاة بروحه من موت محقق. وفي اليوم الثالث، الذي يوافق السبت، 20 شعبان، الموافق لـ19 أكتوبر، تم تدمير

القوات الألمانية، التي كانت تستند إلى المدافع، وتم الحصول على العديد من الأسرى.

          يذكر أن فاتح "إستانبول" المستقبلي، "محمد الثاني"، شارك والده في هذه المعركة. وبما أن المؤرخ الشهير، "عاشق باشا زاده"، قد شارك في المعركة، فإنه

يذكر أنه قتل أحد الكفار بيده.

          بما أن "يانكو هونياد" قد هرب، مع بعض أتباعه، في هذه المعركة، وأنقذ روحه، كما كان أمره في معركة "فارنا" ـ فقد أفل نجمه الساطع تماماً، بل إنه اتهم

بالخيانة أيضاً.

853هـ/1449م

حفلة عرس "محمد الثاني"، في "أدرنة"

         لقد تزوج فاتح "إستانبول" المستقبلي، "محمد الثاني"، "الست مكرمة خاتون"، ابنة حاكم "دولقادر"، "سليمان بك". ويذكر أن العرس الحافل، الذي أقيم له، استمر

ثلاثة أشهر؛ حيث جرى في هذه الفترة العديد من الأفراح، اشترك فيها الأهالي والعساكر.

         ويوجد اختلاف في تاريخ هذه الحفلة؛ وقد قيل إنها كان في عام 850هـ/1446م؛ وقيل في عام 854هـ/1450م.

         وهذا العرس الحافل، استمر من يوم الإثنين، 27 رجب، الموافق لـ 15 سبتمبر من هذه السنة، لثلاثة أشهر، حيث انتهى في يوم الإثنين، 29 شوال، الموافق لـ15

ديسمبر. ورجع بعدها "محمد الثاني" من "أدرنة" إلى مركز ولايته، "مغنيسيا". وبناءً على أقوى الروايات، فإن محمداً الثاني، الذي ولد في عام 835هـ/1432م، كان له

من العمر، في تلك الفترة، سبعة عشر عاماً.

         وبتلك الصورة، فقد أسس العثمانيون قرابة سياسية مع بني "دولقادر"، وللمرة الثانية، ضد بني "قره مان" و"آق قيونليلر". وأول من تزوج من هذه الأسرة، من

سلاطين الدولة العثمانية، هو "محمد الأول". ويذكر أنه تزوج "أمينة خاتون"، ابنة حاكم "دولقادر"، "سُلي بك"؛ وأن "مراداً الثاني"، كان قد ولد من هذا الزواج.

وبناءً على هذا الوضع، فإن "محمداً الثاني" تزوج ابنة من أسرة جدته.

         وأم "بايزيد الثاني"، هي هذه، "مكرمة"، أو "مكرمة خاتون". وعلى الرغم من أن هذه الرواية، تستند إلى بعض النصوص الوقفية، فإن التأليف بينها وبين هذا

التاريخ غير ممكن؛ لأنه بناءً على أقوى الروايات، فإن "بايزيد الثاني"، ولد قبل هذا التاريخ بسنتين، أي في عام 851هـ/1447م. وعلى الرغم من أن والدته، هي "مكرمة

خاتون"، فيبدو أن التاريخ، الذي أشير إلى أنه تاريخ زواج "محمد الثاني" (الفاتح)، وهو عام 850هـ/1446م ـ ينبغي أن يكون صحيحاً؛ ثم أن يكون تاريخ 853هـ/1449م،

الذي روي بوجه أقوى، خاطئاً.

         وبموجب رواية أخرى، فإن والدة "بايزيد الثاني"، ليست هي "مكرّمة" أو "مكرمة خاتون"؛ وإنما هي "جول بهار خاتون".

فتوحات "ألبانيا"

         في الوقت، الذي كان يقوم فيه القائد الألباني، "جورج كاستريوت/إسكندر بك"، بالمقاومة ضد الأتراك، كان يعمل اتحاداً مع البنادقة ضد الأتراك أيضاً. بل

إنه بذلك التصرف، كان يدخل في وضع كأنه موظف مرتزق لدى البنادقة. فعلى سبيل المثال، كان، بموجب معاهدة، عقدها في يوم الجمعة، 5 شعبان 852هـ، الموافق لـ 4 أكتوبر

1448م، مع البنادقة، خصص هو وورثته البنين، في السنة، بـ1400 دوقة ذهباً، وإضافة إلى أنه ترك المدينة، مقابل هذا المبلغ الزهيد، للبنادقة، فقد تعهد للمتملكين،

أنه لن يقوم بهجوم عليهم أبداً. وهذا يعني أن حملة "مراد الثاني" على "ألبانيا"، كانت ضرورة فرضتها الظروف. ولقد تم في هذه الحملة الاستيلاء على مدينتي "دبرة"

و"سفتيجراد"؛ كما تم الحصول على بعض الأسرى؛ إلا أنه لم يتم القبض على "إسكندر"، بسبب وجوده في الجبال.

854هـ/1450م

الحملة الأخيرة لـ"مراد الثاني"، والحصار الثاني لـ"كروفا/آقجه حصار"

         وبما أن عام 853هـ/1449م، يذكر أيضاً تاريخاً لهذه الحملة، فإن فتوحات "ألبانيا"، الواردة في الفقرة السابقة، قد تكون هذه الحملة استمراراً لها. والمصادر،

الشرقية والغربية، تخلط بينهما.

         ويذكر أن عدد أفراد الجيش العثماني، في هذه الحملة، هو مائة ألف رجل، أو مائتا ألف؛ ولكن المؤكد وجود مبالغة كبيرة في هذه الأرقام.

         وبما أن الرواية الواردة، تفيد أن حصار "كرويا/آقجة حصار"، قد استمر خمسة أشهر، ثم رفع في شهر شوال، الموافق لشهر نوفمبر، فإنه ينبغي أن يكون بدؤها

في شهر جمادى الآخرة، الموافق لشهر يوليه.

         ويذكر أنه بالإضافة إلى المحاصَرين، كان الألمان والفرنسيون والإنجليز والصرب، يدافعون عن القلعة. وكانت ثلاثون مدفعاً استخدمت في القلعة، بإدارة فرنسية.

وهذا الموقع الصربي، المستحكم، الذي اتخذه العاصي "إسكندر بك"، أو بالأحرى "جورجس كاستريوت"، مركزاً للمقاومة ـ كان يقوم، في تلك الفترة، بوظيفة إزعاج الجيش

التركي، من خلال حرب العصابات، من الخارج. وكان يوجد على محافظة القلعة الكونت "أورانا".

         ويذكر أن ولي العهد، "محمداً الثاني"، كان موجوداً أيضاً في حصار "آقجة حصار" مع والده "مراد الثاني".

         والسبب الذي أدى رفع الحصار عن القلعة، التي تقع على تلة مرتفعة، قبل فتحها، بعد أن تم ضربها بالمدافع، التي تزن قذيفتها قنطارين، ولمدة خمسة أشهر متواصلة

ـ كان وصول الأنباء، التي تفيد باستعدادات القوات المجرية، للقيام بهجوم جديد على الجيش العثماني. ولذلك، فإن حملة "مراد الثاني" الأخيرة على "ألبانيا"، قد

انتهت بفتح "برات".

         وقد ذكرت بعض المصادر الغربية، أن السلطان "مراداً الثاني"، قد مات في هذا الحصار؛ إلا أن ذلك غير صحيح.

855هـ/1451م

وفاة "مراد الثاني"

         لقد توفي السلطان "مراد الثاني" في "أدرنة". والروايات، التي تورد نبأ وفاته، مختلفة؛ فبناءً على إحدى الروايات، فإنه في أثناء تجوله في جزيرة "كرشيجي"،

الواقعة على نهر "مريج"، وفي عودته منها راكباً فرسه، أخذ البرد، فمرض. وبموجب رواية أقوى منها، أنه توفي إثر إصابته بمرض النزلة. ويروى أن والده، "محمداً الأول"،

مات أيضاً بهذا المرض.

         وإن كان هناك اتفاق في سنة الوفاة بشكل عام، فإن هناك اختلافاً في تاريخ اليوم والشهر. فبموجب المصادر العثمانية، توفي في أول أربعاء من شهر المحرم،

وذلك بعد أن وقع طريح الفراش، لمدة ثلاثة أيام، حيث مات في اليوم الثالث؛ وأول يوم من المحرم، يصادف يوم الأربعاء، الثالث من شهر فبراير، والثالث من المحرم،

يوافق يوم الجمعة، الخامس من شهر فبراير. ويذكر في بعض المصادر الغربية يوم الثلاثاء، 7 المحرم، الموافق لـ 9 فبراير؛ إلا أنه بالنظر إلى الكتابة الموجودة على

قبره، في "بورصا"؛ وهي الرواية الصحيحة، فإن الوفاة حصلت الأربعاء، الأول من المحرم، الموافق لـ3 فبراير في وقت الضحى، أي ما بين الساعتين 10 و11 صباحاً.

         وبناءً على ميلاد السلطان "مراد"، بموجب أقوى الروايات، في عام 806هـ/1403-1404م، فإنه لما توفي، كان له من العمر 47-48 سنة. وأمه هي "أمينة خاتون"،

ابنة حاكم "دولقادر"، "سُلي بك".

         وقد حكم السلطان "مراد الثاني"، في الفترة الأولى من سلطته، ثلاثاً وعشرين سنة، من عام 824هـ/1421م، وحتى عام 848هـ/1444م. أما الفترة الثانية، فقد

كانت ست سنوات، من عام 849هـ/1445م، وحتى عام 855هـ/1451م؛ وبذلك حكم الدولة العثمانية، بمجموعهما، تسعاً وعشرين سنة.

         ويذكر أن السلطان "مراداً"، قد سجل وصيته، قبل وفاته. وذكر فيها، أن خلفه في الحكم، هو "محمد الثاني"؛ وأنه عين الوزير الأعظم، "خليل باشا جاندارلي"

وصياً عليه؛ وأنه أبرز هذه الوثيقة لوزرائه، على فراش الموت، حتى يكونوا شهداء عليها. بل يذكر أنه وصى بأن فتح "إستانبول"، هو أهم أساس، ينبغي العمل على تحقيقه.

         ويعد هذا السلطان أول من أرسل "الصرة" إلى أهالي الحرمين الشريفين، حيث أصبح ذلك سياسة إسلامية متبعة لديه؛ حتى يكسب مرضاتهم. وعلى الرغم من ذلك، فهناك

رواية تفيد، أن تنظيم "الصرة"، بدأ في عهد سلفه "محمد الأول".

         ومن ضمن أهم الآثار العمرانية، التي قام ببنائها السلطان "مراد الثاني"،الجامع الموجود في "أدرنة" بثلاث شرفات؛ وجسر "أركنة".

         ويعد السلطان "مراد" مهماً أيضاً، من حيث تاريخ التتريك؛ إذ إنه أمر بكتابة وترجمة العديد من المؤلفات باللغة التركية، ووضع شعراء الأتراك وعلماءهم

تحت حمايته. وبذلك، أصبح باكورة لحركة الثقافة الوطنية، التي قال عنها المستشرقون: أولى الحركة الأدبية التركية. وكان من أهم المؤلفات التركية، التي كتبت بأمر

السلطان "مراد الثاني"، كتاب "تواريخ آل سلجوق"، الذي يحوي تقاليد قبيلة "أوغوز" (الغز)، لمؤلفه "علي أفندي يازيجي أغلو"، وكتاب "دانشمند نامه"، الذي يتناول

فتح الأناضول، في القرن الحادي عشر الميلادي، لمؤلفه "ملا عارف علي"؛ وكتاب "حسرو وشرين"، لمؤلفه "شيخي"؛ وكتاب "قابوس نامه"، لمؤلفه "مرجمك أحمد"؛ وغير ذلك

من المصادر القيمة، من حيث تاريخ اللغة التركية. وكان من أهم تلك الكتب أيضاً كتاب "المحمدية"، الذي يعد كتاباً نادراً، من حيث الأدب الديني، لمؤلفه "محمد أفندي

يازيجي أغلو". والسلطان "مراد الثاني" مؤيد للغة التركية الواضحة؛ إذ إن كتاب "قابوس نامه"، الذي ترجمه "مرجمك أحمد" من اللغة الفارسية، وجد مترجمه أن السلطان

لم يرض بالترجمة، التي قام بها غيره، وأنه لما حضر مجلس السلطان، في "كلي بولي" في أحد الأيام، قال له:

         ـ ترجمه شخص، إلا أنه ليس ولي روشن.

         ثم قال، بعد ذلك:

         ـ لو كان هناك أحد، وقام بترجمة واضحة.

         وأنه (أي مرجمك أحمد) قام بترجمة جديدة للكتاب باللغة التركية. والسلطان "مراد الثاني"، هو أول من قام بضرب المسكوكات العثمانية، التي تحوي "أن أتراك

الأوغوز (الغز) هم من فخذ قايي". والحقيقة أن الحديث عن ارتباط النسب العثماني، أول مرة، بنسل "قايي خان"، يبدأ في هذا العهد؛ بل إن إضافة أسماء، مثل: "أوغوز"

و"قورقود"، إلى التاريخ التركي ما قبل الميلاد ـ كانت امتداداً لحركة التتريك، التي شكلها "مراد الثاني". وبناءً على رأي "بول ويتك"، فإن "مراداً الثاني"، أخذ

هذه الآراء القومية في شبابه، لما كان والياً على منطقة "آماسيا"؛ فمنذ عهد الدانشمنديين، كانت هذه المنطقة محافظة على التقاليد والعادات التركية، حيث أصبحت

أهم عامل في قيام الدولة العثمانية، بعد تجميع أوصالها بالروح الوطنية، التي منحتها للسلطان "محمد جلبي الأول"، بعد كارثة "أنقرة". ثم لقنت ابنه، "مراداً الثاني"

شعوراً وطنياً قوياً، بحيث يقوم بفتح تيار التتريك. ويبدو أن السلطان "مراداً الثاني"، يعد وجهاً مهماً، ومشرقاً، وله مكانته العالية في تاريخ القومية التركية.

ولذلك، فإن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث وتمحيص.

         ويعد "مراد الثاني" هو أول شاعر من بين السلاطين العثمانيين.

         ولما توفي السلطان "مراد الثاني"، أخفي نبأ موته 12-13 يوماً؛ أو بموجب رواية أخرى، 16 يوماً، إلى حين وصول ابنه، "محمد الثاني" من "مغنيسيا" إلى "أدرنة".

ثم نقلت جثته إلى "بورصا"؛ والسلطان "مراد الثاني" هو آخر السلاطين العثمانيين المدفونين في "بورصا".

         والسلطان "مراد الثاني"، هو ثاني سلطان عثماني، يخفى نبأ موته، بعد السلطان "محمد الأول".

محمد الثاني

(الفترة الثانية للحكم)

855-886هـ/1451-1481م

855هـ/1451م

جلوس "محمد الثاني" على سدة الحكم

         لقد جلس "محمد الثاني"، فاتح "إستانبول" مستقبلاً، في يوم الخميس، 16 محرم، الموافق لـ18 فبراير من هذه السنة، على سدة الحكم في "أدرنة". وهناك من يعدّ

هذا الجلوس، هو الثالث لـ"محمد الثاني".

         يشتهر السلطان "محمد الفاتح"، الذي يذكر في المصادر العثمانية بـ"محمد الثاني"، وفي المصادر الغربية، بـ"محمد الثاني" الفاتح
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         ويعد السلطان "محمد الفاتح"، هو السابع في سلسلة السلاطين العثمانيين، إذا لم يحسب الأمير "سليمان" والأمير "موسى" من السلاطين.

         وبما أن السلطان "محمداً الفاتح"، ولد في ليلة السبت/الأحد، 26-27 رجب 835هـ، الموافقة لليلة 29/30 مارس 1432م، بموجب أقوى الروايات، فإن عمره في هذا

الجلوس الأخير، والنهائي، بموجب التاريخ الميلادي، 18 سنة وعشرة أشهر وعشرون يوماً.

         وعلى الرغم من تلك الرواية، فهناك روايات ضعيفة، تفيد أيضاً أن عمر "محمد الثاني الفاتح"، في هذا الجلوس الثاني، كان 20 أو 21 أو 22 أو 23 أو 24 أو

25 سنة.

         ولقد تمت إدارة شؤون الدولة، التي بقيت خالية من السلطان، بسبب وفاة السلطان "مراد الثاني"، إلى حين وصول "محمد الثاني"، بعد بضعة عشر يوماً، من لدن

الوزير الأعظم، "خليل باشا جاندارلي"، الذي أظهر أن السلطان حي يرزق، حيث أدارها باسمه، إلى حين وصول ابنه، "محمد الثاني".

         ويذكر أن السلطان الجديد، لما وصله نبأ الوفاة، خرج من "مغنيسيا"،على الفور، ووصل إلى "كلي بولي" خلال يومين؛ ومنها توجه، بالسرعة نفسها، إلى "أدرنة"،

كما تذكر الروايات. إلا أن النبأ، لما خرج من "أدرنة" ووصل إلى "مغنيسيا"، فقد مر عليه عدة أيام أيضاً؛ ولذلك، فإن المؤكد، أن الفاصل بين وفاة "مراد الثاني"

وجلوس ابنه، "محمد الثاني"، هو بين 7 و8 أيام. إلا أنه بالنظر إلى عدم إمكان توثيق الرواية، التي تفيد درجة سرعة وصول "محمد الثاني" إلى "أدرنة"، فقد اتخذ،

هنا، الرواية، التي تقبلها المصادر العثمانية، وهي يوم الخميس، 16 المحرم، الموافق لـ 18 فبراير من هذه السنة. وبما أن "مراداً الثاني" توفي يوم الأربعاء، الأول

من المحرم، الموافق لـ 3 فبراير، فإن "محمداً الثاني"، وبموجب أقوى الروايات، جلس على سدة الحكم، بعد وفاة والده بخمسة عشر يوماً. وعلى الرغم من ذلك، فهناك

روايات أخرى، تفيد أن الجلوس الثاني لـ"محمد الثاني"، قد تحقق بعد خمسة أو ستة أو حتى عشرة أيام من وفاة والده. أي في يوم الإثنين، 6 محرم، الموافق لـ8 فبراير؛

أو يوم الثلاثاء، 7 محرم، الموافق لـ9 فبراير؛ أو في يوم السبت، 11 المحرم، الموافق لـ 13 فبراير.

دفن "مراد الثاني" في "بورصا"

         لقد تم تحنيط جثة السلطان "مراد الثاني"، الذي أخفي نبأ موته إلى حين وصول ابنه، "محمد الثاني"، من ولاية "مغنيسيا"، التي كان والياً عليها، إلى "أدرنة".

ثم نقل من "أدرنة"، ودفن في القبر، الذي يوجد به الآن، في "بورصا". ويطلق على الحي، الذي يوجد به القبر: "مرادية". والقسم العلوي من القبر مفتوح وممرّد. ولحد

القبر من دون صندوق.

خنق الأمير الصغير، "أحمد" وقتله، لتوفير النظام للعالم

         يذكر أن "أحمد" الصغير، هو أصغر أولاد "مراد الثاني"، والذي كان في المهد. ولما وصل "محمد الثاني" من "مغنيسيا"، خنق هذا الرضيع الصغير، الذي عدّه مدعياً

للسلطة، في المستقبل؛ وأرسل جسده، مع والده، ليدفنا في "بورصا".

         ومنذ عهد "محمد الثاني"، اتخذت الإعدامات السياسية شكل قانون. وحتى يمكن منع الأمراء من النزاع في الحكم، وضع قانون في دستور آل عثمان، على النحو الآتي:

         "إن من تيسر له الحكم من أولاد الحاكم، فيجوز له قتل إخوانه، لتوفير النظام للعالم. ولقد أجاز ذلك معظم العلماء. فليعمل بموجبه".

         ويبدو أن هذا التقليد، الذي يُعَدّ، في واقعنا المعاصر، سيئاً للغاية، كان له تأثير كبير في ما يمكن من تفتيت وحدة الدولة، بسبب الصراع على الحكم بين

الأمراء. والحقيقة أن هذه العادة المؤلمة، لا يختص بها آل عثمان؛ إذ أثبتت المصادر وجود هذه الحقيقة المرة، في العديد من الأسر الحاكمة، في الشرق والغرب، بين

المسلمين والنصارى.

         وإضافة إلى السلطان "محمد الثاني"، كان للسلطان "مراد الثاني" من البنين: "أحمد"، و"علاء الدين"، و"حسن"، و"أورخان"، و"أحمد الصغير". وبما أن الأربعة

الأوائل، توفوا في حياة والدهم، فإن إعدام "أحمد الصغير"، يعني أن "محمداً الثاني" بقي من دون منافس له في الحكم.

         وكان من أوائل الأعمال، التي قام بها "محمد الثاني" إرسال زوجة والده، الأميرة الصربية، "مارا برانكوفيج"، إلى والدها. وهذه الأميرة الصربية، التي قيل

إنها كانت في الخمسين من العمر، في تلك الفترة، قد طلبها الإمبراطور البيزنطي الأخير، "كوستانتينوس الحادي عشر"، بغية تأسيس علاقة نسب مع آل عثمان؛ إلا أن الأميرة

رفضت طلبه.

         تجديد معاهدات الصلح مع الوفود الأجنبية، التي قدمت لتهنئة "محمد الثاني" بالجلوس

         لقد تنافس الحكام والملوك في بعث الوفود، لتهنئة "محمد الثاني" بتولي الحكم. فممن أرسل وفوداً إليه في هذا الصدد، الإمبراطور البيزنطي "كوستانتينوس

بالأولوغوس"؛ وإمبراطور "طرابزون، الرومي، "يؤانس كومنينوس الرابع"؛ والنائب على المملكة المجرية، "يانكو هونياد"؛ والملك الصربي، "برانكوفيج"؛ وحكومات: "الأفلاق"،

"وراكوزا/دوبروفنيك"، و"جنوى"، وإمارة "مدللي" الجنوية؛ وأمراء "المورة"، وفرسان "رودوس"، والجاليات الجنوية في "ساقز" و"غلطة".

         ويذكر أن الإمبراطور البيزنطي، "كوستانتينوس الحادي عشر"، أرسل أخاه، أمير "المورة" "ديمتريوس"، بغية إظهار الود للسلطان "محمد الفاتح"، الذي بادله

الشعور نفسه، من الاهتمام والالتفات إليه؛ إلا أن هذه الرواية ضعيفة. ولقد ورد السفراء البيزنطيون من "إستانبول".

         وكان الإمبراطور البيزنطي قبل الأخير، "يؤانس بالأولوغوس"، قد مات في يوم الخميس، 3 رمضان 852هـ، الموافق لـ 31 نوفمبر 1448م. ونظراً إلى عدم وجود بنين

لديه، فإن أخاه التالي له مباشرة، والذي كان أميراً على "المورة"، أعلن جلوسه على الإمبراطورية البيزنطية، في يوم الإثنين، 11 من ذي الحجة، الموافق لـ 6 يناير

1449م، وذلك بعد أن توجه وفد من "إستانبول" إلى "المورة"، حيث أعلن حكمه في "المورة"، باسم "كوستانتينوس بالأولوغوس الحادي عشر". وهذا الأمير السيئ الحظ، الذي

أصبح إمبراطوراً على الإمبراطورية البيزنطية، بعد وفاة أخيه بشهرين وستة أيام، هو آخر إمبراطور بيزنطي. وهذا الإمبراطور الأخير، الذي سمي باسم "دياجاسيس" أو

"دراجاش"، نسبة لقب أمه "إيرينا"، كان قد صادف جلوسه على الإمبراطورية عهد "مراد الثاني"، حيث صادق على إمبراطورية هذا الأمير، الذي كان في حكم التابع له. وهذا

يعني أن "كوستانتينوس الحادي عشر"، قد جلس على الحكم قبل السلطان "محمد الفاتح" بسنتين وشهر وثلاثة عشر يوماً.

         كان القيام بفتح "إستانبول"، الواقعة في وسط الأراضي التركية، وإنهاء هذا الوضع غير الطبيعي، والقضاء بذلك على الإمبراطورية البيزنطية ـ مما يشغل حيزاً

كبيراً من تفكير السلطان "محمد الثاني"، ليلاً نهاراً، منذ أن جلس على كرسي الحكم. بل يذكر أنه رسم مخططاً لـ"إستانبول"، وكان يشتغل عليه بشكل مستمر، بغية تحديد

نقاط الضعف للاستحكامات البيزنطية، وتعيين أسس حركة الحصار. وعلى الرغم من ذلك، كان السلطان مضطراً إلى أن يتعامل مع الإمبراطورية البيزنطية، على نحو حسن، مثل

غيرها من الدول، إلى حين الانتهاء من الاستعدادات. فيذكر أنه قدم وفد الإمبراطور، بناءً على ذلك، وكان في بيزنطة، في تلك الفترة، أمير عثماني، يدعى "أورخان

جلبي". ولقد أظهر السلطان "محمد الفاتح" مع الوفد البيزنطي ميلاً كبيراً، من خلال القبول بتأدية ثلاثمائة ألف آقجة، سنوياً، من النقود، إلى الخزينة البيزنطية،

مقابل مصروف هذا الأمير "أورخان". وهناك اختلافات في هوية هذا الأمير "أورخان"؛ فبعض المصادر تذكر أن هذا الأمير، هو أحد أربعة إخوان لـ"مراد الثاني"، وعم للسلطان

"محمد الفاتح". بل يذكر أن السبب في لجوئه إلى بيزنطة، خوفه من قيام أخيه، "مراد الثاني" بقتله. إلا أنه بناءً على بعض الروايات الأخرى، فإن هذا الأمير، هو

ابن "سليمان جلبي"، ابن "بايزيد الأول"، الذي حكم في "أدرنة"، في عهد الفترة؛ أو إنه ابن "قاسم بن سليمان جلبي". ويبدو، أن هذه الرواية غير صحيحة؛ لأن ابن "سليمان

جلبي"، قد توفي في "بورصا" بمرض الوباء، قبل جلوس "محمد الثاني" باثنين وعشرين عاماً، أي في عام 832هـ/1428-1429م؛ ودفن في تربة "مراد خداونكار" بـ"بورصا".

ولا يعلم وجود أخ لـ"مراد الثاني"، باسم "أورخان جلبي"، من جهة ثانية. وبناءً على هذا الوضع، من جهة؛ وعلى الرواية، التي تشير إلى أن والد "أورخان جلبي"، المعاصر

لـ"محمد الثاني" هو "قاسم جلبي بن سليمان جلبي"، من جهة أخرى، يبقى هناك احتمال واحد، هو أن يكون (أي "أورخان جلبي") ابن "قاسم جلبي" ابن "يلدرم بايزيد"، الذي

توفي (أي "يلدرم") بالمرض الوبائي، لما بلغ من العمر 20-21 سنة؛ وهو (أي "يلدرم بايزيد"، جد "أورخان جلبي") الذي أبقاه "سليمان جلبي" رهينة لدى الإمبراطور البيزنطي،

في عام 820هـ/ 1417م، على وجه التقريب.

         وحتى يتم توفير الأمن اللازم لفتح "إستانبول"، فقد قرر السلطان "محمد الثاني" اتباع سياسة سلمية عامة، مع كل الدول، ولا سيما العدو اللدود، "المجر"

و"سمندرة"، اللتين عقد معهما معاهدة سلمية، لمدة ثلاث سنوات. ويذكر أن هذه المعاهدة قد عقدت مع "المجر"، بعد حملة "قره مان"، التي جرت في أحداث عام هذه السنة،

التي سيأتي الحديث عنها، بعد قليل.

         ولقد عرض وفدا "راكوزا" و"دوبروفنيك"، أنهما سيزيدان من مبلغ الخراج، الذي يدفعانه إلى الدولة العثمانية.

وفاة "محمد أفندي يازيجي أغلو"، ناظم "المحمدية"، في "كلي بولي"

         لقد اكتمل كتاب "المحمدية"، الذي يعد ذا مكانة متميزة في الأدب الديني، في عام 853هـ/1449م. وهذا المؤلَّف، الذي يقرأ في العديد من المناسبات الدينية،

بتقدير واحترام، مثل مولد "سليمان جلبي" ـ يعد ذا قيمة لغوية أيضاً، من حيث تاريخ الأدب التركي واللغة التركية.

         و"محمد أفندي يازيجي أغلو"، هو من مريدي "الحاج بيرم والي". عاش في "كلي بولي"، وتوفي بها. ولذلك، فإن قبره، المزور من العصور الغابرة، موجود فيها.

         وكتابه "المحمدية"، لم يقرأ في "تركيا" فحسب، بل في كل العالم التركي، ولعصور خلت؛ واكتسب بذلك نوعاً من القدسية لدى المجتمع.

التنكيل بتمرد "قره مان"، واسترداد إمارة "منتشه"

         إن "إبراهيم بك"، حاكم "قره مان"، الذي أراد الاستفادة من تبدل الحكم في الدولة العثمانية، قام بالعصيان لمتبوعه القديم، الدولة العثمانية؛ بغية استرداد

أراضيه منها. وأرسل ورثة إمارات: "كرميان" و"آيدين" و"منتشه" إلى بلادهم، مما أدى إلى نشوب مشكلة كبيرة. وكانت الحملتان، اللتان قام بهما "محمد الفاتح"، لتسوية

هذا الوضع. ولما علم "إبراهيم بك"، حاكم "قره مان"، الذي تقدم حتى مدينة "آقشهر"، أنه لا يستطيع مقاومة السلطان "محمد الثاني"، اضطر إلى طلب الصلح، مقابل تقديم

ابنته للسلطان العثماني، والقبول بحكمه، وعدم التجاوز، ثانية، على الحدود، التي عينها "مراد الثاني". فقبل تلك المقترحات السلطان "محمد الثاني"، الذي كان يريد

الانشغال بإعدادات فتح "إستانبول". وعلى الرغم من ذلك، كان "محمد الثاني"، يفكر في القضاء النهائي على دولة "قره مان"؛ حيث تحدث عن ذلك من خلال بيت شعري، مشيراً

إلى أنه كان يتحين الفرصة المناسبة لذلك، حيث قال فيه ما معناه: ينافسنا ابن "قره مان" على السلطة. فإذا قدر الله، فسوف أقضي عليه.

         ويذكر في المصادر العثمانية، أن السلطان "محمداً الثاني"، لما رجع من حملته على "قره مان" إلى "بورصا"، ساق أمير أمراء الأناضول، "إسحاق باشا" على "آيدين"

و"منتشه"، حيث تم التنكيل بهما، ولا سيما "منتشه"، التي تم استردادها وإلحاقها، من جديد، بالأراضي العثمانية؛ وهرب أمير "منتشه"، "إلياس بك" إلى "رودس". و"إلياس

بك الثاني" هذا، هو حفيد "إلياس بك الأول"، المتوفى في عام 824هـ/1321م. وكان لـ"إلياس بك" ابنان: "ليث" و"أحمد". و"إلياس بك الثاني"، هو ابن "أحمد"، بموجب

إحدى الروايات؛ وابن "ليث"، بناءً على رواية أخرى. ولذلك، لا يمكن القطع فيه بشيء.

محاولة الإمبراطور البيزنطي الاستفادة من حملة "محمد الثاني" على "قره مان"

         لما خرج السلطان "محمد الثاني"، لحملته على "قره مان"، أرسل الإمبراطور البيزنطي إليه وفداً في مقره العسكري بالأناضول، طالباً منه زيادة المبلغ المقرر

دفعه إلى الخزينة البيزنطية، مقابل مصروف الأمير "أورخان بك"، الموجود لدى بيزنطة، إلى ضعفيه؛ مشيراً إلى أنه إن لم يزد ذلك المبلغ، فإنه سوف يجعل الأمير "أورخان"

حراً طليقاً، ينازعه الحكم. ويعد هذا الاقتراح من الإمبراطور البيزنطي غريباً للغاية. وبموجب إحدى الروايات، فإن "محمداً الثاني"، الذي لم يكن يريد نشوب أي

مشكلة مع بيزنطة، قبل وضع الحصار على "إستانبول" ـ ذكر له أنه لما يرجع إلى "أدرنة"، فسوف يحل المسألة. وبذلك، رجع الوفد البيزنطي. وبموجب رواية أخرى، أنه رفض

الطلب، على الفور. وهناك رواية تشير إلى أن هذا التصرف الصبياني، من الإمبراطور البيزنطي، كان له تأثير كبير في التعجيل بفتح "إستانبول".

بدء عادة تقديم بخشيش الجلوس

         لما عاد السلطان "محمد الثاني" من حملته على "قره مان"، ودخل "بورصا"، قطع الإنكشارية طريقه، في محل ضيق من المدينة، وطلبوا دفع بخشيش إليهم؛ ولم يعطوا

الطريق للسلطان، قبل أن توزع عليهم عشرة أكياس من الآقجات. ويروى أن بخشيش الجلوس، الذي أدى، فيما بعد، العديد من الأزمات المالية، والأزمات السياسية، في الدولة

العثمانية، بدأ بهذه الصورة. وهذا الحادث، الذي فتح المجال لطلب المال، بالقوة، والخالي من أي مناسبة ـ عُدّ بداية لاختلال نظام الإنكشارية؛ إلا أن ذلك غير

صحيح. بل إن أول محاولة للتمرد في هذا الصدد، هي حادث "بجوق تبه".

         وبناءً على هذا الحادث، يذكر أن السلطان "محمداً الثاني"، قام بضرب رئيس الإنكشارية، "قازانجي دوغان بك"، بيديه، وعزله من منصبه. كما أدب بعضاً آخر

من أركان الإنكشارية.

         وهناك رواية تفيد، أن آغاوات الإنكشارية، الذين كانوا يتربون في "الأوجاق"، إلى هذا التاريخ، أصبحوا، فيما بعد، ينتخبون انتخاباً.

اتخاذ مدينة "كوتاحيا" مركزاً لأمير أمراء الأناضول

         بعد أن تم تسكين المشكلة، التي نشبت في "آيدين" و"منتشه"، في حملة "قره مان"، أخذ أمير أمراء الأناضول "إسحاق بك" أمراً باتخاذ "كوتاحيا" مركزاً للإمارة.

وكان مركز الإمارة، إلى ذلك التاريخ، في "أنقرة".

856هـ/1452م

إنشاء قلعة "روملي حصار"، وترميم قلعة "أناضول حصار"

         لقد وصل السلطان "محمد الفاتح"، على رأس قوة قوامها خمسون ألف شخص، إلى الموقع، الذي يوجد به "روملي حصار"، في يوم الأحد، 5 من ربيع الأول، الموافق

لـ 26 مارس من هذه السنة، وذلك لقطع قناة البحر الأسود على بيزنطة، وبالتالي قطع إعاشتها من هناك، من جهة؛ والسيطرة على قناة "إستانبول" (البوسفور)، وتوفير

الأمن بين الأناضول و"الروملي"، من جهة ثانية. ولقد حدد السلطان "محمد الفاتح" نفسه مكان الحصار، وهدم كنيسة "سان ميشل"، الموجودة هناك، وأضاف أنقاضها إلى المواد،

التي أتى بها من الأناضول، كما أتى بالخشب اللازم من "أرغلي - قره دنيز" و"إزميد". وبقي في هذا الموقع إلى نهاية شهر أغسطس، حيث عمل إشرافاً مباشراً على أعمال

البناء، التي استخدم فيها بين 3 و5 آلاف عامل، وعشرة آلاف رجل بصفة مساعدين. ونجح في إنهاء العمل، في نهايات شهر أغسطس.

         ولما كان العمل جارياً على قدم وساق، في حصار (قلعة) "الروملي"، كان السلطان "محمد الفاتح"، يقوم بإضافة بعض الملاحق إلى قلعة الأناضول، وترميم بعض

استحكاماتها، ووضع المدافع والعساكر فيها. وبذلك، فقد تمكن من القناة، في أضيق محل منها من الجانبين.

         ويذكر أن أعمال الإنشاء والبناء في قلعة "الروملي"، التي سميت، في المصادر العثمانية، باسمها القديم "بوغاز كسن" (أي قاطع القناة) ـ تمت في أربعة أشهر؛

وتذكر إحدى الروايات، أنها اكتملت في أربعين يوماً. إلا أنه بموجب المصادر البيزنطية، فإن مجيء السلطان إلى موقع القلعة، كان في 5 ربيع الأول، الموافق لـ 26

مارس وأما بموجب الكتابة، الموجودة على الباب الداخلي من القلعة الناظر على جهة حي "ببك"، فكان الانتهاء من العمل في شهر رجب، الموافق لشهر يوليه. ولذلك، يتضح

أن هذا العمل الهائل، قد تم استكماله خلال ثلاثة أشهر ونصف. ولما اكتملت القلعة، ووضع فيها المحافظون، رجع السلطان "محمد الفاتح" إلى "أدرنة"، وذلك في يوم الإثنين،

12 شعبان، الموافق لـ28 أغسطس.

         يذكر أن سمك جدران القلعة بين 20 و25 قدماً، وأن سمك جدران الأبراج، المغطاة بطبقة من الرصاص المسكوب، بين 30 و32 و35 قدماً.

         ولما تم الانتهاء من أعمال إنشاء القلعة، وضعت فيها مدافع، بمختلف الأبعاد. وأقيم فيها أربعمائة جندي، مختار، بقيادة "فيروز آغا"، الذي كان السلطان

"محمد الفاتح"، يعتمد عليه كثيراً. وأمِر "فيروز آغا" بتوقيف جميع السفن المارة بالقناة، وإجبارها على تحية السنجق؛ والقيام بتفتيش السفن، وتحصيل رسم مناسب

مع حمولاتها، وإغراق أي سفينة، لا تطيع الأوامر. ولقد قام "فيروز آغا" بتنفيذ هذا الأمر، على الفور، حيث تم، على سبيل المثال، إغراق سفينة تابعة للبنادقة، في

شهر شعبان، الموافق لشهر أغسطس، نظراً إلى رفضها امتثال الأوامر.

         ولقد ذكر السلطان "محمد الفاتح" للوفد، الذي بعثه الإمبراطور البيزنطي، للاحتجاج على أعمال الإنشاء، أن هذا تدبير أمني؛ مشيراً إلى أن موقع الحصار،

لا يتبع بيزنطة، ولا الجنويين؛ وأنه نقطة عبور، تابعة للأتراك وحدهم. يضاف إلى ذلك، أن توفير الأمن اللازم للقناة، سوف يقضي على قراصنة "رودس" و"البندقية" و"قاتالان"

وغيرهم، ممن يضر بالتجارة، التركية والبيزنطية، على حد سواء. ولذلك، فينبغي أن يسر الإمبراطور بهذا العمل؛ مشيراً إلى أن "مراداً الثاني"، لما أراد العبور إلى

"الروملي"، عبر قناة "جنق قلعة" (الدردنيل)، فإن أسطول اللاتين، قد منعه من ذلك؛ وأنه اضطر إلى عبور قناة "إستانبول" بصعوبة شديدة. ولما رأى السلطان "محمد الفاتح"

إصرار الوفد على موقفه، قال السلطان لأعضائه:

ـ إن الأماكن، التي تصل إليها القوة، التي أملكها، لا تصلها آمال إمبراطوركم. وإنني إذ أسمح، هذه المرة، بعودتكم، فإذا تكرر مجيء وفود منكم، فإنني سوف أقشط جلود

أعضائها، وهم أحياء. وبذلك طردهم من مجلسه شر طردة. ويبدو أن الإمبراطور، أصبح يتعقل ويفهم الوضع؛ بل إن هناك رواية، تشير إلى أنه بات يرسل الأكل إلى العمال

العاملين في عملية البناء، بغية التسكين من روع السلطان.

         والمخططات، التي نفذت في أعمال بناء قلعة "الروملي"، التي تقع على أضيق الحدود، بين الساحل الأناضولي والساحل "الروملي"، وتقدر المسافة بـ700 متر -

هي من آثار المعماري "مصلح الدين".

         ولقد نقلت بعض المصادر المتأخرة، عن رحلة "أوليا جلبي"، أن الشكل العام لهذه القلعة، هو شبيه باسم النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - باللغة العربية؛

حيث بني برج محل كل حرف ميم، وبنيت الاستحكامات في محل حرفي الحاء والدال. وهذه الرواية مشكوك في صحتها.

         وفي الحقيقة، إن هذه القلعة، تشكلت من ثلاث زوايا، وثلاثة أبراج. ويتحكم برجان منها في البحر، وأحدها في البر. والبرج المضلع، الواقع بجانب البحر، بناه

الوزير الأعظم، "خليل باشا جاندارلي"؛ والبرج المطل على قرية "حصار"، بناه "صاروجه باشا"؛ والبرج المطل على (حي) "ببك"، بناه "زاغانوس محمد باشا". ويروى أن

هؤلاء كانوا يعملون بأيديهم في البناء، حتى يصبحوا مثلاً يحتذي به العمال.

         ويصادف، في بعض المصادر، ذكر أسماء لقلعة "الروملي"، مثل "ينيجه حصار" و"ينيجه قابي". وبما أنه يوجد، من بين أسماء قلعة الأناضول، اسما "يني حصار" وينيجه

حصار"، فيحتمل إطلاق اسم "يني" (الجديد) على القلعتين، في أثناء مرحلة الإنشاء. ويحتمل، في الوقت نفسه، أن يكون ذلك خطأ من المصادر القديمة عينها.

إعلان الحرب للإمبراطورية البيزنطية، وقيام الإمبراطور بإغلاق بوابات "إستانبول"

         بناءً على قيام أحد الأتراك بضرب أحد الأروام، الذي منعه من رعي مواشيه، في شهر جمادى الأولى، الموافق لشهر يونيه، نشب تضارب بين هذا التركي والأروام.

وكان إصدار الأوامر من الإمبراطور، بالتشجيع على مثل هذه الحوادث؛ لعرقلة أعمال بناء القلعة، دليلاً على الإخلال بالمعاهدة السلمية، من لدن الإمبراطورية البيزنطية.

ولذلك، اضطر السلطان "محمد الثاني" إلى إعلان الحرب في وجه الإمبراطور "كونستانينوس بالأولوغوس الحادي عشر". وهناك رواية تفيد، أنه بناءً على تقديم الشكوى إلى

الإمبراطور، بتجاوز الأتراك لحدائق الأروام، أصدر أمره بطرد الأتراك بالعصي، مما أدى نشوب هذا الحدث.

         ويبدو أن المؤلفين الأوروبيين، الذين اشتهروا بعداوتهم للأتراك أيضاً، اعترفوا بأن الإمبراطور، هو الذي تسبب بنشوب المشكلة.

         واسم الراعي التركي، الذي تسبب بالتحقير، الذي لقيه الأروام، وإعلان الحرب ضد الإمبراطورية الرومية الشرقية، وإزالتها عن الوجود ـ غير معلوم؛ إلا أنه

يذكر، أنه كان يعمل لدى أمير من أسرة "إسفنديار"، كان نسيباً للعثمانيين. واسم هذا الأمير، هو "قاسم بن إسفنديار"، من بني "جاندار"، حكام منطقة "قسطموني". و"قاسم

بك" هذا، هو عم "إسماعيل بك"، الذي كان حاكماً على "قسطموني"، في تلك الفترة. وقد تزوج إحدى بنات السلطان "محمد الأول" في عهد "مراد الثاني". ولما توفيت زوجته

الأولى، أخذ إحدى بنات "مراد الثاني"؛ ولذلك، أصبح نسيباً للسلطان "محمد الثاني"، كما تذكر الرواية. وتذكر بعض المصادر البيزنطية، أن "إسماعيل بك"، حاكم "أسفنديار"،

في تلك الفترة، كان موجوداً في حصار "إستانبول"؛ إلا أنه إضافة إلى أن هذه الرواية مشكوك في صحتها، فإن عدم وجود النسب بين "إسماعيل بك" والعثمانيين، يجب أن

يدل على أن الأمير الإسفندياري، هو غيره؛ وأنه "قاسم بك". وبناءً على الرواية، فإن ابن "إسفنديار" قد خرج، مع عدد من العساكر، إلى بلدة "بيغادوس"، في شرق مدينة

"سلفري"، على سواحل "مرمرة"، وإن أحد مربي الخيول لديه، قام برعي خيوله في حديقة أو مرعى أحد الأروام البيزنطيين. فلما اعترضه صاحب المرعى، قام التركي بضربه،

فاجتمع على التركي العديد من الأروام، وقاموا بضربه. ثم أبلغ "الكاخيا"، أي وزير الداخلية العثماني، المسألة بتقرير، فقدمه الوزير إلى السلطان "محمد الثاني"؛

فتمخض ذلك التحقير، الذي لقيه التركي، بإعلان الحرب ضد الإمبراطورية البيزنطية. وهذا الأمر يدل، في الحقيقة، على أن أحد الرعاة الأتراك، كان أكثر تقديراً، في

نظر السلطان "محمد الثاني"، من الإمبراطورية البيزنطية كلها. ويذكر أنه بناءً على هذا الحادث، أعدم، بأمر من السلطان "محمد الثاني"، أربعون شخصاً من أروام "بيغادوس".

         وبما أن هذا الحادث، الذي أدى قطع العلاقات السياسية، بين الدولة العثمانية والإمبراطورية البيزنطية، يصادف شهر جمادى الأولى من عام 856هـ، الموافق

لشهر يونيه من عام 1452م، أي قبل اكتمال أعمال البناء للقلعة، بشهر واحد.

         وهناك شرح مختلف عن هذا الحادث، في كتاب "تاريخ أبي الفتح"، للمؤلف "دورسون بك"، الذي حضر بنفسه عملية الحصار، حيث يذكر أنه بعد اكتمال بناء قلعة "بوغاز

كسن"، وفي أثناء عودة الجيش إلى "أدرنة"، أراد عدة رجال، من فئة عساكر "قابي قولو"، شراء غنم لهم، فنشبت مشاجرة بينهم وبين رعاة "إستانبول"، فتدخل فيها بعض

السكارى من الأروام، ما أدى، من حيث النتيجة، قطع العلاقات السياسية بين الطرفين. ويمكن أن تكون الحادثتان صحيحتين. والحقيقة، أن هذا يوضح، بجلاء، ذهنية رواة

الخبر، والذين لم يتحملوا تحقير أحد الرعاة أو أحد العساكر العثمانيين، مما أدى بالسلطان "محمد الفاتح" إلى أن يعلن الحرب في وجه الإمبراطورية البيزنطية، بسبب

تلك التجاوزات، التي كانت سبباً كافياً لإعلان الحرب.

         وبموجب معاهدة، عقدت مع الجالية الجنوية في "غلطة"، في تلك الفترة، تعهدت الجالية بعدم الانحياز، في الصراع العثماني - البيزنطي، إلى أحد الطرفين. وهناك

رواية، تفيد أن هذه المعاهدة، عقدت في عام 857هـ/1453م.

تحرك السلطان "محمد الثاني" من أمام "إستانبول" إلى "أدرنة"

         لقد تحرك السلطان "محمد الثاني" من قلعة "الروملي"، في يوم الإثنين، 12 شعبان، الموافق لـ 28 أغسطس، بجيشه، الذي تكون من خمسين ألف رجل. ووضع معسكره

أمام أسوار "إستانبول"، حيث بقي فيه ثلاثة أيام، يقوم خلالها بالتدقيق في الدفاعات البيزنطية. ثم تحرك في يوم الجمعة، 16 شعبان، الموافق للأول من سبتمبر من

هذه السنة، إلى "أدرنة".

         وهناك رواية غريبة، تفيد أن الوزير الأعظم، "خليل جاندارلي باشا"، حاول إقناع السلطان "محمد الثاني" بعدم القيام بفتح "إستانبول"؛ وذلك مقابل مبلغ من

المال، تلقاه من الإمبراطور البيزنطي. وبموجب هذه الرواية، فإن الإمبراطور أرسل إلى "خليل باشا"، الذي كان على علاقة وثيقة بالإمبراطور، أباً عن جد، أسماكاً

محشوةً بالذهب؛ فعمل الباشا، مقابل هذا الذهب، على إقناع السلطان بالتخلي عن فكرة الفتح. إلا أن السلطان، الذي كان يعلم حقيقة الموضوع، قال له: فلنمض الشتاء

في "أدرنة"، ثم نفكر في الموضوع، في الربيع. وتشير المصادر البيزنطية أيضاً، أن الأتراك كانوا يسمون "خليل باشا" بـ"شريك الكافر". وهناك العديد من الحكايات،

التي تتحدث عن الأسماك الذهبية، والحبحب، وغير ذلك من الأمثلة، التي أسندت إلى شخصيات مختلفة، في العديد من العهود التاريخية. ومع ما جرى في هذا الصدد، فإن

المصادر، تتفق، بشكل عام، على أن الوزير الأعظم، "خليل باشا جاندارلي"، كان معارضاً للحملة على "إستانبول"؛ بل يتجاوز الأمر ذلك، حيث يوجد ادعاء بأن "خليل باشا"،

كان يتجسس لصالح الإمبراطور البيزنطي؛ إلا أن هذه الروايات كلها، يحتمل أن تكون قد حبكت خيوطها من لدن "الدفشرمة" و"الدونمة"، الذين بدأوا يبرزون في سياسة الدولة.

857هـ/1453م

الإثنين، 22 ربيع الأول، الموافق لـ 2 أبريل: وضع الجنزير على مدخل خليج "إستانبول"

         هذا الجنزير الشهير، وضع بأمر من الإمبراطور البيزنطي، "كوستانتينوس بالأولوغوس الحادي عشر"، على يدي البندقي "بارتلوميو سوليجو".

         وهذا الجنزير، وضع لمنع السفن التركية من الدخول إلى الخليج. وكان أحد طرفيه يبدأ من "سراي بورنو"، ويمتد إلى مرسى "غلطة". وحتى يبقى الجنزير على سطح

الماء، استخدمت عوامات خشبية مدورة. ونقطة البداية في "سراي بورنو"، كانت عند "قصر يالي" (يالي كوشكو)، الواقع، الآن، محله دائرة التجارة البحرية. والجنزير

الكبير، الذي عرض في المتحف العسكري، في "غلطة"، يبدو أنه قطعة من ذلك الجنزير الكبير. وعلى الرغم من ذلك، فيروى أيضاً أنه قطعة من الجنزير الكبير، الذي وضعه

الفرسان، في أثناء فتح جزيرة "رودس"، في عهد "القانوني.

الإثنين، 22 ربيع الأول، الموافق لـ 2 أبريل: جلب المدفع الكبير، الذي أطلق عليه "شاهي" إلى مقابل أسوار "إستانبول"

         إن المدفع الكبير، الذي صبه السلطان "محمد الثاني"، في "أدرنة"، بغية استخدامه في وضع الحصار على "إستانبول" ـ بدأ جلبه من "أدرنة" في بدايات شهر المحرم،

الموافق لشهر يناير، أو في شهر صفر، الموافق لشهر فبراير، ووصل أمام "إستانبول"، فاتخذ موقعه المؤقت أمام بوابة "إغري قابي"، على بعد خمسة أميال من أسوار "إستانبول".

         وهذا المدفع الشهير، الذي صبه معلم مجري، يدعى "أوربان/أوربن/أورباني". أو معلم تشيكي، حسب رواية أخرى ـ لم يكن له مثيل من آلات الحرب، في ذلك العهد.

ويشبّه هذا المدفع، في المصادر، العثمانية والبيزنطية، بالشبه. ويذكر أنه صب خلال ثلاثة أشهر. وينتشر دويّه في محيط لمسافة ثلاثة عشر ميلاً. وهناك العديد من

الروايات حول قطر وبُعد قذيفة هذا المدفع، الذي صنع من النحاس؛ فبموجب بعض المصادر، كان محيطه 12 ذراعاً. وثقل قذيفته، المصنوعة من الجرانيت، كان اثني عشر قنطاراً،

أي 1200 أوقية. ونظراً إلى تعبئته، خلال ساعتين، فإنه لم يكن في الإمكان استخدامه، في اليوم، إلا 7-8 مرات. وكان يصرف في استخدامه كمية من زيت الزيتون. وكان

يسحب بخمسين زوجاً من الثيران. ويستخدم في توفير التوازن اللازم له، مائتا رجل، في كل جهة. ويذكر أن استخدامه يتطلب سبعمائة أو ألف رجل. وأطلق على هذه الآلة

الرائعة اسم "واسيليكي/شاهي". ولما تم استخدامه، من باب التجربة، في "أدرنة" أول مرة، يذكر أن المدينة كلها بقيت تحت ركام من الدخان، وأن قذيفته، طارت مسافة

ميل، ودخلت القذيفة ست أقدام تحت الأرض. ولهذا السبب، فقد تقدم خمسون رجلاً، من الذين يستخدمون العربات، ومائتان من المستخدمين للمعاول؛ بغية فتح الطريق له،

في أثناء جلبه من "أدرنة"، حيث استغرق ذلك شهرين كاملين.

         وكون هذا المدفع، قد صب من لدن أجنبي، باسم "أوربان"، فقد استغله كثيراً أعداء الأتراك. والحقيقة أن "أوربان" هذا، هو أحد الذين استخدمهم السلطان "محمد

الثاني". فإضافة إلى هذا الرجل، الذي دخل خدمة السلطان "محمد الثاني"، في أثناء بناء قلعة "الروملي"، وبمراجعة منه، هناك العديد من المعلمين، الذين صبوا مدافع

كبيرة، لاستخدامها في حصار "إستانبول"، وعلى رأسهم "صاروجا باشا" والمعماري "مصلح الدين". ويذكر "الخوجه صعد الدين"، أن "المدفع الذي صبه "صاروجا باشا"، كان

صنع من ثلاثمائة قنطار من النحاس". والشرح نفسه موجود أيضاً في "كنه الأخبار"، لمؤلفه "العالي". والحقيقة، أن علم "أوربان" منصب كله في الصب. أما غير ذلك من

الأمور المهمة، في صناعة هذا النوع من الأسلحة، التي قضت على القصور الإقطاعية، وأنهت بذلك حكم الإقطاعيين في أوروبا، وأدت إنهاء العصر الوسيط وبدء العصر الحديث

ـ فيكمن في القيام بإجراء الحسابات الدقيقة للمدفع. وهذا العمل، لم يقم به "أوربان"؛ وإنما قام به شخص السلطان "محمد الثاني". ولقد أكد "شلومبرجر"، الذي عدّ

قيام الأتراك بفتح "إستانبول" عملاً وحشياً بربرياً، ما اعترف به "أوربان" عينه، من أن دوره يكمن في الصب، وأنه كان عاجزاً عن القيام بإجراء العمليات الهندسية

الحسابية، وأن السلطان "محمداً الثاني"، هو الذي قام بتلك العمليات، وذلك نقلاً عن شرح المؤرخ البيزنطي، "دوكاس".

         وإضافة إلى ذلك، فقد ذكر أن المدفع، الذي صنعه "أوربان"، قد تعرض للشقوق، في أول إطلاق له؛ بل إنه أصابه فقتل؛ وأن حصار "إستانبول"، لم يستخدم فيه إلا

المدافع، التي صنعها الصبابون الأتراك. وجلب المدفع التركي الكبير إلى "إستانبول"، ومد جنزير الخليج، جريا في اليوم نفسه.

الاستيلاء على المنطقة المجاورة لـ"إستانبول"

         لقد كلف أمير أمراء "الروملي"، "دايي قاراجه باشا"، الذي أشرف على المفرزة، التي قامت بعملية نقل المدفع إلى "إستانبول"، بالقيام أيضاً بالاستيلاء على

المواقع، التي في حوزة البيزنطيين، بجوار مدينة "إستانبول".

         ويمكن تقسيم الأراضي البيزنطية، الواقعة خارج "إستانبول"، ما عدا إمارة "المورة"، التي لم يبق لها أي اتصال بالعاصمة، "إستانبول"، إلى قسمين: بعض الأراضي

الواقعة على سواحل البحر الأسود، وليس لها أي اتصال بـ"إستانبول". وهذا القسم، هو عبارة عن بلدتي "آه يولو" و"مسفري"، ومساحة من الأرض بجوارهما. أما القسم الثاني،

الذي له اتصال بـ"إستانبول"، فيقع على سواحل "مرمرة". وهو شريط ساحلي، يمتد من "إستانبول" إلى "أرغلي". والأماكن، التي افتتحت في هذه الفترة، وتقع ضمن الشريط

الساحلي، هي "برنتوس/أرغلي"، و"بيغادوس"، و"قوم برغاز"، و"آيستفانوس/يشيل كوي". أما بلدة "سلفري"، فقد رفضت الاستسلام، حيث كانت تثق باستحكاماتها؛ ولم تستسلم

إلا بعد فتح "إستانبول"، حيث لم يبق لها أي سند. وكانت لبيزنطة، بعض الأراضي في الداخل من ذلك الشريط الساحلي؛ وقد تم الاستيلاء عليها كلها، قبل فتح "إستانبول".

وبذلك تم تجريد المدينة من أي اتصال بالخارج. وبناءً على ذلك، فلقد هرب قسم من أروام بيزنطة إلى "إستانبول"، لاجئين، وأسر قسم منهم.

         ويذكر أن هذا الوضع، قد أدهش البيزنطيين، وجعلهم في حيرة من أمرهم. ولقد بدأ أمير أمراء "الروملي"، "دايي قره جه باشا"، بالتحرك صوب الشمال والجنوب،

بدءاً من شهر فبراير، ففتح الساحتين، ولما وصل بالمدافع الكبيرة إلى أمام "إستانبول"، كمّل هو أيضاً تنظيف المنطقة من البيزنطيين.

         ومع أن بعض المصادر العثمانية، تشير إلى أن هذه الأماكن، فتحت بعد فتح "إستانبول"، فإن هذه الرواية الخاطئة، بموجب مسألة "سلفري" السابق ذكرها، غير

صحيحة.

         ولقد قام السلطان "محمد الثاني" بحملة على "المورة"، حتى لا يقوم الأمراء البيزنطيون فيها، بتقديم أي مساعدات أو إمدادات لـ"إستانبول".

الخميس، 25 ربيع الأول، الموافق لـ 5 أبريل: وصول الجيش التركي إلى أمام "إستانبول"

         يذكر مختلف المصادر، أن خروج السلطان "محمد الفاتح" من "أدرنة"، كان في يوم الجمعة، 12 من ربيع الأول، الموافق لـ 23 من مارس؛ وأنه وصل إلى أمام "إستانبول"

في يوم الخميس أو الجمعة، 25 أو 26 من ربيع الأول، الموافقين لـ5 أو 6 أبريل من هذه السنة. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك رواية ضعيفة، تشير إلى أنه وصلها في

يوم الإثنين، 22 ربيع الأول، الموافق لـ 2 من أبريل. والحقيقة، أن صورة الخطاب، الذي أرسله السلطان "محمد الفاتح" إلى حاكم "قره قيونلي"، "جهان شاه ميرزا" والتي

أوردها "فريدون بك" في منشآته ـ تشير إلى أنه خرج من "أدرنة"، في يوم الجمعة، 12 ربيع الأول 857هـ؛ وهذا التاريخ الهجري، يوافق الجمعة، 23 مارس 1453م. وتذكر

الوثيقة نفسها، أن الحصار على "إستانبول"، بدأ في يوم الجمعة، 26 ربيع الأول 857هـ، الموافق لـ 6 أبريل 1453م. وبناءً على ذلك، فإن السلطان "محمداً الثاني"،

وصل من "أدرنة" إلى أمام "إستانبول"، خلال خمسة عشر يوماً. وبعد ما وصل مختلف القطاعات العسكرية، في يوم الخميس، 25 ربيع الأول، الموافق لـ 5 أبريل، وصل هو

مع أركان الجيش، بعد يوم واحد.

         وعلى الرغم من ذلك، فقد بدأ مختلف القطاعات العسكرية بالظهور، أمام "إستانبول"، بدءاً من أواسط ربيع الأول، الموافقة لأواخر شهر مارس.

         وهناك العديد من الروايات المختلفة، حول عدد أفراد الجيش، الذي فتح "إستانبول"؛ فالمصادر، الغربية والبيزنطية، تبدأ بمائة وأربعين ألفاً إلى 150 و160

و165 و187 و200 و217 و240 و250 و258 و265 و300، وأخيراً 400 ألف جندي. أما في المصادر العثمانية، فإن هذا الوضع، ليس واضحاً؛ إلا أن بعضها يشير إلى 30 و70 ألفاً؛

مما لا يمكن معه التأليف بينه وبين المصادر الأجنبية. أما المؤلفون، في العهد الأخير، فيذكرون أرقاماً من 80 ألفاً وحتى 200 ألف. وتقدر المؤلفات الأوربية الحديثة

ذلك العدد بـ 150 و165 ألفاً.

         وفي مقابل ذلك العدد للجيش العثماني، تذكر المصادر، البيزنطية والأوروبية الحديثة، أن عدد المدافعين، الروم واللاتين، البيزنطيين، كان قليلاً؛ وتقدرهم

بين 6973 رجلاً و8 و9 آلاف رجل. ويشير المؤلفون العثمانيون المتأخرون، إلى أن عددهم كان خمسين ألفاً. ومع العلم أنه قد استفيد ممن يستخدم الأسلحة، في "إستانبول"،

فإن تحديد هذه الأرقام بدقة، غير ممكن. وبناءً على الروايات، البيزنطية والأوروبية، فإن الإمبراطور، قد استطاع جمع 4973 جندياً من الأروام. أما المتبقي من مجموع

المدافعين عن "إستانبول"، فقد تشكلوا من الجنويين، والقاتالان، والبنادقة، وأهل كريد الأجانب، ممن كان موجوداً في "إستانبول"، أو جاء من خارجها، في تلك الفترة.

وكان أهم المساعدين الأجانب، هو القوة، التي تشكلت من سفينتين، وعدد أفرادها ما بين 500 و700 رجل، والمرسلة من جمهورية "جنوى"، تحت قيادة القائد الشهير، "جيواني

لونجو دي جيوستيناني"، للاهتمام بشؤون الجالية الجنوية في "إستانبول". ويذكر أن الإمبراطور وعد هذا القائد، بأنه إذا نجح في الدفاع عن "إستانبول"، فإنه سوف

يمنحه جزيرة "ليمني". وهناك عدة روايات، حول عدد هؤلاء المدافعين الأجانب، ما بين خمسة إلى ستة آلاف رجل. ولقد عين الإمبراطور على قيادة الدفاع العام "جيوستيناني".

ويبدو، كما قال المؤلف المعاصر، "فاسيلييف"، في تاريخ بيزنطة، أنه بناءً على تشغيل الرهبان والراهبات، حتى المسنين والأطفال، في سد الثغرات، التي فتحتها قذائف

المدافع في أسوار "إستانبول"، بالرمل، وذلك ليل نهار، فإن كل الشعب البيزنطي، عمل في الدفاع عن "إستانبول".

         والاختلاف نفسه موجود أيضاً، في ما يخص عدد المدافع التركية، القائمة أمام "إستانبول"؛ وبناءً على الأرقام، التي انعكست من المصادر البيزنطية إلى المصادر

الأوروبية، فإن عددها كان أربع عشرة بطارية (فرقة)، تتكون الواحدة منها من أربعة مدافع، أي ستة وخمسين مدفعاً. وعلى الرغم من ذلك، هناك من تحدث عن 200 مدفع.

ويبدو أن أهم عامل في حصار "إستانبول"، هو المدفعية التركية.

         ومع العلم باستخدام البيزنطيين أيضاً المدافع، فإن المؤكد أنها أصغر من المدافع التركية، من حيث الأبعاد.

         وعدم التواؤم بين الأعداد المذكورة في القوات البرية، موجود أيضاً في القوات البحرية؛ فيذكر أن عدد السفن في الأسطول العثماني، تحت قيادة "سليمان بك

بالتا أغلو"، كان من 150 سفينة، صغيرة وكبيرة، إلى 450 سفينة. ويقدر، بموجب هذه الرواية، عدد السفن، البيزنطية واللاتينية، التي وقفت وراء جنزير الخليج، بما

بين 14 و34 سفينة. وعلى الرغم من تفوق الأسطول التركي، من حيث العدد، فإن سفن الأعداء، تتفوق عليها، من حيث الضخامة.

         وبموجب ما ذكره "كريتوفولوس"، من المؤرخين البيزنطيين المتأخرين، فإن السفن التركية مدرعة، أي أنها مغطاة بالنحاس؛ غير أن معظمها سفن صغيرة، تعمل بالمجداف.

         وهناك اختلافات كبيرة بين الروايات، في ما يخص عدد سكان بيزنطة، داخل سور "إستانبول"، وطبعاً يستثنى منها "غلطة"؛ فيذكر، على سبيل المثال، أرقام، لا

يمكن التأليف بينها، بل ليس بينها أي تقارب: 60 ألفاً و65 ألفاً و180 ألفاً و250 ألفاً، بل 300 ألف. ويبدو أن الأرقام الأخيرة الكبيرة مبالغ فيها كثيراً؛ والحقيقة،

أن الإحصاء، الذي أجراه السلطان "محمد الثاني"، بعد الفتح، بموجب سجلات الأملاك، يدل على أن "إستانبول"، في تلك الفترة، كانت في وضع تستوعب فيه ما بين 70 و80

ألف نسمة. وفي الأيام، التي سبقت عملية الحصار، التجأ إليها بعض المهاجرين. غير أنهم لا يشكلون كتلة مهمة. وهذا الوضع، أصلاً، خاص بالأيام الأخيرة، وهو وضع

طارىء. وفي مقابل ذلك، هناك روايات، تفيد أن حركات الهجرة من "إستانبول"، بدأت بعد ما أقام العثمانيون في "كلي بولي".

الجمعة، 26 ربيع الأول، الموافق لـ 6 أبريل: إقامة السلطان "محمد الثاني" معسكره أمام أسوار "إستانبول"

         بناءً على أقوى الروايات، فإن معسكر السلطان "محمد الثاني" كان على مسافة ميل ونصف الميل من أسوار "إستانبول"، وهو الموقع، الذي يوجد به، الآن، مستشفى

"مالتبه" العسكري. وعلى الرغم من وجود رواية أخرى، بإقامة السلطان "محمد الثاني" معسكره في موقع "إغريقابي"، الذي سماه البيزنطيون بـ"كاليجاريا"، فإن تلك الرواية

ضعيفة. ولقد تم استحكام أطراف المعسكر بالخنادق والحجب الواقية، وشكل تنظيم أمني مشدد.

         وحول إقامة المعسكر، يذكر أيضاً يوما الإثنين والخميس، 22 و25 ربيع الأول، الموافقان لـ 2 و5 إبريل، تاريخاً له.

الجمعة، 26 ربيع الأول، الموافق لـ 6 أبريل: أداء السلطان "محمد الفاتح" صلاة الجمعة، مع كل أفراد الجيش، وتوجيه النداء إلى الجيش ببدء عملية الحصار

         إن السلطان "محمداً الثاني"، الذي كان يهتم بالقوة المعنوية اهتمامه بالقوة المادية، جلب معه العديد من العلماء، للاشتراك في عملية حصار "إستانبول"؛

منهم "آق شمس الدين"، و"آق بيق دده". كما أن شيخ السلطان "محمد الثاني" الشهير، "الملا جوراني"؛ والعالم الكبير "الملا خسرو" ـ موجودان معه. وهؤلاء العلماء،

هم، في الحقيقة، مجاهدون أيضاً، في الوقت نفسه. وكما قال المؤرخ "أورج بك"، فإضافة إلى المذكورين، كان هناك الكثير من الشيوخ وأصحاب الزوايا والدراويش والأتقياء.

وبناءً على الإعلان ببدء الحصار، انتشر أولئك جميعهم بين الجنود، وبدأوا بالدعاية للفتح. ويروى، بالإجماع، أنه على العكس من دعايات الوزير الأعظم، "خليل جاندارلي"،

وموقفه المعارض للفتح، قام "آق شمس الدين" بتبشير الجيش بالفوز بإحدى الحسنيين، بشكل دائم.

         ويشار، في هذه الأثناء، إلى أناس تابعوا الجيش بملابس الدراويش؛ بغية الحصول على البخشيش والصدقات، أو النهب والسلب؛ وهم، في الحقيقة، لا تأثير لهم

في سير الأمور. كما أن فيهم العديد من الباعة. ويبدو أن تأثير هذا الوضع كبير في ذكر الأرقام المبالغ فيها، حول عدد الجيش التركي، كما لا يخفى.

         واليوم، الذي بدأت فيه عملية حصار "إستانبول"، مختلف فيه كثيراً. وإضافة إلى الرواية، التي تحددها بيوم الجمعة، 26 ربيع الأول، الموافق لـ6 أبريل، هناك

روايات أخرى، كتحديد الإثنين، 15 ربيع الأول، الموافق لـ26 مارس؛ والأربعاء، 17 ربيع الأول، الموافق لـ 28 مارس؛ والأحد، 21 ربيع الأول، الموافق للأول من أبريل

من هذه السنة.

الجمعة، 26 ربيع الأول، الموافق لـ 6 أبريل: تأسيس خط الحصار من الخليج وحتى "مرمرة"

         بعد أن صلى السلطان "محمد الثاني" صلاة الجمعة، مع جيشه، في العراء، أمر المنادين بإعلان بدء عملية الحصار. فتم، بناءً على هذا الإعلان، الاستيلاء على

كل الأراضي الواقعة ما بين الخليج وساحل "مرمرة"، على امتداد السور. ويذكر، بناءً على رواية، أن الجيش، بدأ بحفر استحكاماته، من أول يوم. وتفيد رواية أخرى،

أنهم بدأوا بذلك، ابتداءً من اليوم الثالث. ويبدو أن الرواية الأولى أصح من الثانية.

         إن "مالتبه"، الذي اتخذه السلطان "محمد الثاني" مقراً عسكرياً له، مع عشرة آلاف جندي أو خمسة عشر ألف جندي ـكان الجناح الأيمن منه، وحتى سواحل مرمرة،

تحت استحكام جنود الأناضول؛ والجناح الأيسر، الذي ينزل إلى الخليج، تحت استحكام جنود "الروملي".

         وحتى يتم منع أي حركة، تقوم بها الجالية الجنوية في "غلطة"، فقد قام "زاغانوس باشا"، بالاستيلاء على الظهر من أراضي "بيك أغلو" الحالية. وعلى الرغم

من وجود رواية، تفيد أن "زاغانوس باشا" هذا؛ هو من الروم أو الألبان، فإن ذلك يحتمل أن يكون نابعاً من اسم "زاغانوس". والحقيقة، أن كلمة "زاغانوس" بالتركية

القديمة، تدل على "شاهين" (أي صقر)؛ ولذلك، فيحتمل أن يكون ذلك لقباً للرجل. و"زاغانوس محمد باشا"، نسيب للسلطان "مراد الثاني". وبما أنه زوَّج السلطان "محمداً

الثاني" ابنة له، من إحدى زوجاته الأخريات، فهو نسيب للسلطان، من جهة؛ وحموه، من جهة ثانية. ولقد قدم "زاغانوس باشا" العديد من الخدمات، في فتح "إستانبول".

وعلى الرغم من ذلك، فهناك رواية، تفيد أن السلطان "محمداً الثاني"، لما ذهب إلى "مغنيسيا"، بعد حكمه الأول، كان "زاغانوس باشا" مربياً له.

الجمعة، 26 ربيع الأول، الموافق لـ 26 أبريل: بدء العمليات الحربية، بناءً على رفض الإمبراطور البيزنطي الاستسلام

         وبعد ما تم القبض على خط الحصار، وقبل أن يأمر السلطان "محمد الثاني" بإطلاق المدافع على "إستانبول"، أرسل الوزير "محمود باشا" إلى الإمبراطور البيزنطي،

"كستانتينوس بالأولوغوس الحادي عشر" بالسفارة، طالباً منه تسليم "إستانبول"، على الفور؛ حتى لا تسال الدماء، مشيراً إلى أنه إن قام بتسليمها، فإنه سوف يحترم

كل الأهالي، في أموالهم وأرواحهم. وبناءً على رفض هذا الإمبراطور الأخير للاقتراح، وتحمله للمسؤولية، فقد بدأت عملية الحرب مباشرة.

         وهناك العديد من الحصارات على "إستانبول"، سواء التي ضربها العرب أو الأتراك. وهناك العديد من الأحاديث النبوية، التي خص بها فتح "إستانبول". ونظراً

إلى كون الدين الإسلامي، كان مؤثراً في الحياة السياسية، الداخلية والخارجية، للدول الإسلامية، ولا سيما في المجتمعات الإسلامية القديمة، فقد تمت متابعة الأحاديث

النبوية الشريفة، المتعلقة بفتح "إستانبول" من لدن المسلمين؛ وعدّ ذلك إشارة من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى السياسة، الخارجية والعسكرية. وهذا الوضع،

كان يضفي، لدى الخلفاء العرب، نوعاً من القدسية على "إستانبول". والطريق إلى "القسطنطينية"، لدى هؤلاء الخلفاء، بقدر ما كان توفيراً للسعادة الدنيوية، كان،

في الوقت نفسه، أخروياً أيضاً. والمسير على طريق "إستانبول"، كان يعني التوجه إلى جنة الدين والدنيا. وهذا الفهم، أدى، في الأيام الأولى من الخلافة، قيام المسلمين

العرب بالعديد من الحملات على "إستانبول". وتمخض ذلك بامتداد بعض تلك الحملات حتى أسوار "إستانبول". وأهم هذه الحملات، التي أوردها الألماني "ولهاوزن"، والإنجليزي

بروكس"، والفرنسي "ماريوس كانارد"، بالاستناد إلى المصادر، العربية والبيزنطية، خمس: فقد تعرضت "إستانبول" لخمس حملات، أموية وعباسية، ما بين 34هـ/655م و169هـ/785م.
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أولاها :

في عهد "معاوية"، أي في السنة 48-49 من الهجرة، 668-669م.

 

وثانيتها :

الحملة، التي قام بها "يزيد بن معاوية"، الذي ما زال اسمه يستخدم، تحقيراً، حتى الآن، عند الأتراك. وممن اشترك في هذه الحملة، وتم كشف قبره أمام أسوار "إستانبول"،

"أبو أيوب الأنصاري" - رضي الله تعالى عنه -.

 

وثالثتها:

الحملة، التي قامت في عهد "سليمان بن عبد الملك"، من الأمويين أيضاً، في ما بين الأعوام 97-99هـ/715-717م.

 

ورابعتها:

الحملة، التي قامت بقيادة "مسلمة بن عبد الملك". ويذكر أن اضطرار بيزنطة إلى بناء مسجد في "إستانبول"، أول مرة في التاريخ، كان نتيجة لتلك الحملة. ولقد تم بناء

العديد من المساجد في "إستانبول"، بعد ذلك، وقبل عهد العثمانيين؛ حتى إن الخطبة، قرئت في بعضها باسم السلطان السلجوقي، "طغرل بك".

table end
         أما في عهد العثمانيين، فقد تعرضت "إستانبول" لسبعة حصارات، وفتحت في الحصار السابع. والحصارات الأربعة الأولى، كانت في عهد "يلدرم بايزيد"، والخامس

في عهد "موسى جلبي"، والسادس في عهد "مراد الثاني"، والد السلطان "محمد الثاني". وكان الحصار الأول قبل فتح "إستانبول" باثنتين وستين سنة، والثاني بثمانية وخمسين

عاماً، والثالث بست وخمسين سنة، والرابع بثلاث وخمسين سنة، والخامس باثنتين وأربعين سنة، والسادس قبل فتحها بإحدى وثلاثين سنة.

         كان الإمبراطور الأخير على بيزنطة، وخصم السلطان "محمد الثاني"، "كوستانتيونس بالأولوغوس الحادي عشر" ـ ابناً لـ"مانوئيل الثاني". ولقب بـ"كستانتينوس

دراجاسيس" أو "دراجاش"، نسبة إلى أمه "إيرينا دراجاش". وهذا الإمبراطور البائس، قد ولد في 9 فبراير 1404م، وتولى إمارة "المورة" في عهد أخيه، الإمبراطور "يؤانس

الثامن"، بين عامي 1443-1449م، ولمدة ست سنوات، مقيماً في "إسبارطة"، (عاصمة "المورة"). أما أخوه، "يؤانس الثامن"، الذي قيل إنه مات متأثراً بمعركة "كوسوفا"،

التي انتصر فيها "مراد الثاني"، بعد أن جلس على حكم الإمبراطورية البيزنطية ثلاثاً وعشرين سنة، من 21 يوليه 1425م إلى 31 أكتوبر 1448م؛ ونظراً إلى أنه لم يكن

له من الأولاد الذكور، من يمسك بزمام الأمور من بعده ـ فإن أكبر إخوانه الأحياء، أمير "المورة"، "كوستانتينوس دراجاسيس"، انتخب إمبراطوراً على بيزنطة، وأرسل

إليه وفد من "إستانبول" إلى "ميسترا/إسبارطة"، حيث تم تتويجه فيها حاكماً، في يوم الإثنين، 11 ذي القعدة 852هـ، الموافق لـ6 يناير 1449م، ووصل إلى "إستانبول"

عن طريق البحر، في يوم الأربعاء، 17 المحرم 853هـ، الموافق لـ 12 مارس 1449م. وبناءً على هذا الوضع، فإنه قد أصبح إمبراطوراً في الخامسة والأربعين من العمر،

وتولى الحكم، إلى سقوط "إستانبول"، أربع سنوات وأربعة أشهر وثلاثة أيام.ولما كان "كوستانتينوس الحادي عشر" أميراً على "المورة"، فإنه لم يستطع الدفاع عن سد

"كرمه حصار"، الواقع في برزخ "كونتوس"، أكثر من أسبوع، ضد "مراد الثاني". ومن الغريب في الأمر، أنه انهزم قبل سبع سنوات، أمام "مراد الثاني"، وانهزم أمام ابنه

في "إستانبول"، بعد ذلك، وانقرض من التاريخ.

         ما إن رقي العرش السلطان "محمد الثاني"، الذي كان قد أشيع عنه، أنه سوف يعمل بكل طاقته لفتح "إستانبول"، في أيام شبابه، حتى انتشر تأثر كبير وحيرة واضحة

على البيزنطيين. وبناءً على هذا الوضع، فإن الإمبراطور "كوستانتينوس"، لم يجد أمامه بداً من مراجعة البابا "نيقولا الخامس"؛ لتقديم المساعدات إليه، كما هو الأصل

المتبع سابقاً. بل إنه رضي بتوحيد الكنيستين: "إستانبول" و"روما"، المتعاديتين منذ عصور خلت. وتوجه المصادر الغربية الانتقادات إلى البابا "نيقولا"، لعدم إرساله

شيئاً من القوات والمساعدات، سوى كاردينال، يقوم بتوحيد الكنيستين. وهذا الكاردينال "إيزيدور"، الذي يروى أنه كان رومياً، من "سلانيك" أو "المورة"، أدخل مائتي

جندي إيطالي إلى سفينة كبيرة، وأتى بهم إلى "إستانبول"، وقام بقداس ديني في كنيسة "آيا صوفيا"، في يوم الثلاثاء، 30 ذي القعدة 856هـ، الموافق لـ 12 ديسمبر 1452م،

وبحضور الإمبراطور وكبار أركان الدولة، فأعلن أنه جمع بين المذهبين، الكاثوليكي والأرثوذكسي، مع بطريرك الروم، "جريجوريوس ماماس". والحقيقة، أن هذا البطريرك،

كان مؤيداً، من القديم، للتوحيد. وعلى الرغم من أنه طرد من منصبه، وتعرض لغضب شعبي عارم، فإنه أعيد إلى منصبه، بتشجيع من البابا. والبيزنطيون، الذين يتبعون

مذهبهم أكثر من وطنهم، عدّوا هذا التصرف من الإمبراطور كفراً، وبدأوا بالحديث بأنهم يفضلون رؤية العمامة التركية، بدلاً من طربوش الكاردينال. وكان على قائمة

هذا التوجه شخصيات محبوبة لدى الشعب، منها الوكيل الأول، "لوكاس نوتاراس"؛ وأشد أعداء البطريرك، "جناديوس سكولاريوس". ويذكر أن "سكولاريوس" هذا، كان يقوم بأعمال

إفسادية. ويحتمل أن يكون من رجال السلطان "محمد الثاني". وتنصيبه على مقام البطريركية، بعد الفتح، يؤيد هذا الاحتمال.

         وعلى الرغم من قيام الإمبراطورية البيزنطية، بكل تلك التضحيات للكاثوليكية الأوروبية، فإنها لم تلق منهم أي مساعدات، بل لقد دخل انقسام بين رعاياها،

بسبب مسألة المذهب، أو على أقل تقدير أنها أشعلت فتيل ذلك الانقسام، الموجود في الأصل.

         وفي خضم هذه الأزمة الكبيرة، كان الشيء الوحيد، الذي استطاع الإمبراطور القيام به، هو العمل على ترميم أسوار "إستانبول"، قبل البدء بعملية الحصار، وعمل

الاستحكامات على الجزر، وتزويد المدينة بالمؤن والمواد الغذائية، ما وجد إلى ذلك سبيلاً. ولذلك، فإن البيزنطيين، لم يلقوا أزمة معيشية، في هذا الحصار الأخير.

الأربعاء، الأول من ربيع الآخر، الموافق لـ 11 أبريل: وضع المدافع الكبيرة في مواقعها

         إن أكبر مدفع من المدافع، التي استخدمت في هذا الحصار، هو المدفع الذي صنعه السلطان "محمد الثاني"، والذي شبه بالشبح. وقد أطلق عليه "واسيليكي/شاهي"،

حيث وضع هذا المدفع بجوار معسكر السلطان "محمد الثاني"، ووزع في أطرافه المدافع الكبيرة أيضاً، والتي تطلق قذائف، تزن الواحدة ستة قناطير. ولذلك، أطلق الأتراك

على الباب المواجه لهذه المدافع، من أبواب "إستانبول"، وهو باب "آيوس رومانوس/سن رومان"، اسم "باب المدفع". ويروى أيضاً أن هذا المدفع الكبير، قد وضع، أولاً،

أمام باب "إغري قابي"، في يوم الإثنين، 13 ربيع الآخر، الموافق لـ23 أبريل.

الخميس، 2 ربيع الآخر، الموافق لـ 12 أبريل: بدء إطلاق المدافع على "إستانبول"، على امتداد السور، مع شروق الشمس

         وهذا الإطلاق استمر من هذا اليوم حتى دخول الأتراك إلى المدينة، ولمدة ثمانية وأربعين يوماً، بشكل مستمر. وتم من خلال ذلك هدم بعض أسوار "إستانبول"،

في بعض الأماكن، والتي كانت أسواراً مستحكمة، سوراً تلو الآخر، أي يليه من الخلف سور آخر. وبذلك، تمكن العثمانيون من الدخول إلى المدينة.

         ولقد أشرف السلطان "محمد الثاني"، في العديد من المرات، على إطلاق تلك المدافع.

الخميس، 2 ربيع الآخر، الموافق لـ 12 أبريل: حشد الأسطول العثماني أمام "دولمة باخجة"

         كان الأسطول، في تلك الفترة، تحت قيادة "سليمان بك بالطه أغلو". وهناك العديد من الروايات، التي تذكر أن السفن العثمانية، قد تمركزت في "قبة طاش" أو

"بالطة لميان"؛ بل يذكر أن إطلاق اسم "بالطة ليمان" على هذا الموقع، كان بسبب اتخاذ "بالطة أغلو" هذا المكان قاعدة له، وأساساً للحركة. ومع ذلك، فهناك رواية

قوية، تفيد أن السفن، رست، في أول يوم، أمام "دولمة باخجة". و"دولمة باخجة"، في تلك الفترة، كانت في شكل بحيرة. ولقد انتهى حشد الأسطول في الساعة الواحدة (زوالي)،

من ذلك اليوم.

الأربعاء، 8 ربيع الآخر، الموافق لـ 18 أبريل: فتح الجزر

         لقد كلف قائد الأسطول "سليمان بك بالطة أغلو" بالاستيلاء على الجزر. وكانت الجزيرة الوحيدة، التي كانت مستحكمة، هي جزيرة "برنكوبوس/بيوك آدا". حيث تم

استحكامها، قبل الفتح بفترة وجيزة، بأمر من الإمبراطور. ويذكر أن هذه الجزيرة أيضاً، مثل "إستانبول"، قد وضع فيها محافظون من الأهالي والأجانب. ولذلك، وعلى

الرغم من سهولة الاستيلاء على الجزر الأخرى، فإن قلعة هذه الجزيرة، أظهرت مقاومة، وتحملت المدافع. وبناءً على هذا الوضع، وحتى لا يطول أمر الفتح، فقد قام القائد

"سليمان بالطة أغلو" بوضع الكبريت والقطران والحطب، وغيرها من المواد، في أطراف السور وأشعلها، فنشب حريق هائل في الجزيرة. ولما انتقل لهيب النيران إلى داخل

القلعة، اضطر المدافعون، الذين لم يبق لديهم أي حيلة، إلى الاستسلام. وعلى الرغم من الاكتفاء بأسر المدافعين الأهالي الروم، فإن الأجانب أعدموا.

         وقد روي أيضاً يوم الخميس، 9 ربيع الآخر، الموافق لـ 19 أبريل، تاريخاً لفتح الجزر.

الجمعة: 10 ربيع الآخر، الموافق لـ 20 نيسان: مقدم أربع سفن لاتينية وسفينة رومية لتقديم المساعدة لبيزنطة، ودخولها إلى الخليج بعد تخلصها من الأسطول العثماني

         كانت هذه السفن الأربع الكبيرة، قد أرسلت من لدن مقام البابوية؛ وكانت محملة بالمواد الغذائية والتموين. ويذكر أن سفينة رومية، التحقت بها، في الطريق.

والسفن، التي بعث بها البابا، هي سفن جنوية. وكان فيها عدد من العساكر.

         إن هذه الحادثة، التي تصور على أنها انتصار للسفن اللاتينية، وانهزام للسفن العثمانية، هي، في حقيقة الأمر، ليست حادثة كبيرة، جديرة بالذكر. وكان البيزنطيون

المحاصرون، والأوروبيون؛ الذين قدموا إليهم المساعدات، قد عقدوا آمالاً جساماً على هذه المساعدات، وبدأوا يفكرون في وصول المساعدات الأوروبية. والمؤرخون البيزنطيون

المتأخرون، قد ضخموا من أمر هذه المسألة. ولقد انتقل الشرح المبالغ فيه، من لدن المؤرخين الأوروبيين، الذين استندوا إلى المصادر، البيزنطية واللاتينية، إلى

المؤلفين العثمانيين المتأخرين. والحقيقة، أنه إذا أمعن النظر في الشرح، الذي تورده المصادر، البيزنطية واللاتينية، لهذا الحدث، فسوف يتضح أن الحادث، كان حظاً

وتوفيقاً للسفن اللاتينية، أكثر من كونه انتصاراً. كما أنه، وفي ما يخص السفن العثمانية، لم يكن انهزاماً؛ وإنما كان الجو غير مساعد لعمل أكثر. ولا بد من الإشارة،

هنا، وقبل كل شيء، إلى أن سفن الأعداء، كانت أكبر وأضخم من سفن العثمانيين، وهي مرتفعة للغاية، وقد استفادت من هذا الارتفاع في المصادمة، التي وقعت بينهما.

أما أهم عامل، ساعد اللاتين، على التوفيق والنجاح، فهو الريح العاتية، والأمواج المتلاطمة، في البوسفور. فعلى الرغم من سهولة دخولهم إلى الخليج، بالاستفادة

من تيار الماء، الذي كان يتحرك من "سراي بورنو" في اتجاه الخليج، فإن الأتراك، الذين قدموا من "بشيكتاش"، لم يستفيدوا من الرياح من جهة؛ واضطروا إلى استخدام

المجاديف ضد التيار، من جهة أخرى. وفي وقت من الأوقات، لما تخففت الرياح المعارضة، فإن اللاتين، استفادوا، هذه المرة، من حركة التيار، فاستمروا في التوجه في

اتجاه الخليج. وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الأتراك، الذين اقتربوا من سفن الأعداء، من خلال استخدام المجاديف، لم يستطيعوا هذه المرة استخدام المجاديف؛ بسبب تجمعهم

في المكان. وفي هذه الظروف القاسية، وقعت معركة شديدة، بين "سراي بورنو" وحي "طوبخانة"؛ وكانت قد وقعت بين العاملين في السفن، لا بين السفن. ولقد استفاد اللاتين

والروم من ارتفاع سفنهم، فصعدوا الأعمدة، وقابلوا العثمانيين في المعركة. وكان من أهم عوامل هذا النجاح، الذي وقع بين طرفين غير متكافئين، حريق "جريجويس" الشهير.

وعلى الرغم من كل تلك النواقص، وعدم التناسب في الوضع، فإن القائد، "سليمان بن بالطة أغلو"، استطاع توقيف السفينة البيزنطية، التي كانت بين السفن اللاتينة،

حيث انتقل إليها البحارة العثمانيون، وحصلت مناوشة شديدة بين الطرفين. واعترفت المصادر البيزنطية، بأنه في الوقت، الذي كان فيه الروم واللاتين، يتأهبون للاستسلام،

هبت ريح عاتية، حركت السفن اللاتينية في اتجاه الخليج، فنجت كلها، ودخلت الخليج.

         إن إبراز هذا الحادث، الذي هو عبارة عن استفادة السفن، اللاتينية والرومية، من الرياح، وبمساعدة من التيار؛ ونجاتها من السفن التركية، على أنه هزيمة

كبيرة للأسطول التركي، غير صحيح ألبتة.

         وهذه المعركة البحرية، كان يشاهدها البيزنطيون المحاصرون في "إستانبول"، من جهة؛ ويتابعها السلطان "محمد الثاني"، مع حاشية، من النقطة، التي تبدأ فيها

سواحل "غلطة" ومنذ بدايتها، من جهة أخرى؛ بل إنه، في فترة من الفترات، لما بدأت السفن بالاقتراب من الساحل، لم يتمالك السلطان نفسه من التفاعل مع الحدث، فقد

حرك فرسه إلى الأمام، ولم يشعر أنه يخوض البحر، إلى أن ابتل ثوبه، وكان ينادي القائد "بالطة أغلو"، موجهاً إليه بعض الأوامر؛ وبذلك، حير البيزنطيين، الذين كانوا

يشاهدونه من الطرف الآخر من الساحل.

         ولقد وردت رواية أخرى، تأريخاً لهذا الحدث، بأنه كان في يوم الإثنين، 6 ربيع الآخر، الموافق لـ 16 أبريل؛ إلا أن هذه الرواية ضعيفة.

السبت، 11 ربيع الآخر، الموافق لـ 21 أبريل : تعيين "حمزة بك "على القيادة البحرية، وعزل "سليمان بن بالطه أغلو".

         يذكر أن "سليمان بالطه أغلو"، قد عزل من منصبه؛ بسبب إخفاقه في الحادثة السابقة. إلا أن هناك اختلافاً في هذا الأمر. فبموجب إحدى الروايات، فإن "سليمان

بالطة أغلو"، وعلى الرغم من أنه فقد إحدى عينيه في معركة ذلك اليوم، فإنه عزل وضرب مائة سوط، بحضور السلطان "محمد الثاني"، أو أن السلطان نفسه، هو الذي ضربه

السياط، وصادر أمواله. إلا أنه بموجب رواية أخرى، فإنه لم يعزل من منصبه، بل على الرغم من عدم إحرازه النجاح في حادثة ذلك اليوم، فإنه بسبب شجاعته، أبقي في

منصبه. وعلى الرغم من هذه الرواية، فإن رواية العزل أقوى منها. ويبدو، كما هو أمر محقق، أن السلطان "محمداً الثاني"، كان حاد المزاج، إلى درجة عدم تحمله لذلك

الفشل، على الرغم من كونه نابعاً من أسباب خارجية.

         وبناءً على عدم النجاح في ذلك اليوم، فقد روي أن الوزير الأعظم، "خليل باشا جاندارلي"، عمل، مع أتباعه، في داخل صفوف الجيش، بالدعاية، لرفع الحصار عن

"إستانبول". وكانوا يحاولون إقناع السلطان "محمداً الثاني" بالعدول عن فكرته، بحجة أن المساعدات سوف تصل، من الآن فصاعداً، من الدول الأوروبية. غير أن السلطان،

كان قد وقف صامداً في موقفه الشامخ، من دون أي اهتزاز، أمام تلك التصريحات المتخوفة.

         وعلى الرغم من وجود رواية، تفيد أن "خاص يونس بك"، هو الذي عين مكان "سليمان بك"، لا "حمزة بك أو باشا"، فإن هذه الرواية ضعيفة.

الأحد، 12 ربيع الآخر، الموافق لـ 22 أبريل: الأسطول العثماني، ينقل، ليلاً، من البر إلى الخليج، يظهر في الصباح

         لقد كان نقل هذا الأسطول من بحر القناة (البوسفور)، إلى "بحر الليمون"، قد جرى ليلة السبت/الأحد، 11/12 ربيع الآخر، الموافقة لـ 21/22 أبريل. ويبدو

أن عملية النقل، قد بدأت الساعة السادسة ليلاً، حتى السادسة صباحاً.

         ويذكر أن عدد السفن، التي تم نقلها من البوسفور إلى الخليج، كان 67 و68 و70 أو 80 سفينة. ويركز بشكل عام في 70 سفينة.

         وذكر أن طول السفن، التي نقلت من البر، كان 50 و70 قدماً. وكانت الواحدة منها ذات 15 و22 مجدافاً.

         وهناك روايات مختلفة، حول المسافة، التي تم قطعها في نقل هذه السفن، من 3 إلى 8 أميال و8 ستاديون. فالميل الوارد في هذه الروايات، يساوي ألف قدم، وبما

أن ستاديون يساوي 600 قدم، فلا يمكن التأليف بينها.

         وهناك تخمينات حول نقطة بدء تلك السفن في البوسفور، والطريق التي تم مرورها منها في البر. فعلى الرغم من وجود رواية أو اثنتين، في المصادر العثمانية،

التي تفيد أن بدء تحرك تلك السفن، كان من "بلطة ليمان" أو من قلعة "الروملي" (المعروفة بروملي حصار)؛ وبالنظر إلى بُعد المسافة، فإن تلك الرواية أو الروايتين،

غير صحيحتين. وفي بعض المصادر العثمانية الأخرى، يشار إلى رواية "بشكتاش". كما أن الروايات البيزنطية أيضاً غير صريحة. غير أن مصدراً بيزنطياً معاصراً، يتحدث

عن بدء الحركة، بأنه من "دبلوكونينون/جفته درك". لكن السؤال: ما هي هذه النقطة. فهنا، يوجد اختلاف؛ فبموجب إحدى التوقعات، أنها "قاباتاش"؛ وبناءً على رواية،

إنها "دولمه باخجه"؛ ونظراً إلى إحدى النظريات، ينبغي أن تكون "طوب خانة". والتوقعان الأولان أقوى؛ لأنه، في الحقيقة، إذا ما تم التحرك من "طوب خانة"، وتم اجتياز

طلعة "بوغاز كسن"، يتم الوصول إلى أرض "غلطة سراي" المستوية، ومنها يمكن النزول إلى الخليج. إلا أن هناك محذوراً في اتباع هذا المسلك من الطريق، وهو إمكانية

الرؤية للجالية الجنوية. وعلى الرغم من أن تاريخ "دورسون بك" المعاصر للحدث، يشير إلى أنه إن كانت السفن العثمانية، نقلت من خلف قلعة "غلطة"، إلا أنه ينبغي

ألا ننسى أن الكلمة، التي تفيد "الخلف" (أَنْسَه)، بالتركية القديمة، تفيد أيضاً الاتجاه المستقيم، أكثر من مفهوم القرب أو البُعد. ولذلك السبب، وبناءً على

أقوى التخمينات في هذا الصدد، فإن إمرار السفن، كان من اتجاه "دولمه باخجة"، التي كانت، في ذلك الوقت، شبه بحيرة، إلى الجدول الموجود في "ماجقة"، ومنه مروراً

من عند مبنى الحربية، اليوم، في اتجاه "دولاب درة"، إلى "قاسم باشا"، ومنها نزولاً إلى الخليج. وهناك بيت من الشعر، يؤيد هذا الرأي، وهو موجود في الكتابة التاريخية،

التي كانت في المخفر، الموجود بالقرب من الحربية، ونقلت، بعد ذلك، إلى متحف بلدية "إستانبول"؛ ومعناه: في الوقت، الذي قام به جناب الفاتح بفتح "إستانبول" فإن

السفن، التي ساقها من البر، مرت من هنا.

         وبناءً على قيام لجنة علمية، تم تشكيلها بأمر من السلطان "عبد الحميد الثاني"، تحت رئاسة المؤرخ "جودت باشا"، فقد تم وضع تلك الكتابة في ذلك المكان

(أي متحف البلدية). وعلى الرغم من أن هذه الكتابة، تعود إلى الفترة الأخيرة، فإنها، كما يبدو، تستند إلى الرواية القوية. ومع ذلك، فقد طرحت نظرية جديدة، تفيد

أن نقل تلك السفن من البر، كان قد تم من خلال "دولمة باخجة" - "تاش قشلة" - "تقسيم". إلا أن هذه النظرية أيضاً عبارة عن تخمين.

         لقد أخفى السلطان "محمد الثاني" إعدادات عملية نقل السفن من البر، بمهارة فائقة. فقد قام، في يوم السبت، ومن خلال المدافع، التي وضعها على تلال "بي

أغلو"، بإطلاق نيران المدفعية على السفن البيزنطية في الخليج، من جهة؛ وقام بتوجيه المدفعية، في الوقت نفسه، إلى أسوار "إستانبول"، من جهة ثانية. وبِدَويِّ

تلك المدافع، وتوجيه أنظار العدو إلى تلك النقاط البعيدة عن موقع نقل السفن، نجح في إخفاء عملية النقل عن الأنظار بمهارة كبيرة.

         إن تنفيذ هذه العملية، بدأ بعد أن تمت تسوية الأرض في الأماكن، التي تمر منها السفن، أولاً، ثم وضع ما يشبه السكك، لإمرار السفن عليها، ثانياً. كما

تم فيها استخدام المقرات والعجلات، لتحريك السفن من خلالها. ولقد استخدم آلاف الجنود، من العربة واللغم والبلطجية، في عملية نقل السفن هذه، مع استخدام الثيران

والأبقار.

         وهناك قيود، تفيد أن السفن التركية، لما وصلت إلى التلة، بدأت بفتح أشرعتها من البر. والحقيقة، أن هذه العملية، هي كناية عن حركات انتعاشية، من باب

الاستهزاء. بل يذكر أن الجنود، الذين قاموا بحركات في البر، وكأنهم يجدفون في السفن، ضاحكين، قد صبغوا سفنهم بمختلف الألوان، وعلقوا عليها مختلف الأعلام.

         إن هذه العملية، التي تعد شيئاً خارقاً للعادة، حتى في المصادر الغربية، قد تم تنظيمها وترتيبها على نحو من التنسيق، إلى درجة أنه في الوقت، الذي كانت

فيه السفينة الأولى تنزل إلى الخليج، كانت السفينة الأخيرة، في الوقت عينه تسحب من البحر إلى البر.

         ويجري الحديث في تاريخ "إستانبول"، عن عملية أخرى مشابهة لها، وهي أن حاكم "آفار"، الذي حاصر "إستانبول"، بجيش، قوامه ثمانون ألف رجل، قادماً من نهر

"طونا" ـ قد قام في السنة الخامسة للهجرة، الموافقة لسنة 626 للميلاد، بنقل أسطول بدائي، مشكل من القوارب المحفورة، من "أيوب" إلى الخليج. وهناك من ذكر أن السلطان

"محمداً الثاني"، استلهم هذه العملية من تلك. إلا أنه، وكما يبدو واضحاً، أن الأسطول العثماني، المدرع، والحديث، يختلف عن القوارب البدائية لحاكم "آفار".

         ولقد ترك هذا النجاح المذهل للسلطان "محمد الثاني" أعداءه في حيرة من الأمر واندهاش. وتحدث مؤرخو بيزنطة عن المقدرة الفائقة للمهندسين الأتراك، وقدروهم

قدرهم. وبدأت معنويات بيزنطة، بعد هذه العملية، تنزل إلى أدنى مستوى لها.

         ولما استيقظ المحاصَرون، في الصباح، ونظروا إلى الخليج، اندهشوا من دخول الأسطول العثماني إلى الخليج، على الرغم من أن الجنزير، الموضوع على مدخله،

ما زال في محله. وهذه العملية، كانت تعني فتح جبهة جديدة في حصار "إستانبول". وبتلك العملية، فقد دخل الخليج، الذي كان يسمى لدى البيزنطيين، "كريسوكراس/آلطن

بوينوز"، والذي سماه الأتراك، آنذاك، "ليمون/ليمان"، والممتد من [حي] "قاسم باشا" إلى [حي] "أيوب"، في حوزة العثمانيين. فتوافرت بذلك إمكانية إطلاق المدافع

على سور "إستانبول" من هذه الجهة. وبما أن المدافعين، اضطروا إلى فصل بعض القوات من أماكنهم، وجلبهم للدفاع عن هذا القسم أيضاً، فقد ضعفت الجبهات الخلفية، ودخلت

بذلك أوضاع السفن، البيزنطية واللاتينية، في وضع سيئ، حيث بقيت تلك السفن بين نارين، من داخل الخليج ومن خارجه. ولهذا السبب، وعلى الرغم من أن البيزنطيين، قرروا

إشعال النيران في السفن العثمانية، ليلاً، فإنه، بناءً على إخبار الجنويين، الذين كانوا يعملون على الخطين، ويتجسسون في مصلحة العثمانيين، قضى على ذلك التدبير

أيضاً.

         إن السلطان "محمداً الثاني"، الذي سيّر السفن في البر، ضد أسطول العدو في الخليج، قد اكتشف، بعبقريته الفائقة، نظراً إلى حاجته، مدفعية جديدة، تسمى

"هافان"، لضرب السفن، البيزنطية واللاتينية، الراسية في الخليج. وقد صب نماذجها الأولى، أمام "إستانبول"، ونقلها من "ظهر بي أغلو" و"غلطة"، وبدأ بإغراق سفن

العدو، باستخدام هذا النوع الجديد من المدافع. وحسابات هذا الاكتشاف الجديد ومخططاته، اختص بها بالسلطان "محمد الثاني". وهناك شرح وافٍ لهذا الموضوع، في المصادر،

العثمانية والبيزنطية.

الإثنين، 13 ربيع الآخر، الموافق لـ 23 أبريل: رجوع الإمبراطور البيزنطي إلى السلطان "محمد الثاني"، لعقد الصلح، تحت أثقل الشروط؛ وذلك بعد أن تيقن سوء الوضع،

بسبب إنزال السفن العثمانية إلى الخليج

         إن المصادر العثمانية، التي تحدثت عن الإمبراطور البيزنطي، الذي انكسرت معنوياته تماماً، لا تورد تاريخ اليوم، الذي قدم فيه الإمبراطور اقتراحه للصلح.

إلا أنه، بناءً على تصريح المؤرخ البيزنطي، "دوكاس"، بأن تلك المراجعة، كانت بعد إنزال السفن العثمانية إلى الخليج، فهذا يعني أنه يصادف يوم الإثنين، 13 ربيع

الآخر، الموافق لـ 23 أبريل. إلا أنه على الرغم من ذلك، فقد يكون مصادفاً أيضاً ليوم الأحد، 12 ربيع الآخر، الموافق لـ 22 أبريل.

         وكان من ضمن اقتراحات الإمبراطور، ترك كل الأراضي، الواقعة خارج أسوار "إستانبول"؛ وقبول المبلغ، الذي يقترحه السلطان "محمد الثاني"، من الخراج؛ وحتى

تعيين موظفي الأمن في بيزنطة من لدن الأتراك؛ وغير ذلك من الشروط القاسية. إلا أن رده على الوفد البيزنطي كان مختصراً:

ـ إما أن أحصل على بيزنطة، أو أن تحصل هي عليّ. وبذلك، لم يعرض عليها إلا الاستسلام غير المشروط، رافضاً تلك المراجعة الذليلة، بشكل نهائي وقطعي.

الإثنين، 13 ربيع الآخر، الموافق لـ 23 أبريل: تأسيس الجيش التركي للجسر في الخليج

         بموجب أقوى التوقعات، فإن هذا الجسر، الذي بني بين "كومباراخانه"، ومرسى "دفتردار"، كان مهيأً لأن يمر عليه خمسة رجال. وكان طوله، على وجه التقريب،

ألفي قدم. ولقد استخدم في هذا الجسر أكثر من ألف عوامة، علقت بها الأخشاب من خلال كماشات حديدية، وفرشت عليها الألواح الخشبية، بحيث تشكل منها جسر قوي ورائع.

وكما تم وضع بعض المدافع على جانبي الجسر، فإن السفن، التي نقلت من البر، سُحب بعض منها إلى جانب الجسر. وبدىء، بعد ذلك، بإطلاق المدافع، بالتركيز في النقاط

الضعيفة من سور "إستانبول". وبذلك تكون الجبهة الثانية من الحصار، قد بدأت بالعمل أيضاً. وكان من فوائد جسر الخليج هذا، سهولة انتقال الجنود من الساحل إلى الضفة

الثانية، من خلال أقصر الطرق.

         ولقد أثر تأسيس هذا الجسر على الخليج، بعد نقل الأسطول من البر إلى البحر، تأثيراً سيئاً في نفسية المحاصَرين. ولمواجهة هذا الخطر الجديد، فقد تم نقل

بعض القوات، من الروم والإيطاليين، من الجبهات الخلفية، ووضعهم في موقع "آيوان سراي".

         وكدليل آخر على التقنية التركية، في ذلك العهد، تأسيس هذا الجسر المنيع باستحكاماته، أمام أضعف النقاط وأوطئها من سور "إستانبول". وهذه النقطة الضعيفة

هي التي نفذ منها اللاتين إلى داخل المدينة، لما استولوا على "إستانبول" من الأروام، في عام 1204م.

         وعلى الرغم من وجود رواية، بأن جسر الخليج، أسس في يوم السبت، 10 جمادى الأولى، الموافق لـ 19 مايو، فإنها ليست صحيحة.

         ولقد ذكر "دورسون بك"، الذي حضر بنفسه فتح "إستانبول"، في "تاريخ أبي الفتح"، "أن بناء هذا الجسر القائم على السفن، قد فتح الطريق من البحر إلى القلعة".

والحقيقة، أن الجسر، لم يكن قائماً على السفن؛ وإنما على العوامات، التي عملها المهندسون الأتراك؛ وكان عددها أكثر من ألف عوامة. وهو مثبت في الشروح، التي ذكرها

المؤرخون البيزنطيون. ويمكن أن يكون قصد "دورسون بك" من السفن تلك العوامات.

الأربعاء، 7 جمادى الأولى، الموافق لـ 16 مايو: معركة تحت الأرض

         لقد أمر السلطان "محمد الثاني" بحفر خندق كبير، تحت الأرض؛ بغية النفاذ إلى داخل "إستانبول" منه. ولذلك، بدأ حفر خندق كبير، وعميق، في جهة "إغري قابي"،

التي سماها البيزنطيون "كاليجاريا"، على مسافة نصف ميل من السور. وهذا الخندق، الذي أخفي أمره بسرية تامة، بدأ بالتقدم أمام المدينة، إلا أن الصوت، الذي كان

يصدر من كسر الصخور، قد أيقظ البيزنطيين، فقاموا بحفر خندق مضاد. ولما تقابل الطرفان تحت الأرض، بدأ البيزنطيون بإحراق الأعمدة الخشبية، التي استخدمها الأتراك،

وأدى هذا الحريق طمس الخندق وبقاء الأتراك تحت الأنقاض.

         وعلى الرغم مما جرى، فقد حيرت هذه المحاولات البيزنطيين، وأدهشتهم غاية الاندهاش. وأصبح تفكيرهم منصباً على إمكانية خروج الجيش التركي من تحت الأرض،

في أي لحظة ممكنة؛ وبالتالي في حالة من الخوف والهلع الدائمين.

         وعلى الرغم من حفر العديد من الخنادق الأخرى تحت الأرض، بغية العبور إلى داخل المدينة منها؛ إلا أن ذلك، لم يمكن.

الجمعة، 9 جمادى الأولى، الموافق لـ 18 مايو: ظهور برج ذي عجلات

          إن فتح "إستانبول" كان نجاحاً، قضى، بموجب التقنية التركية الجديدة، على العصور الوسطى. وبدأ بذلك النجاح عصر جديد، وأنظمة واكتشافات جديدة.

          وكان من النجاحات، التي أحرزتها التقنية التركية، ما قام ببنائه السلطان "محمد الثاني"، من أبراج متحركة، في ليلة واحدة. وهناك معلومات تفصيلية، في

المصادر البيزنطية، حول هذه الأبراج الشهيرة. ففي ليلة الخميس/الجمعة، 8/9 جمادى الأولى، الموافقة لـ 17/18 مايو، قام مئات المهندسين والمعلمين والعمال، ببناء

برج متحرك، خلال أربع ساعات. وذلك بجانب الخندق، أمام أسوار "إستانبول". فهذا البرج، الذي تم بناؤه في حملة واحدة، كان أعلى من أسوار "إستانبول" نفسها. ونظراً

إلى وجود المقرات في أسفل البرج، بدلاً من العجلات، فإنها متحركة. وعلى الرغم من بناء هذا البرج على مسافة عشرة أقدام من سور "إستانبول"، في تلك الليلة، وبغير

علم من المدافعين عن "إستانبول"، فإنهم لما وجدوا هذه الهيولي المخيفة أمامهم، بعد الشروق، عدوها أثراً شيطانياً، وأصابتهم الدهشة والذهول. ولقد تحدث المؤرخ

البيزنطي الشهير، "باربارو"، الذي شهد حصار "إستانبول"، وكتب تاريخ وقائعه، عن هذا البرج، بكل تقدير وإعظام، وذكر أن أهالي "إستانبول" كلهم، لو قاموا قومة رجل

واحد، في بناء هذا البرج، الذي بناه المعلمون الأتراك في ليلة واحدة، وخلال أربع ساعات، لما انتهوا منه في شهر واحد. فهذا البرج الرائع، الذي بني من الأخشاب،

قد تم تغطية سقفه بطابقين من جلد الإبل والثيران. وحتى يكون مقاوماً للحريق، فقد ملئت فجواته بالتراب. وللصعود إلى الدور العلوي من البرج، توجد سلالم محكمة،

في الداخل والخارج. كما يوجد في السقف ثقوب للإطلاق منها، كذلك يوجد في الأدوار السفلية شبابيك للتهوية. ولقد تم استحكامه بالمدافع والمنجنيق، وغيره من الآلات،

التي تمكن من إطلاق نار "جريجويس". وملىء داخله بالجنود. ويضاف إلى كل ذلك، أنه كان مجهزاً بالجسور المتحركة، للانتقال منه إلى أسوار "إستانبول". وكان الهدف

من إنشاء هذا البرج، تأمين نقل العساكر منه إلى الأسوار، من جهة؛ وتعبئة الخندق الكبير، الواقع أمام السور، بالأشجار والتراب، التي تراكمت في البرج، من جهة

ثانية. وقد تم فتح طريق مسقوف، بمسافة نصف ميل، لمرور العساكر فيه، من المعسكر إلى البرج، بأمن وسلامة.

          ولقد وقع اصطدام شديد، في ذلك اليوم، حتى ظلام الليل، بين البرج، الذي هو عمل خارق للتقنية التركية، وبين سور "إستانبول". وتم بذلك هدم برج من أسوار

"طوب قابي". وهذا يعني أن البرج المتحرك، قد تغلب على البرج الثابت. ولما أسدل الليل سدوله، تمكن البيزنطيون من إحراق البرج بنيران "جريجويس". إلا أنه، حتى

انتهاء الحرب، قد تم بناء مثل هذا البرج، في الأماكن المختلفة. واستفيد كثيراً من مثل هذه الأبراج، في كسر مقاومة العدو.

الأربعاء، 14 جمادى الأولى، الموافق لـ 23 مايو: عرض السلطان "محمد الثاني" على الإمبراطور البيزنطي، تسليم المدينة، قبل البدء بالهجوم العام؛ ورفض الإمبراطور

ذلك الطلب

          لقد اتضح ما سيؤول إليه مصير "إستانبول". فالتفجيرات الكبيرة، التي استمرت، ليل نهار، من دون انقطاع، قد فتحت شقوقاً في مختلف الأماكن من أسوار "إستانبول".

وفي الوقت، الذي كان يحاول فيه الإمبراطور البيزنطي الباسل، والشجاع، تلافي تلك الثقوب، بملئها بأكياس التراب، كان قد تيقن مصير "إستانبول"؛ إذ إن أكياس التراب،

لم تكن كافية لردع الهجوم القادم إليها من الجيش التركي في الأسوار، ولا لتوقيف الأسطول الكامن في "مرمرة". ولم يكن ذلك كافياً أيضاً للتخلص من النيران، التي

تقذف إليها من الأسطول المنقول براً، ولا من تلك النيران، التي تطلق عليها من ثلاثة جوانب للجسر المستحكم. وعلى الرغم من ذلك الرفض، فإن السلطان "محمداً الثاني"،

كان مقدراً لبسالة هذا الإمبراطور ونخوته العسكرية؛ بل إنه أظهر له هذا التقدير، قبل القيام بالهجوم العام، من خلال ترك منفذ لخلاصه. وكان السبب، الذي أدى بالسلطان

إلى ابتعاث ممثل عنه، لإبلاغ الإمبراطور الاستسلام، حتى لا يسيل مزيد من الدماء، هو ذلك المنفذ. والحقيقة، أن الإمبراطور، "كونستانتين الحادي عشر"، كان قد خلص

شرفه، العسكري والشخصي، من خلال ذلك الدفاع المستميت عن المدينة. ولذلك، فإن هو قبل باقتراح السلطان "محمد الثاني"، فإن ذلك لا يعد مغايراً لشرف سيفه.

          وبموجب بعض المصادر البيزنطية، فإن رسول السلطان "محمد الثاني"، هذه المرة، هو "إسماعيل بك بن إسفنديار"، الذي كان حاكماً، في تلك الفترة، على بلاد

"إسفنديار". فإذا كانت هذه الرواية صحيحة، فهذا يعني أنه اشترك أيضاً في عملية حصار "إستانبول". إلا أن بعض المصادر العثمانية، أفادت أن المبتعث، هو "قاسم بك

بن إسفنديار".

          ولقد استقبل الإمبراطور رسول السلطان استقبالاً رسمياً. وهذا الرسول، الذي كان صديق قديماً للإمبراطور، قد ذكر له أنه إذا ما سلم "إستانبول"، فإن السلطان

"محمداً الثاني"، سوف يعينه أميراً على "المورة"، فوراً؛ وأنه لن يتعرض لأموال الناس، ولا لأرواحهم؛ وأنه سوف يترك الأهالي أحراراً في التوجه إلى المكان، الذي

يرغبون فيه. وتفيد إحدى الروايات، أنه إذا ما قبلت تلك الشروط، فإن الرسول، كان سيحاول توفير لقاء بين الإمبراطور والسلطان.

          وبناءً على هذا التبليغ، فقد اجتمع مجلس الحرب، لمذاكرة اقتراح السلطان "محمد الثاني". ونظراً إلى رجوح كفة عدم الواثقين بضمانات السلطان، فقد رفض

طلب الاستسلام؛ مع التأييد لدفع الخراج المفروض، والقبول بتبعية بيزنطة للدولة العثمانية. ولقد تم إبلاغ قرار المجلس إلى السلطان "محمد الثاني"؛ إلا أنه رفضه.

          وهناك رواية أضعف من الرواية السابقة، تفيد أن تلك المراسلات المتبادلة، كانت في يوم الخميس، 15 جمادى الأولى، الموافق لـ 24 مايو.

السبت، 17 جمادى الأولى، الموافق لـ 26 مايو: طلب الوفد المجري، القادم إلى المعسكر العثماني، رفع الحصار عن "إستانبول"، والتهديد، الذي قدمه في هذا الصدد

          إن الملك المجري "لاديسلاس الخامس"، الذي أدرك رشده، واستلم الحكم من نائب المملكة، "يانكو هونياد"، أرسل ذلك الوفد؛ بغية إعلام السلطان العثماني،

بأنه استلم زمام الأمور في البلد.

          والحقيقة، أن "يانكو هونياد"، ما إن سلم الحكم لصاحبه الشرعي، حتى أرسل رسولاً عن نفسه، إلى السلطان "محمد الثاني"، أبلغه التغييرات، التي حصلت في

"المجر"، مشيراً إلى أن معاهدة "سمندرة"، التي عقدها معه، ولمدة ثلاث سنوات، في أثناء نيابته على الحكم ـ أصبحت مرفوعة. وقد أعاد إلى السلطان "محمد الثاني"

النسخة الموقعة من المعاهدة، حتى يتم عقد معاهدة جديدة مع الملك الجديد، طالباً منه إعادة النسخة الموجودة لديه. إلا أن السلطان "محمداً الثاني" لم يول هذا

الاقتراح الغريب أي اهتمام، لأن معاهدة "سمندرة" لم تكن معاهدة فردية، عقدت بين رجلين؛ وإنما كانت معاهدة رسمية، عقدت بين دولتين. وكان هدف "يانكو هونياد" من

هذه اللعبة، إبلاغ السلطان، أن المعاهدة التركية - المجرية السلمية، رفع حكمها، مشيراً، من طرف خفي، إلى إمكانية قيام الجيش المجري بالتحرك، أثناء انشغال العثمانيين

بحصار "إستانبول"؛ بغية إرجاع السلطان عن عملية الحصار. إلا أنه نظراً إلى عدم صدور نتيجة من تلك المحاولة الأولى، جاء رسول آخر، ولكن باسم الملك، هذه المرة،

طالباً بشكل صريح رفع الحصار عن "إستانبول"، مشيراً إلى أن الحصار، إن لم يتم رفعه، فإن "المجر" مضطرة إلى التشبث بالسلاح، لإنقاذ الإمبراطورية البيزنطية. وأضاف

إليه، أن أسطولاً كبيراً قادم من أوروبا لتقديم المساعدات إلى بيزنطة. وهناك العديد من الروايات، التي تذكرها بعض المصادر، البيزنطية والغربية، التي تفيد أن

البابا، أرسل أسطولاً من ثلاثين سفينة، لتقديم المساعدات إلى "إستانبول"؛ وأنه وصل إلى جزيرة "ساقز"؛ وأنه في الوقت، الذي كان ينتظر فيه توقف الرياح؛ للتوجه

إلى "إستانبول"، وصل نبأ سقوط "إستانبول"؛ ولذلك رجع الأسطول. إلا أنه بناءً على البحوث الأخيرة، يبدو أن تلك الروايات، لا أصل لها من الصحة. ولذلك، فإن كلام

السفير المجري في هذا الصدد، كان يمكن أن يكون كناية عن ذلك التصور؛ واحتمال أن يكون ذلك كلاماً غير مستند إلى أي حقيقة. ويذكر أن السلطان "محمداً الثاني" اكتفى،

في الرد على هذا السفير، بالإشارة إلى المدافع التركية.

الأحد، 18 جمادى الأولى، الموافق لـ 27 مايو : اجتماع مجلس أركان الحرب، برئاسة السلطان "محمد الثاني"، وتقرير الاستمرار في عملية الحصار إلى حين تيسر الفتح،

وذلك بعد مداولات مطولة

          إن التهديد المجري، الذي ذكر في الفقرة السابقة، من جهة؛ ووجود تيار فكري ضد الحرب، من البداية، من جهة أخرى، جعلا من أمر هذا الاجتماع ضرورة؛ مما

دفع السلطان إلى الدعوة إليه. ويبدو أن السلطان، بتلك الصورة، كان يود جمع الأضداد من أركان الدولة، لإصدار قرار حاسم في هذا الصدد. وكانت فكرة الفتح، يمثلها

السلطان. أما فكرة رفع الحصار، فكان يمثلها الوزير الأعظم، "خليل باشا جاندارلي". والمصادر العثمانية، تتحدث عن هذه المسألة بشيء من الغموض. إلا أن المصادر

البيزنطية، تتحدث عن هذه المسائل الحربية بشيء من التفصيل. وإذا ما أجريت مقارنة بين الآراء الإيجابية للحرب، والسلبية في التخلي عنها، في المصادر، العثمانية

والبيزنطية، يتضح أن البطل الكبير، العالم "آق شمس الدين"، و"ملا كوراني"، و"ملا خسرو"، و"زاغانوس محمد باشا"، وغيرهم من الرجالات المهمة في الدولة ـ كانوا

مع السلطان "محمد الثاني"، في الاستمرار في الحصار، إلى حين تيسر الفتح المبين. أما الوزير الأعظم، "خليل باشا جاندارلي"، الذي اتهم، على حد قول المتهمين، بقبض

مبالغ من الإمبراطور البيزنطي؛ وأنه كان يتجسس لحسابه، وبعض أتباع له، فكان يريد رفع الحصار؛ إذ إن القوات المساندة، إذا قدمت من أوروبا و"المجر"، فإن الجيش

العثماني، سوف يبقى بين نارين، مشيراً إلى أنه حتى إذا تم فتح "إستانبول"، فإن أوروبا النصرانية، لن تتخلى عن المدينة وتتركها بيد الأتراك؛ ولذلك كان يعمل على

رفع الحصار، بسرعة. إلا أن الإرادة القوية للسلطان "محمد الثاني"، التي لا يمكن ثنيها، والتأثير القوي من "آق شمس الدين"، قد أديا الاستمرار في الحصار إلى حين

التمكن من الفتح. وعلى الرغم من وجود بعض الروايات، التي تشير إلى أن الوزير الأعظم، "خليل باشا جاندرالي"، قد أخبر الإمبراطور البيزنطي بمداولات المجلس، سراً،

فإنه لا يمكن توثيق تلك الروايات، وتأكيد صحتها. ويبدو أن شائعات قدوم المساعدات الأوروبية، مما ينتج بقاء الجيش العثماني بين نارين، بناءً على تهديدات "المجر"

ـ قد أثرت في بعض ضعاف القلوب، فقاموا بالتضخيم من أمرها. إلا أن النفوذ المعنوي، الذي قام به "آق شمس الدين"، كان له الدور الأول في هذا الفتح المبين.

          ومن الغريب في الأمر، وجود تيارين مختلفين أيضاً بين المحاصَرين؛ بل إن الكلام، الذي أدلى به الوكيل العام، "لوكاس نوتاراس"، من أنه يفضل عمامة الأتراك

على قلنسوة الكاردينالات، هو مشهور. وهناك رواية، تفيد أن هذا الرجل، كان يتجسس في مصلحة السلطان "محمد الثاني"؛ وأن الوزير الأعظم، "خليل باشا جاندارلي"، كان

يتجسس في مصلحة الإمبراطور البيزنطي؛ وأنه لذلك السبب، لم يمكن كلا الحاكمين عزل نائبه؛ إذ إن عزل أحدهما سيؤدي إلى عزل الآخر. إلا أن كل هذه الروايات، تحتاج

إلى البحث والتمحيص؛ لأنها من المسائل المشكوك في صحتها. غير أن الشيء المؤكد، هو وصول التعصب الأرثوذكسي إلى درجة أن بيزنطة، الواقعة تحت النيران العثمانية،

كانت تحترق تحت وطأة هذا التعصب أكثر من تلك النيران. فعلى سبيل المثال، ترجيح الحكم التركي على الوحدة الرومية - اللاتينية. وكان على رأس هذا التيار "شيكولاريوس"،

الذي عينه السلطان "محمد الثاني" بطريركاً، فيما بعد. وكان أشهر الشائعات من الخرافات، عدم القيام بأي مقاومة، إلى حين دخول الأتراك إلى البلد؛ لأن جيشاً من

الملائكة، سوف ينزل من السماء، ويقضي على الجيش التركي. ويمكن أن يكون مثل هذه الإشاعات قد أشاعه رجال السلطان "محمد الثاني"، بغية كسر معنويات المدافعين، وكسر

روح المقاومة. وكما قال أحد المؤلفين الغربيين الجدد، إن الملَكَ، الذي كان تنتظره بيزنطة، هو الملك التركي. وفي تلك الفترة، كان الرهبان يناقشون فيما بينهم

مسائل مضحكة، مثل "هل الضياء (النور) مخلوق أو لا"؟ و"درجة قدسية سرة مريم". وتلك المناقشات المقززة، التي كانت تجري تحت قذائف مدافع السلطان "محمد الثاني"،

كانت أسلم المقاييس لدراسة أوضاع بيزنطة، في تلك الفترة.

الإثنين، 19 جمادى الأولى، الموافق لـ 28 مايو: استراحة الجيش قبل الهجوم العام

          لقد تم إبلاغ الجيش، قبل هذا اليوم أو فيه، بيوم الهجوم وساعته. ثم كما قال "تاجي زاده جعفر جلبي"، في كتابه "فتحنامه "إستانبول" (فتح المحروسة "إستانبول"):

          "قام المنادون بالنداء في المعسكر، قائلين: من قام بالدخول إلى "إستانبول" [في المعركة القادمة] فإن لم يكن له "درليك" (أي إقطاع من أراض)، فسوف يحصل

عليه. ومن كان صاحب "درليك"، فإن كان من العساكر المخصص له التيمار (أي ما كان من الأراضي، لا يتجاوز عشرين ألف آقجة)، فسوف يصبح "سوباشي". وإن كان "سوباشي"،

فسوف يصبح أميراً للسنجق. وإن كان أميراً للسنجق، فسوف يصبح أمير الأمراء. وسوف يمنح صكاً سلطانياً بذلك. وتبقى تلك المخصصات للمذكور إلى أن ينقرض أولاده [وفلذة]

أكباده في الدولة العثمانية. حتى يبقى ذكره إلى يوم القيامة، ومرئياً ومحترماً، في الأيام والساعة".

          وبتلك الصورة، وبعد ما تم إعلان البطل التركي الأول، الذي يدخل إلى "إستانبول" قبل غيره، والمكافأة العالية، التي يحصل عليها، وتنتقل منه إلى أولاده،

فقد انسحب العساكر إلى مخيماتهم، وأخلدوا إلى الراحة. ولما رأى البيزنطيون ذلك الهدوء، فقد توقعوا من ذلك الخيرَ، في الوقت، الذي أصيبوا فيه أيضاً باليأس؛ إذ

إن بعضهم علل ذلك الهدوء برفع الحصار، بينما علله غيرهم باليأس والقنوط؛ لتوقعهم قيام العثمانيين بالهجوم العام. وفي الوقت، الذي كان التعليلان المذكوران ينتشران

في صفوف المحاصَرين، كان العساكر العثمانيون يتسامحون عن هفوات بعضهم، ويكتبون وصاياهم، ويقضون اليوم بين النوم والراحة.

ليلة الإثنين/الثلاثاء، 19/20 جمادى الأولى، الموافقة لـ 28/29 مايو: "تعميم الشمعة" للجيش التركي، والليلة الأخيرة لبيزنطة

          إن المقصود بـ"تعميم الشمعة" في الجيش التركي، هو حفلة النار والنور. ففي الوقت الذي بدأ فيه الظلام يخيم على الجو، نفخت الأبواق الكبيرة، التي تسمى

"سور"؛ إيذاناً ببدء هذا التعميم التاريخي؛ حيث بدأ إشعال القناديل والشمعات والمشاعل وإشعال النيران، من مرمرة وحتى نهاية الخليج، مروراً بـ"غلطة" و"ظهر قاسم

باشا"، وسواحل البوسفور، وكل السفن العثمانية. وبذلك تكوّن في أطراف "إستانبول" نبع من النور، أضفى على المنطقة منظراً مهيباً. وما إن بدأ إشعال النيران، حتى

بدأ الجنود برفع أصواتهم بالتكبير والتهليل، مشبهين الليلة الأخيرة لتاريخ بيزنطة، بيوم القيامة المهيب. ولقد صور "تاجي زاده" هذا الاحتفال، على النحو الآتي:

          "ما إن دخل الليل، حتى ظهرت في الجيش آلاف مؤلفة من الشمعات ونجوم التنوير. وقامت احتفالات في الجيش الهمايوني، وظهرت الأصوات في السماء بالتهليل والتكبير؛

حتى تكونت منها أعمدة إلى السماء. وقد تكون تلك الشمعات والمشاعل، نجوم السماء، نزلت على الأرض".

          إن ذلك المنظر، الذي صورته المصادر البيزنطية أيضاً بكل خشية، قد كسر من معنويات المحاصَرين، واختلطت صيحات الخوف بالدموع، في أنحاء "إستانبول". وفي

الوقت، الذي كانت فيه حفلة الشمعة، في الخارج، تنور السماء؛ كان الداخل يعيش أزمة خانقة، ومرة. وكان أهمها الشعائر النصرانية، التي جرت في "آيا صوفيا" للمرة

الأخيرة في التاريخ. فقد مرت تلك الشعائر، التي اشترك فيها الإمبراطور، مع كل أركان الدولة، بالبكاء المرير والصرخات المفجعة. يضاف إلى ذلك، أن كل أفراد الشعب

في "إستانبول"، شاركوا في المسيرات، التي نظمها الرهبان في الشوارع، لتلك الشعائر. ولقد اهتزت "إستانبول" بالأدعية، التي تقول :"ارحمنا، يا رب". وقامت النساء

بنبش أشعارهن، وتقطيع ملابسهن؛ والأطفال برفع أصواتهم بالصرخة. ووصلت تلك المسيرات الشعبية إلى الأسوار، التي قدست بالصلبان والأمانات المقدسة، حتى تحمى من

المصير، الذي ستؤول إليه. ناهيك بالحديث الأخير، الذي أدلى به الإمبراطور، والذي كسر روح المقاومة لدى البيزنطيين، حيث احتوى ذلك الحديث على جملة، تبين أن تلك

العاقبة السيئة، كانت تستحقها روما الشرقية، بسبب التفسخ الأخلاقي، الذي انتشر فيها:

          "إن أنتم عملتم بالنصائح، التي أسديها إليكم، فقد تنجون من العقاب الحق، الذي كتب الله علينا".

          وبعد أن قال الإمبراطور "كوستانتينوس الحادي عشر" كلمته الأخيرة، توجه، آخر مرة، إلى قصره، وقام فيه بتوديع كل العاملين في القصر، حتى الخدم، طالباً

منهم العفو عن زلاته. ثم أمعن النظر في الغرف، التي قضى فيها أيامه السعيدة، وذهب إلى فرسه، وركبه متوجهاً، مع حاشيته، لأداء وظيفته المشرّفة في سور "إستانبول".

          وفي الوقت، الذي كانت فيه احتفالات الشمعة تجري، كانت المدافع مستمرة في ضرب الأسوار بالقذائف، بكل ضراوة. وعلى الرغم من أن بعض المصادر، تشير إلى

أن السبب في إشعال كل تلك الشموع، بالليل، كان يستهدف عدم إتاحة الفرصة للمدافعين لإغلاق الثقوب، التي كانت تخرقها المدافع في سور "إستانبول"، في النهار، فإنه

ينبغي ألا يكون ذلك صحيحاً؛ لأن إشعال الشمعات والقناديل، استمر إلى نصف الليل، ثم أطفئت كلها في حوالي الساعة الثانية عشرة ليلاً، وفي وقت واحد، وغطى أجواء

أطراف "إستانبول" ظلام دامس. ويروى أنه في ذلك الوقت من الليل، لم يكن يسمع سوى صوت المطر، الذي كان ينزل من السحب السوداء، التي تجمعت فوق "إستانبول"؛ وكذلك

انعكاس صوت أرجل الجيش العثماني. وكان ذلك الظلام الدامس، قد أخاف المحاصَرين، مثل ما أرهبهم ذلك النور الساطع. وفي ذلك الظلام الدامس، الذي غطى الجيش العثماني،

كان السلطان الشاب، "محمد الثاني"، راكباً فرسه، يفتش خط الهجوم من أقصاه إلى أقصاه. وكان الشيخ "آق شمس الدين"، الذي لبس البياض، ينتقل، في تلك الفترة، بين

الجند، مشجعاً إياهم على الاستشهاد في سبيل الله، ويلقن جند الحق طعم الشهادة.

صباح الثلاثاء، الساعة 7-8، 20 جمادى الأولى، الموافق لـ 29 مايو: فتح "إستانبول"

          كانت خيمة السلطان، "محمد الثاني" الحمراء، المزخرفة بالحرير، والمزركشة بالفنون اليدوية - مركوزة في محاذاة "مالتبة"، الواقعة بالقرب من "طوب قابي".

ويروى أنه في هذا المعسكر، كان يوجد ما بين عشرة وخمسة عشر ألف إنكشاري وسباهي (أي خيال). وكان السلطان "محمد الثاني" هو المشرف العام على كل القوات، البرية

والبحرية، بصفته قائداً عاماً لها. وعلى الرغم من أنه أشرف بشكل مباشر، على المركز الواقع بين جبهة، "طوب قابي" وجبهة "أدرنة"، فإن إشرافه على الجبهات الأخرى،

كان من خلال القادة. ويطلق على المركز، الواقع بين "طوب قابي" و"أدرنة قابي، عند البيزنطيين، "مسوتيكهيون". وكان يقود ميمنة هذا المركز، الذي كان تحت الإشراف

المباشر للسلطان، الوزير الأعظم، "خليل باشا جاندارلي"؛ ويقود ميسرته الوزير "صاروجا باشا". كما أن الجبهة، الواقعة إلى يمين المركز، والممتدة إلى سواحل مرمرة،

والتي كانت تشكل الجناح الأيمن للمركز العمومي للقيادة العامة على الأراضي، التي استولى عليها جنود الأناضول ـ كانت تحت قيادة أمير أمراء الأناضول، "إسحاق بك".

أما الجناح الأيسر للجبهة المركزية، الممتد إلى سواحل الخليج، والواقع على الأرض، التي استولى عليها جنود "الروملي" ـ فكانت تحت قيادة أمير أمراء "الروملي"،

"دايي قرة جة باشا". والسبب الذي أدى إطلاق كلمة "دايي" على "قرة جة باشا"، هو كونه خالاً للأمير "علاء الدين"، أخي السلطان "محمد الثاني"، والمتوفى في عهد

"مراد الثاني".

          وإضافة إلى هذه الجبهات الثلاث، المواجهة لأسوار "إستانبول"، كانت هناك جبهتا مرمرة والخليج، البحريتان؛ وكانت جبهة مرمرة، التي لم يكن لها أي علاقة

بالبر، تحت قيادة قائد الأسطول، "حمزة بك أو باشا". أما جبهة الخليج، التي كانت مسرحاً للحركات البحرية والبرية، فكانت تحت قيادة "زاغانوس محمد باشا".

          ولقد صدرت الأوامر بتحرك كل تلك الجبهات، في الهجوم العام. وكانت مهمة أسطول مرمرة، الاقتراب إلى أسوار "إستانبول" القريبة من الساحل، وتوجيه إطلاق

المدفعية إليها بشكل مستمر.

          ولقد بدأ الجيش العثماني، قبل شروق الشمس؛ وبموجب رواية قوية، بعد منتصف الليل، بين الساعتين الواحدة والثانية، ليلاً، بالهجوم العام، بالتكبير والتهليل،

على كل الجبهات. وتقدم في الحملة الأولى، خمسون ألف رجل إلى الأمام، مع ألفي سُلّم، بالتكبير والتهليل أيضاً، مع بدء فرقة الموسيقى العسكرية، التي كانت تسمى

قديماً بـ"طبلخانة"، وحديثاً بـ"مهترخانة"، بدق طبول الحرب والمعركة. وفي أشد مراحل المعركة ضراوة، تقدم العالم "آق شمس الدين"، و"ملا جوراني"، إلى الصفوف الأمامية

مواجهين، بشكل مباشر، لخط النار، وأصبحا قدوة للجيش. وبعد أن استمر هذا الهجوم العام، بمختلف الموجات، لمدة ساعتين، ومن خلال الثقب، الذي فتحته المدفعية الكبيرة،

التي تسمى "واسيليكي/شاهي"، في سور "إستانبول"، نفذ أحد أفراد جيش الأناضول، ويسمى "أولوبادلي حسن" إلى الداخل، بالتكبير، وصعد إلى السور، على الفور، وركز العلم

العثماني عليه. وبذلك، حاز هذا الجندي التركي شرف أول من دخل إلى "إستانبول"، حيث قاتل مع ثلاثين رجلاً من زملائه، حتى تمكنوا من الدخول إلى المدينة. وتفيد

إحدى الروايات أنه ما إن صعد السور وركز السنجق، حتى هوى من السور، ووقع أرضاً، والتحق بذلك بموكب الشهداء، بعد أن حقق الحلم، الذي طال انتظاره من عصور خلت.

          وبناءً على ما جرى، فقد التفت السلطان "محمد الثاني" إلى الجيش، الواقف خلفه، وقال لهم:

          أولادي، أنا مستعد للموت معكم وسل سيفه، وهو على فرسه، متقدماً إلى الأمام، في موجة جديدة، ودخل من الثقب، الذي فتح في سور "طوب قابي"، في الوقت، الذي

فتح فيه ثقب آخر في الباب، الذي سماه الأتراك "جانباز خانه"، ودخل منه الجيش، حيث التفوا على المدافعين الأخيرين عن باب "أدرنة قابي" من الخلف. وبذلك، فقد دخل

الجيش العثماني إلى داخل "إستانبول"، من ثلاثة مواقع، تحت الضغط والقوة، وهزموا بذلك العدو.

          ونظراً إلى جرح أهم قائد للمدافعين البيزنطيين، "جيواني جيوستناني"، الجنوي، في المعركة؛ وعلى الرغم من ترجي الإمبراطور منه، عدم ترك موقعه، فقد وصل

إلى إحدى السفن اللاتينية، الراسية في الخليج، بشق الأنفس، وأصاب دفاعات "إستانبول"، بعد تخليه عن موقعه، كسر شديد. وبموجب إحدى الروايات العثمانية، فإن "جيوستناني"،

قد أصيب بعدة طعنات في بطنه، من أحد الجنود المختبئين تحت السور، أو أنه أصيب في صدره أو في رجله، أو غير ذلك من الروايات المختلفة. وتفيد بعض المصادر، أنه

بناءً على ترك هذا القائد لموقعه، من الخوف والهلع، في اللحظة الأخيرة، بسبب جرح بسيط جداً، ألم به، فقد لطخ شهرته العالية، التي حازها. والرواية التي تفيد

أنه مات في الطريق إلى جزيرة "ساقز"، التي توجه إليها بالسفينة، أو في الجزيرة نفسها ـ تؤيد الرواية، التي تقول إن جرحه كان كبيراً. ويوجد قبره في "ساقز".

          وما إن تمكن العثمانيون من الأسوار، حتى خلعت الأعلام البيزنطية، وأسقطت على الأرض، ورفع مكانها العلم العثماني على السور، مع ارتفاع الأصوات بالأذان

في كل مكان. وكان التأذين، على الفور من فتح قلعة ما، عادة متبعة لدى العثمانيين.

          ويذكر أن السلطان "محمداً الفاتح" ما إن رأى منظر الفتح المبين، حتى نزل من على فرسه، وسجد لله تعالى، عند سور المدينة، شكراً لله تعالى، ثم توجه إلى

خيمته، يستقبل أركان الدولة، ويقبل منهم التهنئة بمناسبة الفتح.

          وكان قائد الأسطول العثماني، "حمزة بك"، في تلك الفترة، قد رفع الجنزير الموضوع على مدخل الخليج، وأدخل إليه سفنه. وقام بإغراق سفينة بيزنطية أو اثنتتين

كانتا تحاولان المقاومة. كما كسر أحد أبواب السور في الخليج، فأدخل منه عساكر البحرية إلى البلد. وقام، في هذه الأثناء، بعض المدافعين بفتح بعض أبواب الخليج،

معلنين عن استسلامهم. ويذكر أن بعض الأبواب الموجودة في هذا الطرف، قد تم فتحها على أيدي الجيش العثماني، الذي انتشر حتى في هذه المنطقة من الخليج. كما أن "جبه

علي بك"، أمير "سوباشي" في "بورصا"، كان قد كسر، في تلك الأثناء، أحد أبواب الخليج، ودخل منه إلى "إستانبول"؛ ولذلك، سمي الباب، فيما بعد باسمه، وحرِّف على

لسان الشعب إلى "جبالي".

          وهناك ادعاء غريب، يذكر أن الجيش العثماني، دخل إلى مدينة "إستانبول"، من خلال باب "كيركي بورتا/جانبازهانة"، الذي تركه البيزنطيون، سهواً. وهذه القصة

الأسطورية، التي حبكها المنهزمون، ما هي إلا خرافة. ففي الوقت، الذي كان فيه أكبر المدافع في العالم، يفتح الثقوب الكبيرة في أسوار "إستانبول"، فإن الادعاء

بنسيان الباب مفتوحاً من لدن البيزنطيين، ينبغي أن يكون مبنياً على جهل كامل بتاريخ الحصار، الذي استمر ثلاثة وخمسين يوماً.

          والروايات، التي تتحدث عن مصير الإمبراطور البيزنطي الأخير، "كوستانتينوس الحادي عشر"، أو بموجب إحدى الروايات، "الرابع عشر"، الذي سمي باسم والدته

"كوستانتيونس دراجاسيس" - هي مختلفة. فنظراً إلى عدم رؤية أحد من المؤرخين، الذين شاهدوا حصار "إستانبول"، لكيفية موت هذا الإمبراطور سيئ الحظ، فقد اختلطت بعض

الأساطير بالموضوع. ويمكن سرد الروايات المختلفة على النحو الآتي:

Nested Table with 3 columns and 11 rows, nesting level 1
 

1.

إن الإمبراطور، الذي كان في جهة "طوب قابي"، لما وجد رفع الأعلام التركية على جهة باب "أدرنة"، ساق فرسه إلى تلك الجهة؛ بغية فهم الوضع الجاري، فلما شاهد دخول

الأتراك من ذلك الباب، رجع إلى "طوب قابي"، للمرة الثانية، وحينئذ، وجد الجنود الأتراك، قد دخلوا من هذه الجهة أيضاً إلى المدينة، فنزل مع من كان في معيته،

من على خيولهم، وأصبح يخوض حرب العصابات في أزقة المدينة، وحارب حتى قتل.

 

2.

أوقع أحد الجنود الأتراك الإمبراطور أرضاً، فحاول الإمبراطور القيام، إلا أن الضربة الثانية من الجندي التركي، أودت بحياته.

 

3.

لقد مات الإمبراطور البيزنطي الأخير، تحت أقدام الجنود الروم، الذين فروا من مواقعهم، بناءً على دخول الجيوش التركية إلى المدينة.

 

4.

لقد استعمل الإمبراطور البيزنطي المجنة، في الجنود الأتراك، وقاتلهم بها إلى أن قتل.

 

5.

لقد مات الإمبراطور، حينما شاهده اثنان من العساكر الأتراك، فقتلاه، وقطعا رأسه، وتم تشهيره في المدينة، ثم حنط، وأرسل إلى الأناضول، وأشهر فيها أيضاً.

 

6.

بعد أن تم قتل الإمبراطور، بأيدي الجنود الأتراك، قطع رأسه، ثم أرسل، مع أربعين شاباً وشابة من البيزنطيين، إلى الأناضول، دليلاً على الانتصار، الذي تحقق في

هذا الصدد.

 

7.

لقد أتى أحد الجنود الأتراك برأس الإمبراطور المقتول، فأرسل السلطان "محمد الفاتح" هذا الرأس، للتشهير به بين الأسرى الروم، ثم قبّل الرأس، تقديراً لشجاعة الإمبراطور،

ثم أرسله إلى البطريركية.

 

8.

لقد وضع رأس الإمبراطور المقطوع في صندوق من الفضة، ودفن تحت أسوار "إستانبول"، ثم دفنت جثته، بعد ذلك، منفصلة.

 

9.

لقد ذهب أحد الجنود الترك برأس الإمبراطور المقطوع، إلى السلطان "محمد الفاتح"، وقال له: "سيدي السلطان، هذا رأس أعدى أعدائكم". ورمى به بين قدمي السلطان. ولما

تم التأكد من أن هذا الرأس المقطوع للإمبراطور البيزنطي، عين هذا جندي أميراً على أحد سناجق الأناضول.

 

10.

لما رأى الإمبراطور دخول العساكر الأتراك إلى "إستانبول"، من باب "إغري قابي" أو "طوب قابي"، قال:"البلد خرج من اليد؛ وأنا ما زلت حياً!". فقام بالقتال، مع عدة

رجال، فلما قُضيَ عليهم، استمر الإمبراطور في قتاله وحيداً، ودافع ببطولة كبيرة عن شرف بلاده، وقاتل حتى قتل بشرفه.

 

11.

بموجب إحدى الروايات، الواردة في بعض المصادر العثمانية، لما رأى الإمبراطور دخول الجنود الأتراك إلى "إستانبول"، تيقن أنه لم يبق أمامه سوى الهروب، فركب فرسه،

وتوجه إلى الخليج، فأراد قتل أحد الجرحى من أفراد المشاة العثمانيين، وفي أثناء محاولته قتله، قام الجريح بحركة سريعة من مكانه، فأسقط الإمبراطور من على فرسه،

وقطع رأسه، ثم قتل هو أيضاً. وبعد بقاء جثة الإمبراطور، فترة من الوقت، على الأرض، اكتشف من خلال لبسه، الذي يختص به القياصرة.

table end
          والنقطة المشتركة بين كل هذه الروايات، هي أن الإمبراطور قاتل في الشوارع، بعد ما سقطت المدينة، وحارب مثل الأسد، ولم يسلم سيفه لأعدائه، وقاتل حتى

الموت بشرفه وبسالته. وكان مقتل هذا الإمبراطور، الذي لم يكن له علاقة بالتفسخ، الذي حصل في بيزنطة، قد أثّر في السلطان "محمد الفاتح" تأثيراً كبيراً. ويعد

الحديث عن هذا الإمبراطور وبسالته الفائقة بحق، مهمة لا بد من ذكرها في التاريخ التركي. وبموجب رأي المؤلفين الغربيين المتأخرين، أمر السلطان "محمد الفاتح"

بالبحث عن جثة الإمبراطور الميت؛ إلا أنها لم تعرف، إلا من خلال الأحذية الحمراء، التي اختص بها الأباطرة، بعد أن تلطخت بالدماء والطين. ويذكر أن السلطان "محمداً

الفاتح" أمر بدفن الإمبراطور البطل، بمراسم تليق به. ويوجد قبره في "إستانبول".

          لقد عاش الإمبراطور البيزنطي الأخير، تسعاً وأربعين سنة وثلاثة أشهر وعشرين يوماً. وكان عمر السلطان "محمد الفاتح"، في ذلك اليوم، بموجب أقوى الروايات،

إحدى وعشرين سنة وشهرين ويوماً واحداً.

          وتشير بعض المصادر العثمانية، إلى أنه في أثناء حصار "إستانبول"، قد أخذ رأس الأمير "أورخان" المقطوع؛ مثل قصة الأمير "مصطفى جلبي بن يلدرم بايزيد"،

المزوّر - إلى السلطان "محمد الفاتح"، حيث عرفت هوية هذا الأمير، الذي قيل إنه شارك في عملية الحصار، بل إنه قاد قسماً من عملية السور - من خلال ملابسه. إذ

إنه، حتى لا يسلم نفسه، في أثناء الاستيلاء على السور، كان يهم برمي نفسه من السور، فقبض عليه، فقطع رأسه. ويبدو أن وضع هذا الأمير، في أثناء عملية الحصار،

يحتاج إلى التدقيق. وبناءً على وصول الجيش التركي إلى أمام "إستانبول"، في يوم الخميس، 5 ربيع الأول، الموافق لـ 5 أبريل، وإذا استثني يوم الوصول، ويوم الفتح،

فقد استمرت عملية الحصار ثلاثة وخمسين يوماً. وفي رسالة الانتصار، التي بعثها السلطان "محمد الفاتح" إلى أمير "قره قيونلي"، "جهانشاه ميرزا"، أشار إلى أن مدة

الحصار، مع يوم الفتح، كانت أربعة وخمسين يوماً. وإذا ما طرح يوم الفتح من هذا الحساب، يبقى ثلاثة وخمسون يوماً. أما إشارة بعض المصادر الغربية المتأخرة، إلى

عملية الحصار، بأنها أربعة وخمسون وخمسة وخمسون يوماً، فيبدو أنها بإضافة يوم الوصول ويوم الفتح إليها.

          ولقد فتحت "إستانبول" بين الساعتين السابعة والثامنة، صباحاً، من يوم الثلاثاء 20 جمادى الأولى 857هـ، الموافق لـ 29 مايو 1453م. ويعد هذا التاريخ

فصلاً بين العصر الوسيط والعصر الحديث، حيث انتهى العصر الوسيط، وبدأ العصر الحديث لتاريخ البشرية. ولقد أخذت الدولة العثمانية مكان إمبراطورية الروم الشرقية،

منذ هذا التاريخ. ومنذ أن اتخذت "إستانبول" عاصمة للإمبراطورية الرومية، في عهد إمبراطور روما، "قسطنطين الأول"، باسم "نيو روما"، أي روما الجديدة، في يوم 11

مايو 330م، قبل الهجرة النبوية الشريفة بمائتين واثنتين وتسعين سنة، وإلى تاريخ يوم الثلاثاء، 20 جمادى الأولى، الموافق لـ 29 مايو، كان قد مر عليها 1123 سنة

و18 يوماً. وهذا المركز التاريخي للإمبراطورية الرومانية الشرقية، قد اشتهر بـ"القسطنطينية"، نسبة لاسم الإمبراطور "قسطنطين الأول". أما اسم "إستانبول"، قبل

ذلك، فكان "فيزانتيون/بيزانتيوم".ولذلك، كانت تذكر، في المصادر الغربية، باسم "بيزانس". وكلمة "القسطنطينية"، التي أطلقها العرب على "قسطانتينوبلس"، بشيء من

التحريف، استخدمها أيضاً الأتراك. وانتقل ذلك إلى النقود العثمانية، المضروبة في "إستانبول". ويذكر أن الروم البيزنطيين، أطلقوا اسم "بولين"، أي المدينة، على

"إستانبول"، مختصراً من كلمتي "ستين بولين"، اللتين تعنيان "المدينة/في المدينة". وقد حرف الأتراك هذا الشكل الأخير. وتقرر اسم "إستانبول"، منذ عهد السلاجقة.

ويرد ذلك في كتب السلاجقة.

          وهناك اختلافات، في المصادر العثمانية، في تاريخ يوم الفتح. فعلى سبيل المثال، ذكر يوم السبت، 20 ربيع الأول، الموافق لـ 31 مارس؛ ويوم الأحد، 21 ربيع

الأول، الموافق لـ 1 أبريل؛ ويوم الجمعة، 7 جمادى الآخرة، الموافق لـ 15 يونيه؛ ويوم الخميس، 20 جمادى الآخرة، الموافق لـ28 يونيه؛ ويوم الخميس، 27 جمادى الآخرة،

الموافق لـ 5 يوليه. والتاريخ الصحيح لفتح "إستانبول"، هو الثلاثاء، 20 جمادى الأولى، الموافق لـ 29 مايو.

          وتسمية السلطان "محمد الثاني" بالفاتح، نسبة إلى الأهمية الكبيرة لفتح "إستانبول". وترد في بعض المصادر إضافة لقب أبو الفتوح إليه.

          وعلى الرغم من حديث بعض المصادر، بأن معركة "إستانبول"، استمرت إلى الساعة 10-11 صباحاً، وأن الأتراك دخلوا إلى "إستانبول"، بعد ذلك، فإنه يحتمل أن

يكون ذلك كناية عن بعض المقاومات الفردية، بعد الدخول إلى المدينة.

          وقد تقدم الجيش التركي، الذي نظف الطرق والأزقة من البيزنطيين، إلى أن وصل إلى كنيسة "آيا صوفيا". وكان العديد من الأهالي، الروم واللاتين، والرهبان

وغيرهم، الهاربين من القتال، قد دخلوا إلى الكنيسة، وتحصنوا فيها، بعد أن أغلقوا أبوابها النحاسية الكبيرة، ممتنعين عن فتحها. وبناءً على ذلك، فإن أبواب "آيا

صوفيا" الكبيرة، التي أصبحت آخر معقل للمقاومة، قد دمرت بالفؤوس، وفتحت. وقد اكتفي فقط بأسر الموجودين بداخلها، من دون قتلهم. ويبدو أن البطريرك البيزنطي الأخير،

"جريجوريوس"، قد أسر في هذا الوقت أيضاً. والحقيقة، أن تصوير بعض أعداء الأتراك لهذا الحدث، بأنهم تعرضوا لبعض النساء والأطفال المحتمين بالكنيسة ـ مبني على

افتراء وتأويل بعيدين عن الحقيقة، إذ إن العديد من الفارين من الجبهات، كانوا موجودين بداخلها. وقد وقفوا خلف الأبواب، واتخذوا موقف المقاومة من جديد. وعلى

الرغم من اضطرار الأتراك إلى دخول الكنيسة، فإنهم لم يتعرضوا لأحد بسوء، واكتفوا فقط بأسر الموجودين. والحقيقة، أن الجيوش الأوروبية المظفرة، اليوم، لا ترقى

إلى ذلك المستوى من التحضر والمدنية.

          وبناءً على الأسطورة، التي حبكها الروم المنهزمون، للتسلية عما أصابهم، فإن الجيش التركي، لما دخل كنيسة "آيا صوفيا"، كان البطريرك الرومي، "جريجوريوس"

مشغولاً بشعائر دينية. وفجأة، فتح جدار المحراب، فدخل فيه البطريرك، من دون أن يكمل دعاءه، واختفى. فلما غاب عن الأنظار، انغلق الجدار، من جديد، وعاد إلى وضعه

السابق. وفي يوم من الأيام، إذا طرد الأتراك من "إستانبول"، وتحولت "آيا صوفيا" إلى كنيسة من جديد، فإن البطريرك نفسه، سوف يعود من الجدار عينه، ليكمل دعاءه،

الذي بقي ناقصاً، منذ العصور الخالية. وبما أن هذا البطريرك "جريجوريوس"، الذي أصبح بطلاً لتلك الأسطورة، كان مؤيداً لفكرة توحيد الكنيستين، الأرثوذكسية والكاثوليكية،

فقد كان بغيضاً لدى البيزنطيين في ذلك الوقت. ولقد انعكست هذه الأسطورة حتى على المصادر الأوروبية الحديثة.

          ويورد العديد من المصادر الغربية، أنه بناءً على فتح "إستانبول"، قام الجيش التركي، وبإذن من السلطان "محمد الفاتح"، بنهب المدينة، لمدة ثلاثة أيام

بلياليها، وقتل الأروام؛ ويُكتب في ذلك مراثٍ. ولا بد من إيضاح نقطة، قبل كل شيء، وهي أن المدن، التي ترفض الاستسلام، تجري فيها هذه الأشياء، منذ القديم، في

الشرق وفي الغرب. وهو في حكم عادة عامة، مثبتة في المصادر الغربية. وكان الهدف من إرسال السلطان "محمد الفاتح" رسولاً إلى الإمبراطور، في يوم الأربعاء، 14 جمادى

الأولى، الموافق لـ 23 مايو ـ عدم إعطاء الفرصة لمثل هذه الأعمال، التي تحصل، بالضرورة، إذا ما تم الدخول إلى المدينة جبراً. إلا أن الإمبراطور، وفي دفاعاته

المشرفة الباسلة عن المدينة، إلى ذلك الوقت، كان قد علم، بشيء من التيقن، أنه لم يبق أمامه أي أمل في الخلاص؛ ومع ذلك، رفض هذا الاقتراح الإنساني. ولهذا السبب،

ونظراً إلى وجود عادات ذلك العهد وأصولها، فإنه سمح للجيش التركي بالسلب، لمدة ثلاثة أيام. ومعلوم أن ذلك الإجراء، ينبغي أن يحاكم بعقلية ذلك العهد ومفهومه؛

لأن الغنيمة، بعقلية ذلك العهد، من حق الغازي. أما رواية القتل، الذي استمر أياماً عديدة، فيبدو، أنها أسطورة، ليس إلا. والأبحاث الأخيرة تؤكد هذه النتيجة.

وعلى سبيل المثال، فإن "فرناند جرينارد"، يسلم بتلك الحقيقة، حين يقول إن الأتراك، لما دخلوا إلى "إستانبول"، قتلوا فقط المقاومين للسلام، ومن رأوا في وضعه

الشبهة؛ أما البقية، فقد أسروا. كما أن المؤرخ البيزنطي، "كريتوفولوس"، ذكر أن عدد المقتولين، من الأهالي والأجانب، في معركة "إستانبول"، حوالي أربعة آلاف شخص.

وفي المقابل، يذكر المؤرخ نفسه، أن الروم البيزنطيين، الذين يصل عددهم إلى خمسين ألف شخص، قد أسروا؛ بل إن عدد الأسرى، بموجب روايات المؤرخين البيزنطيين المتأخرين،

أكثر من ستين ألفاً. وإذا أضيف إليهم من هربوا إلى أوروبا، ومن لجأوا إلى الجالية الجنوية في "غلطة"، ومن هربوا كذلك بالسفن اللاتينية إلى الجزر، ومن وفقوا

في الاختباء في داخل المدينة، ومن قتل في أثناء المعركة في الجبهات، ومن قتل في المدينة بسبب قيامه بالمقاومة، فإن مقدار هؤلاء كلهم، يعني عدد سكان بيزنطة،

في ذلك الوقت. ويبدو أن السلطان "محمداً الفاتح"، قد عفا عن الأرثوذكس الروم؛ نظراً إلى حسهم في الدفاع الوطني. فعلى سبيل المثال، لما فتحت جزيرة "بيوك آدا"،

في الأيام الأولى من المعركة، عومل الأروام معاملة الأسرى. أما اللاتين الكاثوليك، غير البيزنطيين، الذين دافعوا عن بلد، لم يكن لهم أي صلة به، وأسالوا دماء

الأتراك؛ ونظراً إلى خرقهم المعاهدات السلمية، بين بلادهم والدولة العثمانية ـ فقد حكم عليهم بالإعدام، من أول يوم. والحقيقة، إن منح السلطان "محمد الفاتح"

بعض الامتيازات، للبطريركية الرومية، وحمايته لها، وتخويل الشعب الرومي استرداد حريته، بدفع الفدية عن نفسه، كما قال "كريتوفولوس" ـ لدليل بارز على أن أروام

"إستانبول"، لم يتعرضوا لأي ضغط، سوى بعض المسؤوليات المالية. ففدية الأسر هذه، من جهة، وتعرض "إستانبول"، لمدة ثلاثة أيام، للنهب والسلب، كما يحكى، من جهة

ثانية ـ أديا نقل الثروة الموجودة في "إستانبول"، من الأروام إلى الأتراك. فهذا الوضع، يعني تتريك "إستانبول"، من الناحية الاقتصادية أيضاً. وعلى الرغم من ذلك،

لم يتم التعرض لحقوق الملكية للأروام، في "إستانبول". إلا أنه تم الاستيلاء على أملاك الهاربين من "إستانبول"، الذين لم يرجعوا إليها؛ وكذلك الكثير من فئة الأسر

العريقة، ولا سيما من أعدم منهم. وبموجب إحدى الروايات، لم يتم التعرض لأملاك الشعب، إلا أن أملاك الأسر العريقة، انتقلت كلية إلى الخزينة. وهناك العديد من

الروايات، التي تفيد بتقديم المساكن للأروام، في الخليج. والحقيقة، أنه لا بد من دراسة الأحكام، التي فرضت على الأروام، بعد فتح "إستانبول"، من حيث التصرف في

أملاكهم بشكل مستقل. وهناك بعض الروايات، التي تفيد أن السلطان "محمداً الفاتح" قد سهل للأسرى الروم، الذين بلغ عددهم ستين ألفاً، الطريق إلى الفدية؛ فعلى سبيل

المثال، تأجيل دفع الفدية لمدة معينة، وتسهيل عملية الدفع، بحيث يدفعها الأسير بعد انتهاء تلك المدة المحددة، على شكل أقساط. ويبدو أن الروم البيزنطيين، لم

يقتلوا، ثلاثة أيام بلياليها، كما يدعي أعداء الأتراك. كما أن الآثار البيزنطية، الثقافية والعمرانية، لم يتم تدميرها على أيدي الأتراك. فكما أن المعلومات،

التي ذكرها المؤرخون البيزنطيون، بأسر ستين ألف بيزنطي، لا يمكن تأليفها بالأسطورة، التي تقول بقتلهم ثلاثة أيام بلياليها؛ كذلك فإن المدمرين للآثار، الثقافية

والفنية، البيزنطية، لم يكونوا الأتراك، بل هم الصليبيون الأوروبيون، الذين استولوا على "إستانبول" من البيزنطيين، قبل قرنين ونصف؛ كما هي حقيقة، يسلم بها المؤلفون

الغربيون؛ بل إن الكاتب الروسي، "أوسبنسكي"، قد ذكر أن الأتراك المسلمين، كانوا أكثر إنصافاً من صليبيي عام 1204م، بألف مرة، فيما يخص تعاملهم مع الآثار، الثقافية

والفنية. ويبدو أن السلطان "محمداً الفاتح"، إضافة إلى حفاظه على الآثار القديمة لـ"إستانبول"، قام أيضاً بإعمار المدينة، على الفور. كما أن تحويل بعض الكنائس،

وعلى رأسها "آيا صوفيا"، إلى مساجد، قد أدى الحفاظ عليها، عبر تلك العصور الخالية، بكل اهتمام. والأمر المؤكد، هو أن فتح الأتراك لـ"إستانبول"، قد أدى هدم الإمبراطورية

البيزنطية؛ لكن، في الوقت نفسه، إنقاذ "إستانبول".

الثلاثاء، 20 جمادى الأولى، الموافق لـ 29 مايو: دخول السلطان "محمد الفاتح" إلى "إستانبول"

          على الرغم من إشارة بعض المصادر، إلى أن دخول السلطان "محمد الفاتح" إلى "إستانبول"، كان في يوم الأربعاء، 21 جمادى الأولى، الموافق لـ 30 مايو، أي

بعد الفتح بيوم واحد، فإن المؤرخ "دورسون بك"، الذي كان بمعية السلطان "محمد الفاتح"، ذكر أن الدخول إلى "إستانبول"، كان يوم الفتح. ولذلك، فقد تم الاعتماد

على ما ذكره، ولا سيما أنه يتوافق مع ما ورد في المصادر البيزنطية. وهناك مختلف الروايات، التي تفيد أن السلطان "محمداً الفاتح"، دخلها في وقت الظهر أو العصر.

          وعلى الرغم من وجود روايات، تفيد أن السلطان "محمداً الفاتح"، دخلها من باب "أدرنة قابي"، أو من باب "طوب قابي"، فإن الرواية الثانية أقوى من الأولى.

          وهناك اختلاف كذلك بين المؤرخين، حول دخول السلطان "محمد الفاتح"، أولاً، إلى جامع "آيا صوفيا"، أو قصر الإمبراطور. إلا أنه، بناءً على ما ذكره "دورسون

بك"، الذي كان بمعيته، فقد ذهب، أولاً، إلى "آيا صوفيا".

          ويروى أن السلطان "محمداً الفاتح"، لما دخل إلى المدينة، استقبلته الجموع الكثيرة بالتصفيق والترحيب؛ وأنه كان ينظر إلى الشوارع والمنازل والقصور،

ويتأثر كثيراً بخراب المدينة، وهو في طريقه إلى "آيا صوفيا". وفي فترة إقامته الأولى في "إستانبول"، والتي استمرت عشرين يوماً، أقام السلطان "محمد الفاتح" في

قصر "فلاكرنة"، حسب تسمية البيزنطيين، أو "بلاشرنس"، حسب تسمية الأوروبيين. وهذا هو القصر، الذي أقام فيه الإمبراطور الأخير لبيزنطة، "كونستانتينوس"، في أثناء

حصار "إستانبول".

الثلاثاء، 20 جمادى الأولى، الموافق لـ 29 مايو: تحويل كنيسة "آيا صوفيا" إلى مسجد جامع

          تعد كاتدرائية "آيا صوفيا/سن صوفيا"، أثراً معمارياً رائعاً لبيزنطة. وهذه الكنيسة الرائعة في البناء، قد بنيت في عهد "جوستنين"، خلال خمس سنوات، من

عام 532م، وحتى عام 537م. وبما أنها فتحت للناس، في احتفال كبير، في يوم نوئيل، 25 ديسمبر 537م، وحتى يوم تحويله إلى مسجد، على يدي السلطان "محمد الفاتح"، في

يوم الثلاثاء، 20 جمادى الأولى 857هـ، الموافق لـ 29 مايو 1453م، فقد مر عليها 915 سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام.

          وبما أن الكنيسة الصغيرة، التي كانت في محل "آيا صوفيا"، قد احترقت في عهد "جوستنين"، في أثناء حركة تمرد، في عام 532م، والتي كانت تحمل الاسم نفسه،

فقد بنى الإمبراطور هذه الكنيسة الحالية. ولقد تم جلب أقدم القطع الأثرية وأجملها، من كل الولايات، كما تم في بنائها استخدام أجمل أنواع الرخام الملون. واستخدم

في البناء عشرة آلاف عامل؛ وصرفت عليها خزائن أسطورية. بل إن هناك العديد من الأساطير، التي شكلت قصصاً شعبية، في الذهب، الذي صرف في بنائها؛ والمخطط، الذي

وضعته لها الكنيسة، بأنها نزلت من السماء. والحقيقة، أن "جستنين"، قد حول أمر بنائها إلى معماريين من الأناضول، هما: "آنتيميوس" و"إسيدورة". فالأول من مدينة

"آيدين"، والثاني من مدينة "ملت". وهذان المعماريان، هما اللذان قاما بالتخطيط لـ"آيا صوفيا"، من جهة؛ والإشراف على مراحل الإنشاء، من جهة ثانية.

          وأبرز خاصية لـ"آيا صوفيا"، تتمثل في القبة الوسطى، التي قطرها واحد وثلاثون متراً، وارتفاعها 50 متراً. إلا أن القبة الأولى، قد هدمت في عهد "جستنين"،

وبنيت من جديد. ولما دخل الإمبراطور "جستنين" إلى الكنيسة، في أثناء افتتاحها الرسمي، في الحفلة الكبيرة، التي أقيمت بهذه المناسبة، وقع في حيرة من الأمر، من

عظمة البناء. وتفيد إحدى الروايات، أنه تذكر معبد "سليمان" ـ عليه السلام ـ، وقال: أيْ "سليمان"، لقد تغلبت حتى عليك.

          وعلى الرغم من ذلك الجمال والتشييد، فقد تغلبت الآثار العمرانية التركية، فيما بعد، على "آيا صوفيا".

          ولما دخل السلطان "محمد الفاتح" إلى "آيا صوفيا"، وجد أنها قد تعرضت لخراب كبير، مع مرور الأيام وتقلب الأزمان. ولذلك، فقد أحيت الإدارة التركية لـ"آيا

صوفيا" نشوتها من جديد، بعد تحويلها إلى مسجد جامع.

          وقد ذكر المؤرخ "دورسون بك"، الذي كان مرافقاً للسلطان "محمد الفاتح"، في أثناء دخوله إلى "آيا صوفيا"، أن السلطان، بعد أن رأى الدور الأرضي، صعد إلى

الدور العلوي، فأبلغ تأثره بالحالة البائسة، التي تعرضت لها "آيا صوفيا"، قائلاً: إن هذا المبنى، قد تعرض للهدم والتدمير، بسبب التوابع واللواحق. وتأثرت بما

رأيت فيه من وضع سيئ، فتذكرت قول الشاعر:

برددار ميكونت در تاك كثرا عنكبوت

يوم نوبت مي زندي در قلعة أفرسياب

          ويذكر أن السلطان "محمداً الفاتح"، لما دخل إلى كنيسة "آيا صوفيا"، خر لله تعالى ساجداً، ثم صلى ركعتين؛ ورفع، بعد ذلك، أول أذان فيها. فكاتدرائية

"آيا صوفيا"، إذاً، قد تحولت، بعد تلك اللحظة، إلى مسجد، وأنقذت بذلك من الهدم المؤكد.

          هناك تقليد عثماني قديم، في عهد القوة والاستيلاء، كان يتم اتباعه في فتح أي قلعة أو مدينة؛ فبعد أن يدخل الجيش إلى الداخل، ويتم رفع العلم العثماني،

يرتفع صوت المؤذن على الأسوار بالأذان. وبعد أن يتم تحويل أكبر كنيسة إلى مسجد، يصلى فيه أول صلاة جمعة. وبناءً على ذلك التقليد، التاريخي والوطني، فإن تحويل

كنيسة إلى مسجد، يعني أنه تمثال للنصر، يمثل الفتح التركي عصوراً عديدة وأزمنة مديدة. وكنيسة "آيا صوفيا"، التي احتفظت باسمها، بعد تحويلها إلى مسجد، بعد الفتح،

تعد أكبر آثار فتح "إستانبول".

          ولقد اكتمل أمر التنظيم الداخلي لـ"آياصوفيا" بعد تحويلها إلى مسجد، بأمر من السلطان "محمد الفاتح"، في ثلاثة أيام.

الثلاثاء، 20 جمادى الأولى، الموافق لـ 29 مايو: اتخاذ "إستانبول" عاصمة للدولة العثمانية

          تذكر المصادر العثمانية، أن السلطان "محمداً الفاتح"، أصدر أمره باتخاذ "إستانبول" عاصمة للخلافة، على الفور. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر وضع "أدرنة"

مركزاً للدولة العثمانية، إلى حين الانتهاء من تشييد القصور. وقد أقام السلطان "محمد الفاتح" في قصر "تكفور" عشرين يوماً، ثم عاد إلى "أدرنة". وعلى الرغم من

ذلك، وبعد الانتهاء من تشييد قصور "إستانبول"، فقد احتفظت مدينة "أدرنة" بالأهمية السياسية، فترة طويلة. كما أن مدينة "بورصا"، كانت مركزاً تاريخياً لأسرة آل

عثمان، في جهة الأناضول. وهناك رواية أيضاً، تذكر أن اتخاذ "إستانبول" عاصمة للدولة العثمانية، بشكل نهائي، قد تم في عام 861هـ/1457م.

الثلاثاء، 20 جمادى الأولى، الموافق لـ29 مايو: استسلام الجالية الجنوية في "غلطة"

          يوجد في التاريخ البيزنطي عهد للإمبراطورية اللاتينية. فلقد استولى الصليبيون على "إستانبول"، في يوم الإثنين، 9 شعبان 600هـ، الموافق لـ 12 أبريل

1204م، فأنشأوا فيها الإمبراطورية الكاثوليكية اللاتينية، بدلاً من الإمبراطورية الرومية الأرثوذكسية. وبدءاً من هذا التاريخ، وحتى تاريخ استرداد الروم لـ"إستانبول"،

في يوم الإثنين، 25 شعبان 659هـ، الموافق لـ 25 يوليه 1261م، فقد بقيت "إستانبول" في حوزة الكاثوليك 57 سنة وثلاثة أشهر وثلاثة عشر يوماً. وفي خلال هذه المدة،

نقلت الإمبراطورية الرومية إلى مدينة "إزنيق". وتعاقب على الإمبراطورية خمسة أباطرة روم، حتى استرداد "إستانبول" في 25 شعبان 659هـ، الموافق لـ25 يوليه 1261م.

والذي قام باستردادها من اللاتين، هو خامس الأباطرة الخمسة، "ميخائيل بالأولوغوس الثامن". وكما استفاد هذا الإمبراطور من الصراع، الذي كان موجوداً بين الجنويين

والبنادقة، في استرداد "إستانبول"، فقد استند إلى الجنويين، بعد أن استردها، لتقوية حكمه. وبذلك، نجح في إبعاد بذور التفرقة بين اللاتين أنفسهم، في سياستهم

الرامية إلى استرداد "إستانبول". ونتيجة لتلك السياسة، التي استمر فيها الإمبراطور "ميخائيل الثامن"، منح، في عام 1267م، "غلطة" للجنويين، ببعض الامتيازات.

والحقيقة، أن البنادقة والجنويين، كانوا موجودين في "غلطة" منذ عهد الإمبراطورية اللاتينية. وبناءً على ذلك، فإن الجالية اللاتينية في "غلطة"، كانت بقايا الإمبراطورية

اللاتينية، في القرن الثالث عشر الميلادي، التي استمرت فيها حتى القرن الخامس عشر الميلادي. ولقد استمرت الإدارة الجنوية على "غلطة" مائة وستاً وثمانين سنة،

من عام 1267م، حتى عام 1453م. غير أن الامتيازات، التجارية والعسكرية والمالية لـ"غلطة"، خلال ما يقرب من القرنين المذكورين، قد ازدادت بشكل تدريجي، متناسب

مع الانحطاط البيزنطي. فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن "غلطة"، في العهد الأول، لم تكن مستحكمة؛ وبناءً على هجوم، قام به البنادقة على الجنويين، في بدايات

القرن الرابع عشر الميلادي، فقد أذن الإمبراطور البيزنطي، "آندرونيكوس الثاني"، في إنشاء سور وخندق لاستحكامات "غلطة". ولقد ازدادت الامتيازات، الاقتصادية والإدارية،

للجالية الجنوية في "غلطة"، في عهد "آندرونيكوس الثالث"، على وجه الخصوص، وأصبحت كأنها دولة مستقلة. وهذا الوضع قد أدى، مع مرور الأيام، نشوب بعض التوترات،

في العلاقات بين أروام "إستانبول" وجنويي "غلطة"؛ بل لقد نشبت معركة، بين "غلطة" و"إستانبول"، في عهد "كونتاكوزينوس السادس"، تمخضت بإلحاق الجنويين بعض التلال،

في جهة "بي أغلو" بـ"غلطة". ولقد امتدت الأراضي الجنوية إلى سواحل البوسفور، مع مرور الأيام؛ حتى إن السلطان "محمداً الفاتح"، لما كان يبني قلعة "الروملي"،

وبناءً على إحدى الروايات، فإن الإمبراطور البيزنطي الأخير، "كوستانتينوس الحادي عشر" قد أرسل إلى السلطان "محمد الفاتح"، يخبره أن تلك المنطقة، ليست لبيزنطة؛

وإنما تتبع للجالية اللاتينية في "غلطة". وكما يتضح من هذا الوضع، فإن هناك حكومتين نصرانيتين، في وجه السلطان "محمد الفاتح"، في أثناء فتح "إستانبول". إحداهما،

الإمبراطورية الرومية، في "إستانبول"؛ والثانية، الحكومة الجنوية، في "غلطة". إلا أن هذه الجالية اللاتينية، ليست مستقلة تمام الاستقلال. فهي تتبع، من الناحية

السياسية، لجمهورية "جنوى" الإيطالية، ويتم التصديق على تعيين أمير على "غلطة"، لمدة سنة، من لدن الجمهورية. ولها إضافة إلى ذلك، مجلس بلدي ومحكمة تجارية. ونصف

أعضاء مجلس البلدية، الأربعة والعشرين، كانوا من الأسر العريقة؛ ويتم انتخاب النصف الآخر من الشعب. أما المحكمة التجارية، فتتركب من ستة أعضاء. وتنحصر علاقة

إمبراطورية "إستانبول" بـ"غلطة"، في بعض الضرائب البسيطة. وبموجب بعض المصادر البيزنطية، وعلى الرغم من أن واردات جمارك "غلطة"، في السنة، كانت في حدود مائتي

ألف ذهباً، فإن المدفوع منها إلى بيزنطة، في السنة، كان ثلاثين ألفاً ذهباً.

          وعلى الرغم من تعهد أهل "غلطة" بعدم الانحياز إلى أحد الطرفين، في حصار "إستانبول"، فإنهم، في الحقيقة، قدموا مساعدات عسكرية إلى البيزنطيين، وقبلوا

لجوء لاتين "إستانبول" وأروامها إلى "غلطة". كما أن العديد من جنويي "غلطة"، التجأوا إلى السفن اللاتينية، في الخليج، واستفادوا من نزول أفراد الأسطول التركي

إلى البر، ففروا هاربين إلى البحر الأبيض. وهذه الأمور كلها تدل على اختلال معاهدة عدم الانحياز. ونظراً إلى عدم رغبة السلطان "محمد الفاتح"، في تأليب الرأي

الأوروبي عليه، في هجرة أولئك، على الرغم من عدم ارتياحه إلى ذلك الخرق، فإنه منح جنويي "غلطة"، الذين قدموا له خضوعهم، في يوم فتح "إستانبول" - مدة ثلاثة أشهر،

لعودة أولئك المهاجرين إلى "غلطة"، مع منحهم الضمانات اللازمة لصون أموالهم وأرواحهم.

          وبما أن خضوع المرخصين، المرسلين من لدن "بودستان"، إلى السلطان "محمد الفاتح"، وطلبهم معرفة طبيعة القيود، التي تفرض عليهم ـ صادف يوم الثلاثاء، 20

جمادى الأولى، الموافق ليوم 29 مايو، فإن السلطان "محمداً الفاتح"، الذي أهمل ذلك الطلب، لكثرة انشغاله، أو لعدم المبالاة بهم، قد اكتفى في رده عليهم، بمنع

الهجرة. وبناءً على ذلك، فقد أصيب "بودستان" بالقلق من الوضع، واضطر إلى أن يقوم بمراجعة شخصية، في يوم الخميس، 22 جمادى الأولى، الموافق لـ 31 مايو. إلا أنه

بالنظر إلى عدم إيفاء الجنويين بوعدهم بعدم الانحياز إلى أحد الطرفين، على الرغم من التعهد، الذي قدموه في هذا الصدد، في أثناء عملية حصار "إستانبول"، والذي

كان يتطلب الإبقاء على وضعهم المستقل في "غلطة"؛ وبما أنهم قدموا مساعدات فعلية إلى بيزنطة، ولم يتقيدوا بالوعد؛ ولكون حفيد "بودستان آنجلو"، "إمبرياليس"، كان

قد قبض عليه ضمن عساكر بيزنطة الأسرى؛ فقد ألغي حقهم في الاستقلال كلية، وقضى على كل حقوق جمهورية "جنوى" في "غلطة"، كما بلغ أيضاً، أن جنويي "غلطة"، إن لم

يرجعوا، في غضون ثلاثة أشهر، فإنه سوف يتم الاستيلاء على أملاكهم. وبموجب المعاهدة، التي وقعها "زاغانوس باشا" في يوم الجمعة، 23 جمادى الأولى، الموافق للأول

من يونيه، فقد تقرر هدم بعض أبراج "غلطة"، وردم الخنادق، والتزامهم بدفع ضريبة منتظمة، في مقابل توفير الحرية، التجارية والدينية، لهم.

          وبعد يوم أو يومين، من توقيع تلك المعاهدة، صدر مرسوم سلطاني، إلى أهالي "غلطة"، احتوى على الشروط الآتية: لقد تم قبول العرض، الذي تقدم به أهالي "غلطة"

في التبعية العثمانية؛ وألحقت هذه البلدة بالأراضي العثمانية. ولا يمس أموال أهل "غلطة"، ولا أرواحهم بسوء. ولهم الحرية الكاملة، في الدين والتجارة. إلا أنه

ليس لهم أي امتياز في المسائل الضريبية أو الجمركية، وأنهم يتبعون الأسس نفسها المطبقة في كل أنحاء الدولة العثمانية. ومع عدم التعرض لكنائسهم الموجودة، ليس

لهم الحق في بناء الكنائس الجديدة. ولا يؤخذ من أهالي "غلطة" أولاد الدفشرمة، للتنظيم الإنكشاري. ولهم الحق في انتخاب رئيس للأمور البلدية. وبموجب هذا المرسوم،

الصادر في أواخر جمادى الأولى عام 857هـ، الذي يلزم أن يكون موافقاً للأيام الأولى من شهر يونيه عام 1453م، لم يبق أي علاقة لجمهورية "جنوى" بـ"غلطة"؛ بل إنه

قد رفعت كل الامتيازات، التي منحها لهم البيزنطيون. وأصبحت "غلطة" في حكم أراضٍ تركية مباشرة. وهذا يعني، بطبيعة الحال، أن مشكلة تابعة للعهد البيزنطي، قد تمت

تسويتها.

          وبناءً على ذلك المرسوم، فقد منع من ممارسة الشعائر الكنسية. وهذا المنع عمم على كل الكنائس، حتى عهد التنظيمات (أواسط القرن التاسع عشر الميلادي)،

إلا أن المرسوم، ألغي في عهد التنظيمات.

الجمعة، 23 جمادى الأولى، الموافق للأول من يونيه: أداء أول صلاة جمعة في جامع "آيا صوفيا"

          لقد خرج السلطان "محمد الفاتح"، أول مرة، منذ فتح "إستانبول" قبل ثلاثة أيام، إلى الجامع، الذي كان قبل ثلاثة أيام كنيسة، في موكب رسمي حافل، وأدى

صلاة الجمعة فيه، مع أفراد جيشه. وكان الإمام الشخصية المعنوية لفتح "إستانبول"، "آق شمس الدين"، الذي ألقى خطبة الجمعة، باسم السلطان "محمد الفاتح"، لأول مرة.

          ولقد تمت إزالة الرسوم، الموجودة على جدران "آيا صوفيا"، والهياكل والأصنام، بأمر من السلطان "محمد الفاتح"، قبل يوم الجمعة. وبني المحراب في جهة القبلة،

ووضع فيه المنبر. ويذكر أن المعماريين والمعلمين، قد عملوا بشكل متواصل، ليل نهار؛ لاستكمال كل تلك الأمور، قبل يوم الجمعة.

          وهناك رواية، تفيد أن السلطان "محمداً الفاتح"، هو الذي ألقى الخطبة؛ وأن "آق شمس الدين" صلى بهم صلاة الجمعة. وبناءً على رواية أخرى أيضاً، فقد اكتفى

السلطان "محمد الفاتح" بإلقاء كلمة على جنده، يوم تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد. والحقيقة، أن كل هذه الروايات، ينبغي التحقق منها بشكل منفصل.

الجمعة، 23 جمادى الأولى، الموافق للأول من يونيه: تفتيت السلطان "محمد الفاتح" للوحدة الأرثوذكسية - الكاثوليكية؛ وحمايته للنصرانية الشرقية، في مواجهة النصرانية

الغربية؛ وتعيينه لبطريرك رومي جديد

          على الرغم من اتفاق الروايات، على أن البطريرك الجديد، قد عين في هذا التاريخ، فإن التصريحات الواردة في بعض المصادر البيزنطية، تفيد أن البطريرك الجديد،

قد تم تعيينه بعد التاريخ المذكور بسبعة أشهر، أي في نهايات شهر ذي الحجة، الموافق لشهر ديسمبر من هذه السنة. ولذلك، فالاحتمال القوي، هو تقرير تأسيس البطريركية

الرومية، في هذا التاريخ (أي في 23 جمادى الأولى)، ثم تعيين البطريرك عليها، بعد فترة من الوقت. وعلى الرغم من ذلك، فإن الرواية التقليدية، أيضاً، تستند إلى

المصادر البيزنطية؛ ولذلك، اتخذ التاريخ المذكور، مع الاحتياط.

          كان في فترة العهد البيزنطي، تيار قوي، يعمل على توحيد الكنائس، الكاثوليكية والأرثوذكسية، ورفع الخلافات المذهبية بينهما؛ بغية توفير المساعدات اللازمة

من أوروبا ضد الدولة العثمانية. وتيار آخر، معارض للأول، مستند إلى التعصب الموجود لدى طبقات الشعب، بوجه خاص. وكان يعمل على الاحتفاظ باستقلالية الكنيسة البيزنطية.

وكان الممثل لفكرة الوحدة، في الأيام الأخيرة للإمبراطورية البيزنطية، هو الإمبراطور "كونستانتينوس الحادي عشر"، والبطريرك الأخير، "جريجوريوس ماماس". وفي الجهة

المقابلة لهما، أي أصحاب التيار الاستقلالي للكنيسة البيزنطية، النائب الأول للإمبراطور، "لوكاس نورتاراس"، وأقوى رجال الكنيسة الأرثوذكسية، "جاناديوس شولاريوس"؛

بل لقد روي عن "نوتاراس"، أنه قال بترجيحه للعمامة التركية على رؤية قلنسوة الكاردينال في "إستانبول". وأنه بناءً على ذلك، كان يقوم "شولاريوس" بتخريب الأوضاع.

وفي مقابل ذلك، كان الإمبراطور قد اتفق مع مقام البابوية، وأعلن "إيسيدورة" المرسل، من لدن البابا، في يوم الثلاثاء، 30 ذي القعدة 856هـ، الموافق لـ 12 ديسمبر

1452م، بتوحيد المذهبين، في احتفال كبير، أقيم في "آيا صوفيا". وبناءً على هذا الوضع، فقد أزيل الخلاف الأرثوذكسي ـ الكاثوليكي، في أثناء عملية حصار "إستانبول"؛

وكانت الكنيسة الشرقية، قد دخلت تحت هيمنة الكنيسة الغربية. والحقيقة، أن هذا الوضع، كان مخالفاً تماماً لميول أروام "إستانبول" الدينية، من جهة؛ ومبايناً للسياسة

الخارجية التركية، التي خلفت بيزنطة، من جهة ثانية. وجلوس "جناديوس شكولاريوس"، المعروف بعداوته لفكرة الوحدة الأرثوذكسية ـ الكاثوليكية، على مقام البطريركية،

بأبهة وفخامة، في يوم الجمعة نفسه، الذي صلى فيه السلطان "محمد الفاتح" في جامع "آيا صوفيا"، أو بعدها بفترة ـ كان بسبب ذلك، أي مخالفته للسياسة الخارجية التركية.

وهذا يعني، أن الكنيسة الأرثوذكسية، قد انفصلت، للمرة الثانية، عن الكنيسة الكاثوليكية، وأصبحت مستقلة، كما كانت في السابق؛ كما باتت النصرانية الشرقية، من

حيث النتيجة، مواجهة للنصرانية الغربية، تحت الحماية التركية. ويبدو، أن السلطان "محمداً الفاتح"، قد فصل العالم النصراني إلى شطرين؛ وفصل بذلك الرعايا الأرثوذكس

عن نفوذ روما. والحقيقة، أن هذا التدبير، الذي اتخذه السلطان "محمد الفاتح"، كان ذا أهمية كبيرة، ولا سيما في فتوحات البلقان، التي ستجري فيما بعد. فهذه هي

الأسباب السياسية للامتيازات الممنوحة للبطريركية. وهذا التدبير، في الوقت نفسه، كان قد أدى توفير ميل الروم البيزنطيين إلى الإدارة التركية، بل أدى عودة بعض

الأسر، التي سبق أن هاجرت إلى أوروبا.

          لقد انتخب مجلس البطريركية "جناديوس" بطريركاً. وجرى الانتخاب بموجب الأصول المتبعة فيها. وصدق السلطان "محمد الفاتح" على ذلك الانتخاب. أما اسم "شكولاريوس"،

الذي انتخب باسم "جنوديوس" الأصلي، فهو "يورغيوس كورتسيس". ولقد قبل، بحضور السلطان، بالمراسم التي كانت تجرى لأمثاله في العهد البيزنطي. وتفيد إحدى الروايات،

أن السلطان "محمداً الفاتح" أهداه عصا مرصعة، واستقبله بحفاوة وإكرام. ويذكر أن هذا البطريرك الجديد، عدّ، في المراسم العثمانية، بمستوى الوزراء، وأنه أعطي

سرية من الإنكشارية، لمرافقته. وهناك رواية، تشير إلى أن السلطان "محمداً الفاتح"، قام بزيارة "جنوديوس"، في مقامه. وكان من أهم الامتيازات، التي منحت للبطريركية،

إعفاؤها من الضرائب والخراج.

          وعلى الرغم من توجيه الانتقادات، فيما بعد، إلى السلطان "محمد الفاتح"، في هذه الامتيازات، التي منحها للكنيسة الرومية، فإن العديد من المؤلفين الغربيين،

يذكرون أن تلك الامتيازات، كانت ضرورة سياسية لذلك العهد؛ وأن السلطان "محمداً الفاتح"، كان ذا بصيرة ثاقبة، بمنح تلك الامتيازات. والميل الصربي نحو العثمانيين،

مع مرور الأيام، ضد "المجر"، قد بين مدى إصابة السلطان "محمد الفاتح" في سياسته تلك.

          وهناك احتمال قيام "جنوديوس" بتقديم المساعدات إلى الأتراك، ضد أعدائهم الكاثوليك. فعلى سبيل المثال، ذكر الشيخ "أبو السعود أفندي"، في مجموع فتاواه،

ما يؤيد هذا الاحتمال، حيث ورد فيها:

"مسألة: هل قام السلطان "محمد الفاتح" - رحمه الله - بفتح "إستانبول" المحروسة، والقرى المجاورة لها، عنوة؟

          الجواب: المعروف هو فتح العنوة. أما إبقاء الكنائس القديمة على حالها، فهذا يدل على فتحها بالصلح. ولقد بُحث هذا الموضوع في عام 945هـ. وسئل من شخصين:

أحدهما، كان في 117 سنة من العمر؛ والثاني في 130 سنة من العمر، فأفادا أن بعض النصارى، كانوا يساعدون، خفية، السلطان "محمداً الفاتح"، ولم يساعدوا "التكفور"،

أي الإمبراطور البيزنطي. وبناءً على ذلك، فلم يسبهم السلطان "محمد الفاتح". وقد سجلا شهادتهما، بحضور المفتشين، على فتح "إستانبول" على تلك الشاكلة. ولذلك،

أبقيت الكنائس على حالتها".

          وبناءً على التوضيح الوارد في هذه الفتوى، فإن بعض الأروام، كان لهم اتصال سري بالسلطان "محمد الفاتح"، حيث تمكنوا من الإبقاء على كنائسهم؛ مكافأة

لتلك الخدمة. والحقيقة، أن مسألة تجسسهم هذه، تحتاج إلى البحث والتدقيق. وإذا وجدت وثائق جديدة، فهناك نقاط مهمة، سوف تتضح من خلالها.

          ولقد عين السلطان "محمد الفاتح" بطريركية جديدة، مثل تعيينه لبطريرك جديد. ونظراً إلى وجود البطريركية بجانب كنيسة "آيا صوفيا"، التي حولت إلى مسجد،

بعد الفتح، فقد نقلت البطريركية من موقعها إلى كنيسة "الحواريين/سنت آبوترس". إلا أنه بناءً على تقرير إنشاء جامع السلطان "محمد الفاتح"، في محل هذه الكنيسة

الثانية، التي كانت بها مقابر أباطرة بيزنطة، فقد نقلت البطريركية الرومية، بأمر من السلطان "محمد الفاتح"، في عام 859هـ/1455م، إلى دير الراهبات، الذي يسمى

بـ "بانماكاريستوس". والبطريركية الثانية، في العهد العثماني، هي هذا الدير القديم، وأقام فيها بطاركة الروم 132 سنة. وبما أن دير "بانماكاريستوس" قد حول إلى

جامع، باسم "فتحية"، في نهاية تلك المدة، التي وافقت عهد "مراد الثاني" في عام 995هـ/1587م، فقد نقلت البطريركية من هذا الموقع أيضاً، "فنار الخليج"، إلى مركزها

الثالث، كنيسة "بانايا"، وبقيت فيها مدة عشر سنوات، أي حتى عام 1005هـ/1597م. ثم نقلت إلى مركزها الرابع، في كنيسة "آيا ديمتري"، وبقيت فيها ثلاث سنوات. وأخيراً،

نقلت إلى المركز الخامس، في عام 1009هـ/1601م، إلى دير "آيا يوركي"، في "فنار". وما زالت البطريركية في هذا الموقع. وما زال بطاركة الأرثوذكس، منذ 346 سنة في

هذا المكان الخامس. إلا أن هذه البطريركية الأخيرة، تعرضت للعديد من الحرائق، ورممت من جديد.

الجمعة، 23 جمادى الأولى، الموافق للأول من يونيه: عزل الصدر الأعظم، "خليل باشا جاندارلي" وسجنه

          على الرغم من إيراد الروايات ليوم الثلاثاء، 20 جمادى الأولى، الموافق لـ 29 مايو؛ وحتى السبت، 24 جمادى الأولى، الموافق لـ2 يونيه؛ فإن الرواية، التي

اتخذت أساساً، هنا، هي الأقوى، والقائلة يوم الجمعة، 23 جمادى الأولى، الموافق للأول من يونيه من هذه السنة. وبناءً على وفاة الوزير الأعظم، "إبراهيم باشا جاندارلي"،

في يوم الخميس، 24 ذي القعدة 832هـ، الموافق لـ25 أغسطس 1429م، فقد تم تعيين ابنه، "خليل باشا جاندارلي"، في منصب أبيه، في هذا التاريخ. ولذلك، فقد عمل "خليل

باشا" وزيراً أعظم للدولة العثمانية، في عهدي "مراد الأول" و"محمد الفاتح"، 23 سنة وتسعة أشهر وستة أيام. فهذا الوزير الأعظم المسن، قد عمل أكثر من عمر السلطان

"الفاتح"، في ذلك الوقت، بأكثر من سنتين وسبعة أشهر ويومين. وعلى الرغم من ذلك، وكما اتضح من الأبحاث الأخيرة، فقد عمل في منصب الوزارة العظمى، بين الأب والابن،

"قوجه محمد نظام الدين باشا "آماسيا"وي" مدة عشر سنوات. وبناءً على هذا الوضع، فقد استمرت مدة صدارة "خليل باشا" 13-14 سنة. ومن المؤكد أنه كان ذا خبرة كبيرة،

ومحنكاً سياسياً، من الطراز الأول.

          وهناك رواية، تفيد أن "خليل باشا"، تم توقيفه عن العمل، في بدايات شهر رجب، الموافق لشهر يوليه، في "أدرنة".

          أما السبب الذي أدى سجن "خليل باشا"، فهناك العديد من الأسباب، التي تذكر في هذا الصدد؛ فبناءً على إحدى الروايات، هو محاولته رفع الحصار عن "إستانبول"،

نظراً إلى حصوله على الرشى من الإمبراطور البيزنطي، وقيامه بدور الإفساد، في أثناء الحصار. ولا سيما لما تبين للسلطان "محمد الفاتح"، في أثناء توجيه السؤال

إلى النائب الأول للإمبراطور، "لوكاس ناتاراس"، بعد فتح "إستانبول"، قيام "خليل باشا" بإرسال العديد من الرسائل إلى الإمبراطور البيزنطي، بالثبات في المقاومة،

حيث أدى ذلك توقيف "خليل باشا". وبناءً على رواية أخرى، فإن السلطان "محمداً الفاتح"، لم ينس البغض، الذي كان يكنه لـ"خليل باشا"، بسبب إعادة السلطان "مراد

الثاني" إلى الحكم، وإبعاد السلطان "محمد الفاتح" عنه؛ وأن السلطان "محمداً الفاتح" استغل الإشاعات، التي انتشرت ضده، فانتقم منه. والروايتان هما أهم الروايات

الواردة في هذا الصدد. ويبدو أن مسألة "خليل باشا" من المسائل، التي لم تتضح تماماً، حتى الآن.

الجمعة، 23 جمادى الأولى، الموافق للأول من يونيه: تعيين "محمود باشا" وزيراً أعظم، مكان "خليل باشا جاندارلي"

          ويذكر أن تعيين "محمود باشا" في الوزارة العظمى، كان في 858هـ/1454م. وإذا كانت هذه الرواية صحيحة، فينبغي أن يكون السلطان "محمد الفاتح" قد أبقى على

الوزارة العظمى شاغرة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه بناءً على إحدى الروايات البيزنطية، فإن "إسحاق باشا"، هو الذي عين، أولاً، في الوزارة العظمى. والحقيقة، أن

المصادر العثمانية، تشير إلى أن صدارة "إسحاق باشا"، بدأت عام 874هـ/1469م. وبناءً على هذا الوضع، وعلى الرواية البيزنطية، إذا كانت صحيحة، فإن "إسحاق باشا"،

قد عين بعد عزل "خليل باشا"، لأول مرة؛ بسنة، ثم عزل. وبما أن هذه الرواية مشكوك في صحتها، فقد اتخذت، هنا، الرواية الواردة في المصادر العثمانية.

          وعزل "خليل باشا جاندارلي" من الوزارة العظمى، يعني بدء قيام فئات: "الدونمة" و"المتحولين" و"الدفشرمة"، بالعمل في الدولة العثمانية بشكل قطعي. ومن

المؤكد أن بعضاً من "الدونمة" و"الدفشرمة" قد كانوا في القيادات العامة والوظائف الكبيرة، حتى هذا العهد. إلا أن المنصب الأعلى في الدولة، والذي يجمع الصلاحيات

الكبرى، وهو منصب الوزارة العظمى، كان بيد أتراك الأناضول. وفي مقابل هذا المنصب، بدأ، مع تشكل تنظيم الإنكشارية، تشكل فئتي "الدونمة" و"الدفشرمة". وكما يتضح

من جريان الأحداث، فقد جرى صراع سياسي كبير، بين الطبقة الأرستقراطية التركية الأناضولية، وفئة العبيد، من "الدونمة" و"الدفشرمة"، وازداد هذا مع مرور الأيام.

والحقيقة، أن العامل الأساسي، في التنكيل بأسرة "آل جاندارلي"، ينبغي البحث عنه في هذا الوضع؛ لأن سلسلة الوزراء الأعاظم، في هذا العهد، الذين تعاقبوا على الحكم،

بدءاً من "محمود"، و"روم محمد"، و"إسحاق" و"كديك أحمد باشا"، لم يكن أحد منهم من الأتراك، بل على العكس من ذلك، كلهم من "الدونمة" و"الدفشرمة".

          والروايات مختلفة حول أصل "محمود باشا"، الذي خلف "خليل باشا جاندارلي"، والذي يلقب بلقب "ولي". فعلى سبيل المثال، تذكر إحدى الروايات، أنه "دونمة"

(أي متحول) من الكروات. وتفيد رواية أخرى، أن والده روم، ووالدته كرواتية. وتذكر رواية ثالثة، أنه رومي خالص، من جهة الأب والأم. وبموجب رواية المؤرخ البيزنطي،

"كريتوفولوس"، فإن "محمود باشا"، ينتسب، من جهة الأب والأم، إلى الأسر البيزنطية القديمة؛ وإنه من أحفاد "فلانتروبوليس"، المعروف بصراعه ضد الأتراك. ويبدو أنه

لم يكن من الأتراك. ولقد بدأ تسلسل العناصر الأجنبية في العمل، في الدولة العثمانية، مع بدء "محمود باشا" بالوزارة العظمى. ومنذ هذا التاريخ، وحتى إلغاء منصب

الوزارة العظمى، في الدولة العثمانية، وفي مقابل القليل من الأتراك، كان على منصب الوزارة العظمى بالدولة العثمانية الكثير من الروم، والكروات، والألبان، والبوشناق،

والبوماق، والإيطاليين، والعرب، والأرمن، وغيرهم من القوميات. وكان من ضمن هؤلاء بعض الخونة، الذين اتضح أمرهم، منذ عهد السلطان "محمد الفاتح"؛ بل إن هؤلاء،

لم يترددوا في الوقوف في مواجهة سياسية السلطان "محمد الفاتح"، الرامية إلى تتريك "إستانبول"، بمنحهم بعض المقاطعات فيها، وإعفائهم من الضرائب؛ وإنهم بذلوا

ما وسعهم الجهد، لمنع تتريك "إستانبول". ويشرح "عاشق باشا زاده"، من أقدم المؤرخين العثمانيين، هذه المسألة، على هذا النحو:

          "ما إن فتح السلطان "محمد الفاتح" "إستانبول"، حتى منح منصب سوباشي لعبده "سليمان باشا"، وأرسل عبيده لجميع الولايات، طالباً أن (اقدموا إلى [إستانبول]

لنمنحكم المنازل والبساتين والحدائق والأملاك). ومن جاء منهم، فقد مُنحها، فعمروا البلد. ثم أمر السلطان، من جديد، بمنح المنازل، للأثرياء والفقراء، فحصلوا

عليها، وقدموا المنازل لمن جاء منهم. فعمرت المدينة. وهذه المنازل، التي حصلوا عليها، أعطيت لهم بالمقاطعة. فكان ذلك أمراً صعباً على الناس. فقالوا:
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ـ

هل جلبتمونا إلى منازل، الكفار، هنا، من بلادنا، لتستردوها منا؟ فجمع بعضهم أولاده وأفراد أسرته، وهرب. وكان هناك وزير عاقل، يدعى "قولا شاهين"، قال للسلطان:

 

ـ

سيدي السلطان، لقد فتح أجدادك العديد من البلاد. ولم يمنح أحد منهم [المنازل] بالمقاطعة. والأليق بكم ألا تفعلوها. فسمع السلطان كلامه، وأصدر أمره القائل:

 

ـ

من تمنحون المنازل، فليكن ذلك بالتمليك [أي ليس بالمقاطعة]. ثم صدرت المراسيم السلطانية، ومنح الناس صكوك التمليك. فعمرت المدينة من جديد. وبدأ الناس بعمارة

المساجد، وتحول وضع المدينة [أي "إستانبول"] من الحسن إلى الأحسن. ثم جاء إلى السلطان وزير، كان ولداً لأحد الكفار، وكان قريباً من السلطان، وكان كفار "إستانبول"

أصحاب هذا الوزير، فدخلوا عليه:

 

ـ

ماذا تفعل؟ إن الأتراك قد عمروا المدينة من جديد، أين جهودك أنت؟ فقد استولوا على بلاد أجدادك وعلى بلادنا. وبدأوا بالتصرف فيها على ملأ منا. وأنت، الآن، قريب

من السلطان. فلتبذل جهدك لتمنعهم من هذا الإعمار، لتبقى المدينة بيدنا، كما كانت. فقال الوزير:

 

ـ

من كان مقيماً، أولاً، في هذه المقاطعات، فلنمنحها لهم؛ حتى لا يقوم هؤلاء بالتعمير، وحتى تبقى المدينة خربة، لتبقى بيدنا في نهاية الأمر. وفي أحد الأيام استطاع

النفاذ إلى قلب السلطان، فتحدث، للمرة الثانية، عن الإقطاع. فقام أحد الكفار المستخفين، وأحد المتسمين باسم إسلامي، فكتبا ذلك.

 

ـ

سؤال: من كان ذلك الوزير؟

 

ـ

الجواب: "روم محمد باشا". ولقد خنقه السلطان "محمد الفاتح"، فيما بعد، مثل الكلب.

table end
          وهناك العديد من المعلومات المفصلة، في المصادر العثمانية، حول الجرائم، التي ارتكبها كل أولئك "الدونمة" و"الدفشرمة" في حق الشعب التركي، في أثناء

حملات الأناضول.

الجمعة، 23 جمادى الأولى، الموافق للأول من يونيه: تعيين "سليمان بك قارشدران"، في ولاية "إستانبول"، وتعيين العالم الشهير، "جلال زاده خضر بك" في قضاء "إستانبول"

          إن سليمان بك، الذي كان حائزاً منصب "سوباشي"، يعد أول محافظ، وأول والٍ على "إستانبول". فقد منح السلطان "محمد الفاتح" هذا السيد وظيفتين اثنتين:

إحداهما، ترميم الأسوار؛ والثانية، جلب الأتراك، وأصحاب مختلف المهن، من كل أنحاء الأناضول إلى "إستانبول"، وإسكانهم فيها. ويذكر أنه جلب، أول مرة، خمسة آلاف

أسرة. ثم استمرت سياسة الإسكان هذه، في مختلف التواريخ، فشملت سواحل البحر الأسود و"قره مان" و"بورصا" و"آقصراي" و"أغريدير" و"مغنيسيا" و"تيره" و"جارشانبا"

و"قسطموني" و"سامسون" و"سيواس" و"إزمير"، وغيرها من الأماكن. حيث أدت هجرة الأسر التركية من تلك المدن إلى "إستانبول"، تتريك "إستانبول"، في مدة قصيرة؛ بل أطلقت

أسماء البلدات التركية الأناضولية، على العديد من أحياء "إستانبول"؛ فعلى سبيل المثال، إطلاق أسماء "آقصراي" و"قره مان" و"جارشانبا" وغيرها من البلدات، على

أحياء "إستانبول" الحالية، كان قد تم في تلك الفترة.

          وعلى الرغم من ذلك، فقد تم جلب بعض الأسر من البلقان أيضاً، وإسكانها في "إستانبول"؛ إلا أن عددها ليس بالدرجة المهمة.

          ولقد تم منح المنازل والدكاكين والبساتين والحدائق للأتراك المجلوبين إلى "إستانبول"؛ وأعفوا من الضرائب، من جنس "المقاطعة". وذلك حتى يرغب الأتراك

في الإقامة بـ"إستانبول"، من جهة؛ وينتقل الاقتصاد إلى يدهم، من جهة ثانية.

          ولقد كلف "سوباشي" "بورصا" "جبه علي"، وابن أخيه، "دورسون بك"، بتحرير دفاتر التمليك. وبموجب أقوى الروايات، فإن حي "جبالي"، بـ"إستانبول" نسبة إلى

"جبه علي" هذا، الذي شارك في فتح "إستانبول"، ودخلها من الباب الموجود في ذلك الحي.

          ونظراً إلى انشغالات "جبه علي" الكثيرة، في "بورصا"، فقد ترك أمر تحرير دفاتر التمليك، في "إستانبول" لابن أخيه، "دورسون بك"، أو "طور سيناء بك". فقام

بهذه المهمة التاريخية المهمة، بتصويب من السلطان "محمد الفاتح"، خير قيام. وكان "دورسون بك" المرافق للسلطان "محمد الفاتح"، في أثناء عملية حصار "إستانبول"،

والذي أصبح رئيس الدفترادار، أي وزيراً للمالية ـ يشتهر أيضاً بكتابه المسمى "تاريخ أبو الفتح"، الذي يتناول فيه تاريخ عهد السلطان "محمد الفاتح". وكان أهم

خاصية لهذا التاريخ، الذي كتب بلغة فصيحة، كونه قد خرج من قلم مؤرخ تركي، شاهد أحداث فتح "إستانبول" بأم عينيه. ولقد نشر هذا الكتاب القيم مجمع التاريخ التركي،

في عام 1330 [رومي، الموافق لـ1333هـ].

          وكان "جلال زاده خضر بك"، أول قاض لـ"إستانبول"، هو أحد أشهر مؤرخي الدولة العثمانية وعلمائها الممتازين. وهو من "سفري حصار". ويذكر أنه من نسل "نصر

الدين خوجه" [جحا الأتراك] الشهير. وهو ابن لقاضي "سفري حصار"، "الملا جلال الدين علي". وهو والد المنشىء الشهير بـ"التضرعات"، "سنان باشا".

          ولقد عمل "خضر بك - جلبي" في "بورصا"، وفي بلده، قاضياً، ومدرساً في المدارس الشرعية. وكان له إسهام كبير في تنشئة العديد من المثقفين العثمانيين،

أصحاب المناصب العالية. وله أشعار ظريفة، باللغات: العربية والتركية والفارسية. ويذكر أنه، في شبابه، كان يعمل في السلك العسكري. ولقد اشتهر "خضر بك"، في عهده،

بأنه "منبع العلم". وكان، على قدر تفوقه في العلم، متفوقاً أيضاً بسجاياه الأخلاقية، وحرصه الشديد على تحقيق العدل. بل توجد هناك رواية" تفيد أنه، في إحدى المحاكمات،

في فترة توليه قضاء "إستانبول"، قد حكم على السلطان "محمد الفاتح" نفسه، في إحدى القضايا.

          وعلى الرغم من عزو بدء عادة استخدام حروف الجمل [الأبجد]، في الأدب العثماني، إلى هذا العالم، فإن هذه المسألة تحتاج إلى تدقيق مفصل.

          وبعد أن استمد "خضر بك"، في قضاء "إستانبول"، ست سنوات، توفي في عام 863هـ/1458-1459م. وعين في محله، العالم الشهير، المماثل له" في ذلك العهد، "الملا

خسرو"، في قضاء "إستانبول".

          ويوجد قبر "خضر بك جلبي"، بين حي "الوفا" و"زيرك"، في "إستانبول".

الإثنين، 10 جمادى الآخرة، الموافق لـ 18 يونيه: عودة السلطان "محمد الفاتح" من "إستانبول" إلى "أدرنة"

          لقد بقي السلطان "محمد الفاتح"، في "إستانبول"، بمناسبة الفتح، عشرين يوماً. وأقام، في هذه المدة، في قصر أباطرة البيزنطيين، المسمى "فلاكرنة/بلاشرنس".

ولقد أطلق الأتراك على هذا القصر اسم "تفكور سرايي".

          وإذا ما تم جمع الأيام، التي قضاها السلطان "محمد الفاتح"، من بداية الحصار إلى يوم عودته إلى "أدرنة"، فإنه قد قضى أربعة وسبعين يوماً، في خارج "إستانبول"

وداخلها.

          ويذكر أن السلطان "محمداً الفاتح"، الذي عاد إلى "أدرنة"، قد دخل إليها مع موكب رسمي حافل بالانتصار، وأنه جلب معه العديد من الآثار المختارة.

الثلاثاء، 3 رجب، الموافق لـ 10 يوليه: إعدام الوزير الأعظم، "خليل باشا جاندارلي"

          بناءً على إقالة "خليل باشا" من منصبه في الوزارة العظمى، بعد فتح "إستانبول" بثلاثة أيام، أي في يوم الجمعة، 23 جمادى الأولى، الموافق للأول من يونيه،

فقد سجن في حبس "يدي قلعة"، الواقع في سور "إستانبول". وبعد أن أقام في هذا السجن أربعين يوماً، نقل منه إلى "أدرنة"، وأعدم فيها. وهذا يعني، أن "خليل باشا"،

هو أول رجل، من أركان الدولة، زج به في سجن "يدي قلعة". وعلى الرغم من ذلك، وبما أن "يدي قلعة" [أي سبعة أبراج]، في تلك الفترة، كانت تتكون من ثلاثة أبراج،

فقد أضيف إليها، فيما بعد، أربعة أبراج أخرى، في العهد العثماني. يبدو أن هذه الرواية غير صحيحة. وهناك رواية أخرى، تفيد أن "خليل باشا جاندارلي" أعدم في يوم

الخميس، 13 جمادى الأولى، الموافق لـ 21 يونيه. وإذا كانت هذه الرواية الثانية صحيحة، فينبغي أن يكون قد بقي في السجن، الذي أخذ اسم "يدي قلعة"، عشرين يوماً،

وليس أربعين يوماً.

          ويوجد اختلاف في تاريخ سنة هذا الحدث أيضاً. فعلى سبيل المثال، وبموجب إحدى الروايات، فقد أعدم "خليل باشا" في عام 858هـ/1454م. وفي الكتابة الموجودة

على قبره، الموجود في "إستانبول"، توجد عبارة مبهمة، تشير إلى أنه توفي في الثاني عشر من شهر ربيع الأول 834هـ؛ وهذه العبارة، تجعل المسألة مبهمة للغاية. وبناءً

على التوضيح، الوارد في الصفحة 139، من كتاب "ممدوح طرغوت قيون أغلو"، المسمى "تاريخ إزنيق وبورصا"، فإن تاريخ هذه الكتابة، هو عام 834هـ، بالتاريخ الشمسي،

وليس القمري. وإذا ما حول هذا التاريخ إلى التاريخ الهجري، فإنه يقابل عام 859-860هـ، الذي يوافق 1455-1456م. وإذا كان هذا التوضيح صحيحاً، فإن "خليل باشا"،

الذي دخل السجن، في عام 857هـ/1453م، قد بقي فيه سنتين أو ثلاث سنوات، ثم أعدم. والكتابة الموجودة في "إزنيق"، تشير إلى ليلة الأربعاء 12 من ربيع الأول 860هـ.

وهذا التاريخ يوافق ليلة الخميس/ الجمعة، 18/19 فبراير 1456م. وهذا إن لم يكن مصادفة، فيبدو أنه دليل يؤيد ما ذُكر أعلاه. والحقيقة، أن تاريخ "أوروج بك"، يشير

إلى إعدام "خليل باشا"، بعبارة "بعد فتح أنز"، أي في عام 860هـ/1456م. وعلى الرغم من كل ذلك، فهذه النقاط" تحتاج إلى بحث مستقل.

          وهناك اختلاف في المكان، الذي أعدم فيه "خليل باشا"؛ فتفيد إحدى الروايات، أنه أعدم في "إستانبول". وتشير أخرى إلى إعدامه في "أدرنة". ويعد "خليل باشا"

أول وزير أعظم، يعدم، في التاريخ العثماني.

          ولقد تمت مصادرة كل أملاك "خليل باشا". وأصبحت مصادرة الأموال، بعد هذا التاريخ، عادة متبعة.

          ويذكر أن لـ"خليل باشا" من الأموال، مائة وعشرين ألف دوقة ذهباً. وهذا المبلغ، في الحقيقة، ليس بالكثرة لأحد رجال الدولة، في ذلك العهد، المتسم بالاستيلاء

والغنائم؛ و"خليل باشا جاندارلي"، كان من أسرة عريقة.

          وبناءً على تقرير عادة مصادرة الأموال، في هذا العهد، فقد بدأ الوزراء العثمانيون بتأسيس أوقاف باسم "أولادية"، حتى يوفروا لأموالهم الضمان اللازم

دون المصادرة.

          ومع إعدام "خليل باشا"، انتهى الدور المرموق، الذي كان لأسرة "آل جاندارلي". وعلى الرغم من ذلك، فإن "إبراهيم بن خليل باشا"، أصبح وزيراً أعظم، في

عهد "بايزيد الثاني"، فترة من الوقت.

          ولقد بقيت أسرة "آل جاندارلي" في الوزارة العظمى، منذ عهد "مراد الأول"، في عام 770هـ/1368م، بتعيين "خير الدين جاندارلي قره خليل باشا" في الوزارة

العظمى، وإلى وقت عزل حفيده، وسميّه، "خليل باشا" وإعدامه، في عام 857هـ/1453م؛ حيث عمل في هذا المنصب، كل من "خليل الأول"، وابنه "علي"، وابنه الثاني "إبراهيم"،

و"خليل بن إبراهيم الثاني". وهذا يعني أن أربعة رجال من "آل جاندارلي" بقوا في الوزارة العظمى، لمدة قرن كامل. ولهذا السبب، كانت الوزارة، في أول عهدها، في

الدولة العثمانية، وراثية. وكان إبعاد السلطان "محمد الفاتح" هذه الأسرة من منصب الوزارة العظمى، بإعدام "خليل باشا"، قد أدى استخدام المؤرخين العثمانيين لساناً

ضد "أسرة جاندارلي"؛ وتوجيه التهم بالخيانة والتجسس لـ"علي باشا" و"خليل باشا الثاني"، على الرغم من تعيين "إبراهيم باشا" ابن "خليل"، في فترة من الوقت، في

عهد "بايزيد الثاني". وعلى سبيل المثال، هناك قصة أسماك الذهب، التي تشير إلى أن الأباطرة البيزنطيين، كانوا يرسلون، بين فترة وأخرى، إلى أسرة "آل جاندارلي"

من الباشوات، ذهباً في داخل الأسماك؛ وذلك حتى ينقذوا "إستانبول" من الأتراك؛ وأنهم نجحوا في ذلك، بشراء الوزراء الأتراك بالفلوس. وبعض المصادر العثمانية، تشير

إلى صداقة أسرة "جاندارلي" للبيزنطيين، بأنها تمتد من الجد إلى الأب، وهكذا. كما أن مصادر عثمانية أخرى، تتهم هذه الأسرة أيضاً بمشاركة الكفار. فإذا كان كل

هذه الروايات صحيحاً، فهذا يعني أن الدولة العثمانية، كانت تدار من لدن بعض الخونة المبيعين للأجانب، في عهد التشكيل الأول لها؛ وأن السلاطين العثمانيين الأوائل،

المجاهدين الأعاظم، لم يبعدوا هؤلاء الخونة "شركاء الكفار" من الحكم. والحقيقة، أن كل هذه التهم، ليس لها أي صلة بالحقيقة والواقع. فليس هناك من حاجة إلى إرسال

الأباطرة ذهباً، في داخل الأسماك، إلى "آل جاندارلي". و"آل جاندرالي"، لم يحصلوا من أباطرة بيزنطة على الرشى؛ وإنما حصلوا منهم على هدايا. إلا أن تلك الهدايا،

أرسلت إلى السلاطين، وإلى كل الوزراء، علناً، بمختلف المناسبات والوسائل. والاحتمال القوي، هو أن تكون تلك التهم، قد ألصقت بأسرة "آل جاندارلي"، بعد سقوطها

في الدولة العثمانية، وحولت من حقيقتها إلى شكل رشى سرية. وبموجب بعض المصادر البيزنطية، فإن تسمية أسرة "خليل باشا جاندرالي"، بمشاركة الكفار، في عهد السلطان

"محمد الفاتح"، يبدو أنها كناية عن علاقته بالسوق البيزنطية، من القديم. ومن المؤكد أن تكون لهذه الأسرة، التي أصبحت ثرية للغاية، بسبب الغنائم، التي تحصل عليها،

ولكونها على رأس الحكم، ومن خلال الهدايا، التي كان الحكام النصارى يقدمونها إلى رجالها ـ علاقة بالسوق البيزنطية؛ وهذا أمر طبيعي. وبناءً على الأبحاث الأخيرة،

لبعض المؤلفين الغربيين، فإن السوق البيزنطية، كانت مسرحاً مفتوحاً لتجارة "آل جاندارلي"، التي استثمرت أموالها فيها. فتوجيه الاتهام إلى هذه الأسرة بالميل

إلى طرف البيزنطيين، هو لذلك السبب. وكانت المراجعات السياسية، للسلافيين والروم واللاتين، للوزراء من هذه الأسرة، قد أدت تحوُّل هذه الأسرة إلى دبلوماسيين

مهمين في الدولة، لهم علاقات وثيقة بالعالم الخارجي. وكانوا معتدلين في كل تلك المباحثات السياسية، في مواجهة الضغوط العسكرية. واستناد الاستيلاء العثماني الأول

إلى البصيرة السياسية، وليس فقط إلى القوة العسكرية، نتيجة تولدت من الخبرة السياسية الكبيرة لهذه الأسرة. كما أن نشأة هذه الأسرة على العلم والمعرفة، تعد عاملاً

أساساً، أيضاً، في مخاصمتها، إلى جانب الثروة الكبيرة، التي كانت تمتلكها، والعلاقات السياسية المتميزة بالخارج. ويبدو أن فئة "الغزاة"، التي كانت تدير شؤون

الغزو، لم تكن ترتاح إلى استلام فئة العلماء للحكم، ولا سيما "الدونمة" و"الدفشرمة" الذين قويت شوكتهم في عهد السلطان "محمد الفاتح"، على وجه الخصوص، حيث لم

يكونوا يحتملون وجود أسرة تركية على رأس الدولة؛ وهذا أمر مؤكد. ويذكر المؤرخ البيزنطي الأخير، "كريتوفولوس"، في أثناء حديثه عن سجن "خليل باشا" وإعدامه، أن

السلطان "محمداً الفاتح" كان، من أيام حكمه الأول، يبغض "خليل باشا" ويضمر الشر له. وبعد أن ذكر الروايات العامة، التي توردها المصادر العثمانية، عن اتصال "خليل

باشا" بالبيزنطيين، في أثناء حصار "إستانبول"، قال: "وعلى الرغم من تلك الأسباب الظاهرة لمقتل "خليل باشا"، يبدو أن هناك أسباباً خفية، أيضاً".

          وبذلك أراد الإيحاء، بطرف خفي، إلى الدور، الذي كان يقوم به "الدفشرمة"، من مؤامرات خفية، في ذلك العهد. ولقد كان القرار، الذي أصدره السلطان "محمد

الفاتح"، بالقضاء على "خليل باشا"، من خلال ملاحظات سياسية، وعلى رأسها معارضته لفتح "إستانبول" ـ كان نهاية لرجل الدولة هذا.

استسلام قلعة "سلفري"

          وكما اتضح في الفقرة الخامسة، من أحداث هذه السنة، كانت قلعة "سلفري"، في أثناء عملية حصار "إستانبول"، ثم فتحها وتنظيف المنطقة من البيزنطيين ـ قد

امتنعت عن الاستسلام، بسبب منعة استحكاماتها. وكانت "سلفري"، التي عدت مدينة مهمة، في عهد البيزنطيين، بسبب اتخاذها مركزاً لأميرات من الأسرة الحاكمة ـ كانت

تحوي، أيضاً، قصراً خرباً لـ"آل كانتاكوزينوس".

          ويذكر أن العديد من رجال الدولة البيزنطية، كانوا قد هربوا، قبل الحصار، من بيزنطة إلى "سلفري".

          ولما ذهبت آمال المدافعين عن "سلفري" سدى، بعد فتح "إستانبول"، فقد استسلموا، بشرط عدم المساس بحياتهم.

خضوع جزر "إمروز" و"ليمني" و"تاشوز": قبول أمراء "مدللي" و"أنز" الجنويين، للتبعية العثمانية

          كانت الجزر الموجودة في بحر إيجه، مقسومة بين مختلف الإدارات، في تلك الفترة. وكان معظم تلك الجزر، من الشمال وحتى الجنوب، في حوزة جمهوريتي "جنوى"

و"البندقية"، وفرسان "رودس". وفي أثناء فتح "إستانبول"، كانت جزر "إمروز" و"ليمني" و"تاشوز"، بيد البيزنطيين. وكان سقوط بيزنطة، ومقتل الإمبراطور البيزنطي الأخير،

"كوستانتين الحادي عشر"، من جهة؛ ووصول الأسطول العثماني، الذي كان موجوداً في ميناء "إستانبول"، إلى "كلي بولي"، من جهة ثانية ـ قد أقلقا الأهالي على وضعهم

في تلك الجزر البيزنطية، وبدأوا بالهجرة، بالسفن الإيطالية، تجاه جزر "أغريبوز" و"ساقز" و"كريد". وبما أن "كريتوفولوس" الإمروزي، من المؤرخين البيزنطيين، في

العهد الأخير، قد كان في وطنه [جزيرة إمروز]، فقد سكن من روع الشعب، وعمل على توقيف الهجرة، وأرسل رجلاً إلى قائد الأسطول العثماني، "حمزة بك"، وأمّن بذلك من

هجوم مفاجىء على الجزيرة. وقد طلب منه التوسط لدى السلطان "محمد الفاتح"، لقبول الوفد، الذي يرسله إلى السلطان "محمد الفاتح" لتقديم تبعيتهم.

          ولما وصل الوفد، الذي بعثه "كريتوفولوس" إلى "أدرنة"، في موسم الصيف، وصل كذلك المرخصون من "أنز" و"مدللي" الجنويتين، لتقديم الطاعة للدولة العثمانية.

فقبلت تبعية كل هؤلاء، فمنحت بذلك إدارة جزيرة "إمروز" لأمير "أنز"، "بالاميدي". كما منحت إدارة جزيرتي "ليمني" و"تاشوز" لأمير "مدللي"، الجنوي "رودريكو". وهذا

يعني أن هذه الجزر البيزنطية الثلاث، والإمارتين الجنويتين، قد دخلت تحت النفوذ العثماني.

          وكتاب المؤرخ البيزنطي، "كرتوفولوس"، يتناول أحداث الفترة الثانية من عهد السلطان "محمد الفاتح"، من عام 1451، حتى عام 1467م، أي أحداث ست عشرة سنة.

وهذا المؤلَّف القيم، الذي قدمه المؤرخ إلى السلطان "محمد الفاتح"، قد نشرت النسخة المحفوظة منه في "طوب قابي"، في باريس، في عام 1870م. ونشر ترجمتَه العثمانية،

التي قام بها مبعوث "إزمير"، "كاروليدي"، مجمعُ التاريخ العثماني، في عام 1328 [رومي، 1331هـ].

فرض الخراج على مختلف الدول النصرانية

          نظراً إلى تبشير الدول الإسلامية بفتح "إستانبول"، فقد وصلت وفود للتهنئة. كما قدمت وفود مختلفة من الدول النصرانية، أيضاً، لتقديم التهاني بهذه المناسبة.

وقد فرض على الإمبراطورية الرومية، في "طرابزون"، ألفا دوقة ذهباً؛ وعلى المملكة الصربية 12 ألفاً؛ وعلى جمهورية "راجوزا/دبروفنيك" 3 آلاف؛ وعلى إمارة "المورة"،

التي كانت تحت إدارة أخوي الإمبراطور البيزنطي الأخير، "كوستانتينوس": "ديميتريوس" و"توماس"، 3 آلاف دوقة ذهباً. وبذلك تم توفير واردات مهمة للخزينة العثمانية.

وكان مجموع هذا الخراج ستة وثلاثين ألف دوقة ذهباً. وكان هذا المبلغ، يعد وارداً مالياً كبيراً، بالنسبة إلى سوق الذهب، في تلك الفترة. وهذا يعني أن الدولة

العثمانية، اتبعت سياسة السلم مع الدول المجاورة. والحقيقة، أن السلطان "محمداً الفاتح"، وكما كان أمره قبل فتح "إستانبول"، قد اتبع سياسة السلم، في فترة من

الوقت بعده، كذلك.

858هـ/1454م

الخميس، 19 ربيع الآخر، الموافق لـ 18 أبريل: عقد جمهورية "البندقية"، وإمارة "ناكسوس/ناكشا" التابعة لها، معاهدة صلح مع الدولة العثمانية

          لقد منحت للبنادقة، بموجب معاهدة الصلح هذه، حرية التجارة في الموانىء العثمانية. وسمح بإقامة قنصل للبنادقة في "إستانبول"، بلقب "باليه/باليوز. وقد

تقرر فرض ضريبة سنوية على حكومة "البندقية"، بمبلغ مائتي ألف دوقة ذهباً، في مقابل حصانة أراضيها في "ألبانيا"، كما كان الأمر في عهد "مراد الثاني". يضاف إلى

ذلك أن الجمهورية، اضطرت إلى دفع فدية كبيرة؛ لفك البنادقة المأسورين في فتح "إستانبول". والحقيقة، أن هذا المبلغ، الذي فرض على حكومة "البندقية"، وهو مائتا

ألف دوقة، مع المبالغ، التي ذكرت سابقاً، وهي ستة وثلاثون ألف دوقة ـ كان يعني واردات كبيرة، بالنسبة إلى الخزينة العثمانية. وكانت الأخراج والغنائم وفدية الأسرى،

وغيرها من الواردات، قد أنعشت الخزينة العثمانية، في عهد الاستيلاء، من جهة؛ ورفعت المستوى المعيشي وأثرته، من جهة ثانية.

          وإضافة إلى تلك الشروط، المالية والتجارية، وبناءً على المعاهدة المعقودة مع البنادقة، فقد أصبحت أرواح الرعايا، من الطرفين، وأموالهم، مصونة، وشمل

ذلك إمارة "ناكسوس/ناكشا"، الموجودة في الجزر اليونانية، ورعاياها. ولقد استمر هذا الصلح العثماني - البندقي، تسع سنوات.

إكمال منشآت قصر "أسكي سراي"

          إن أول قصر بناه السلطان "محمد الفاتح" في "إستانبول"، يقع، حالياً، ضمن المدينة الجامعية لجامعة "إستانبول". ويذكر أن السلطان "محمداً الفاتح"، لما

توجه إلى "أدرنة"، أمر ببناء هذا القصر، الذي يقع في وسط مدينة "إستانبول"، حيث اختار الموقع بنفسه. وهذا القصر القديم، قد أقيم مكان دير خرب قديم.

          لقد اكتملت منشآت المبنى، خلال سنة واحدة. وتفيد إحدى الروايات، أن المبنى اكتمل في سنتين. وتشير رواية ثالثة إلى خمس عشرة سنة.

          ويبدو من المؤكد أن السلطان "محمداً الفاتح" كان يقيم في هذا القصر القديم، كلما أتى إلى "إستانبول"، تفريقاً بينه وبين القصر الجديد، وهو قصر "طوب

قابي".

          ويذكر أن السلطان "محمداً الفاتح"، لما انتقل إلى قصر "طوب قابي"، كان قد بقي في القصر القديم أفراد "الأندرون"؛ وذلك حتى عهد السلطان "سليمان القانوني".

الحملة الأولى على "صربيا"

          كانت أولى الحملات الكبيرة، التي قام بها السلطان "محمد الفاتح"، هي الحملة على الصرب. وكان من أهم الأسباب، التي تذكر في المصادر المختلفة لهذه الحملة،

قيام الملك الصربي، "جورجي برانكوفيج"، بالتجاوز على الأراضي العثمانية، اعتماداً على "المجر"؛ والإخلال بمعاهدة التبعية للعثمانيين، مما أدى ضرورة القيام بفتح

"صربيا"، التي كانت ذات موقع متميز، من حيث الناحية العسكرية ضد، المجر،. وكذلك سياسة السلطان "محمد الفاتح"، الرامية إلى الاستيلاء على كل البلقان، لتدخل تحت

الحكم العثماني.

          وكانت هناك قلعتان مهمتان، تعدان مفتاحاً لـ"صربيا"، في ذلك الوقت؛ هما: قلعة "سمندرة"، التي كانت عاصمة "برانكوفيج"؛ وقلعة "سفريجة حصار/أوستروفيجا"،

التي تحفظ فيها الخزائن الصربية. ولقد تم فتح "سفريجة حصار" من القلعتين المذكورتين، من خلال إطلاق المدافع الكبيرة على أسوارها. أما قلعة "سمندرة"، فعلى الرغم

من ضرب الحصار عليها، والتمكن من استحكاماتها، وبالنظر إلى مقاومة القلعة الداخلية، فقد رفع الحصار، وعاد الجيش العثماني إلى "أدرنة". ولقد حصل العثمانيون،

في هذه الحملة، على خمسين ألف أسير، والعديد من الغنائم. وبناءً على المصادر العثمانية، فقد انتقلت خزينة المملكة الصربية، التي كانت مخبأة في "سفريجة حصار/أوستروفيجا"،

إلى يد الأتراك.

          ولقد قاد السلطان "محمد الفاتح" بنفسه الجيش العثماني، في حملة "صربيا".

          أما مدينة "سمندرة"، التي كانت قد تم الاستيلاء عليها من لدن العثمانيين، من قبل، فقد أعيدت إلى الصربيين، في عهد السلطان "مراد الثاني"، بناءً على

معاهدة "سزه كدين" السلمية.

          ولما انسحب الجيش العثماني، أبقيت قوة، قوامها ثلاثون ألف جندي، تحت قيادة الأمير "محمد بن فيروز بك"، للحفاظ على المواقع، التي تم الاستيلاء عليها

في هذه الحملة.

هزيمة "كروشفاج"، وإخضاع "صربيا" تحت الطاعة، بسبب أسر الأمير "محمد بن فيروز بك"

          وكما اتضح من الفقرة السابقة، لما عاد السلطان "محمد الفاتح" من حملته الأولى على "صربيا"، إلى "أدرنة"، كلف الأمير "محمد بن فيروز" بالحفاظ على الأراضي

المفتتحة، وتوسيع نطاقها. وترك في معيته قوة، قوامها 20-30 ألف نسمة. ويذكر أن مقر جيش "محمد بك"، كان بجوار "كروشفاج".

          ولما رأى القائد المجري، "يانكو هونياد"، والملك الصربي، "برانكوفيش"، انسحاب السلطان "محمد الفاتح" من "صربيا"، بعد ترك قوة لا يؤبه لها، فقد وجدا

الفرصة مواتية للقيام بحملة على هذه القوة. فقاما على رأس القوات، المجرية والصربية، بالهجوم المباغت على تلك القوة العثمانية، التي كانت تقل كثيراً عن قواتهما،

فهزماها، بل نجحا في أسر القائد العثماني، "محمد بك" أيضاً.

          وبناءً على هذا الحدث، قام السلطان "محمد الفاتح" بالهجوم على العدو. إلا أن "يانكو هونياد"، هرب إلى "المجر". واضطر الملك الصربي إلى دفع خراج سنوي،

قدره ثلاثون ألف دوقة ذهباً، وقبول التبعية العثمانية والانقياد لها.

859هـ/1455م

الحملة الثانية على "صربيا"

          يذكر أن سبب هذه الحملة الثانية، هو الضرورة، التي نادى بها قائد الحدود، "عيسى بك بن أفرنوس".

          وبعد أن تم الحصار على مدينة "نوفوبراء/نوفوبردا"، الشهيرة بمعادن الفضة، والتي كانت مستحكمة للغاية، أربعين يوماً، تم الاستيلاء عليها، في أواسط جمادى

الآخرة، بعد الهجوم عليها. وبعد أن تم الاستيلاء على بعض القلاع في هذه المنطقة، اتسع نطاق الفتوحات التركية، وزار خلالها السلطان "محمد الفاتح" مشهد مصرع "خداوندكار"

[مراد الأول] في صحارى "كوسوفا"، ثم عاد إلى "إستانبول"، عن طريق "سلانيك". وتفيد إحدى الروايات، أن قلعة "نوفوبردا"، قاومت سبعة أيام، ثم سقطت.

          ويذكر أن القائد المجري، "يانكو هونياد" اقترح على الملك الصربي، "برانكوفيج"، الاستمرار في الصراع حتى النهاية. إلا أنه بالنظر إلى كون الصربيين على

المذهب الأرثوذكسي، والمجريين على المذهب الكاثوليكي، فقد منع ذلك الاختلاف المذهبي من قيام الشعبين ضد العثمانيين، موحدين؛ وكان لإنقاذ السلطان "محمد الفاتح"

الكنيسة الأرثوذكسية من التبعية الكاثوليكية، بعد فتح "إستانبول"، تأثير كبير في توسع نطاق الفجوة بين المذهبين؛ بل إنه، لهذا السبب، يشبه الخلاف المذهبي، بين

الصربيين والمجريين، بالخلاف الذي كان موجوداً بين البيزنطيين الروم والكاثوليك اللاتين. وهناك كلام مشهور لـ"يانكو هونياد"؛ فقد رد على الملك الصربي، "برانكوفيج"،

الذي سأله عن المعاملة، التي يقوم بها تجاه الأرثوذكسية الصربية، إذا ما انهزم الأتراك:

ـ سوف أبني، في كل "صربيا" كنائس للكاثوليك.

والحقيقة أن السؤال نفسه، وجهه الوفد الصربي إلى السلطان "محمد الفاتح"، فكان رده عليهم:

ـ يمكن إنشاء كنيسة أرثوذكسية، بجانب كل مسجد.

          فبناءً على ذلك، فإن إعادة الاستقلال القديم للبطريركية الأرثوذكسية، بعد فتح "إستانبول"، من جهة؛ وتوفير السلطان "محمد الفاتح" الحرية المذهبية للصرب،

والتي لم يقبل الكاثوليك منحها لهم، من جهة ثانية ـ كانا من أهم العوامل، التي زعزعت الاتفاق المجري ـ الصربي. ويبدو، أن أكثر أسلحة الأتراك بتراً، في عهد الاستيلاء

على البلقان، كان عدالتهم تجاه شعوبها.

انتصار "برات" في "ألبانيا"

          إن الذي دفع السلطان "محمداً الفاتح"، إلى القيام بهذه الحركة ضد الألبانيين، كونهم قد استغلوا انشغال السلطان "محمد الفاتح" بحصار "إستانبول"، فقاموا

بالاعتراض للقوة التركية، الكامنة في المنطقة، ولعدة مرات. وقد فتحوا ضد الأتراك، في عام 856هـ/1452م، معركتين على وجه الخصوص؛ وهزموا القوات التركية، في يوم

الأحد، 12 ربيع الآخر 857هـ/22 أبريل 1453م؛ وذلك في أثناء عملية حصار "إستانبول". فكان السلطان "محمد الفاتح"، يريد تلقين درس لمثل هؤلاء المستغلين، من جهة؛

وحل مسألة "ألبانيا"، التي كانت شبيهة برأس حربة، في جمع القوات البلقانية ضد النفوذ التركي، من جهة ثانية.

          ولقد دخل "عيسى بك بن أفرنوس" إلى "ألبانيا"، بعد الحملة الثانية على "صربيا"، في يوم السبت، 10 شعبان، الموافق لـ 26 يوليه، على رأس قوة، قوامها أربعون

ألف نسمة. وتمكن من صد قوات ملك "نابولي"، التي اتحدت مع قوات "إسكندر بك"، قبالة مدينة "برات"، وقضى على نصف القوات الألبانية ـ الإيطالية، وأسر المتبقين منهم،

بعد فرار بعضهم. ولقد وقع العديد من أمراء "ألبانيا"، في هذه المعركة، قتلى. وبدأ، بعد هذا التاريخ، انخفاض نفوذ "إسكندر بك" ومكانته. كما انكسرت معنويات المحاربين

الألبان.

          وجرت هذه المعركة أمام مدينة "برات"، نظراً إلى كون "إسكندر بك"، في تلك الفترة، قد ضرب الحصار، مع حلفائه الإيطاليين، على هذه المدينة.

إعلان الحرب في وجه فرسان "رودس"، وحملة الأسطول العثماني على الجزر

          تذكر بعض المصادر سبب هذه الحملة البحرية، بأن رئيس فرسان "سان جان"، في "رودس"، "جاكوا دو ملي"، الذي يلقب، باللغة اللاتينية، بـ"ماجنوس ماجستر"؛

وبالرومية، بـ"مغاس ماستوريس"؛ وبالفرنسية، بـ"جراند مايتر"؛ وفي المصادر العثمانية المتأخرة، بـ"الأستاذ الأعظم" ـ قد أرسل وفداً إلى الدولة العثمانية، مع

الهدايا، طالباً عقد معاهدة تجارية. فلما قيل له بضرورة دفع الخراج، على غرار الجزر الأخرى، اغتر بنفسه، ورفض الطلب. وفي الحقيقة، أن الوضع كان مختلفاً؛ إذ

إنه، بناءً على فتح "إستانبول"، فقد انضمت "رودس" إلى التحالف الصليبي، الذي ضم كلاً من "المجر" و"آراغون" وفرنسا و"برجونيا" و"جنوى" و"البندقية"، برئاسة البابا

"كالكتوس الثالث". وإضافة إلى أن فرسان جمهورية "رودس"، الذين كانوا يخلون بأمن السفن، كانوا يقومون أيضاً بضرب السواحل العثمانية، والاستيلاء على السفن التركية.

بل يروى أن سجون "رودس"، كانت مملوءة بالأسرى الأتراك. وبناءً على هذا الوضع، فقد سبق أن توجه أسطول عثماني، تشكل من ثلاثين سفينة شراعية، بأمر السلطان، في

عام 858هـ/1454م، إلى بعض الجزر التابعة لفرسان "رودس"، لمقابلتهم بالمثل.

          فهؤلاء الفرسان، الذين كانوا، في الحقيقة، بقايا الصليبين القدامى، قد تشبثوا بـ"رودس" منذ عام 709هـ/1309م، حيث استولوا على بعض الجزر الأخرى في المنطقة.

وكان تحت إدارة هؤلاء الفرسان، التابعين لمختلف الملل الأوروبية، تسع جزر، وعلى رأسها "رودس"، وكان في حوزتهم قلعة "بودروم"، الواقعة على سواحل الأناضول. وتلك

الجزر هي: "رودوس/رودس"، "هركه/شاركي/شالكي"، "إلياكي/إيلكي/تيلوس/بيسكوبي"، "إنجرلي/نيسيروس"، "إستانكوي/كوس/ستانشيو"، "لريوز/إلروز"، "سومبكي/سيميا/سيمي"،

"كالمنوس" و"ليمونيا/ليمنيونا". وهذا يعني أن دولة "رودس" الصليبية، كانت تتشكل من عشر قطع من الأراضي: الجزر التسع، وقلعة "بودروم".

          ويذكر أن الأسطول، الذي أرسله السلطان "محمد الفاتح" للحملة على "رودس"، كان يتكون من ثمانين سفينة، كانت تضم 15-18 ألف جندي. وهناك اختلاف حول اسم

قائد الأسطول؛ فبناءً على رواية ضعيفة، فإن "خاص يونس باشا أو بك"، هو الذي أصبح قبطاناً، وحل محل "سليمان بالته أغلو"، وليس "حمزة بك"؛ وإنه [أي "خاص يونس"]

هو الذي قاد هذه الحملة. والحقيقة، أن قائد هذه الحملة بشكل عام، هو "حمزة بك". ويبدو أن هذه الرواية الثانية أقوى من الأولى.

وقد هاجم الأسطول العثماني، في حملة الجزر هذه، كلاً من "إستانكوي"، و"إنجرلي" و"سومبكي" و"لريوز" و"كالمنوس"؛ وضرب الحصار على قلعة "آنديماشيا" ودمرها. كما

حصل على الغنائم والأسرى من الجزر الأخرى. ودمر، على وجه خاص، استحكامات جزيرة "آرشانجيلوس"، الواقعة في جنوب شرقي جزيرة "رودس"، وأحرقها، وأعمل السيف في المدافعين

عنها، وتم الحصول على الأسرى منها أيضاً. إلا أنه لم يتم الاستيلاء على أي جزيرة من تلك الجزر.

          كما تم التعرض، في هذه الحملة البحرية، لجزيرة "ساقز" الجنوية، وفرض عليها الخراج. وسبب ذلك، كون هذه الجالية الجنوية، لم تقدم المساعدات للأسطول العثماني؛

على الرغم من فرض الخراج عليها من قبل، وعدم تسوية حسابات أحد التجار من "غلطة"، على وجه خاص. والحقيقة، أن هذا التاجر، كان جنوياً، واسمه "درابريس". إلا أنه،

بالنظر إلى كونه من "غلطة"، فهو من رعايا السلطان "محمد الفاتح". ولهذا السبب، فقد احتمى به، في وجه بني جلدته، في "ساقز". وكانت ديون "درابريس" على أهالي "ساقز"

أربعين ألف دوقة ذهباً. ويروى أن السلطان "محمداً الفاتح"، قد تعهد للتاجر بتحصيل هذا المبلغ من أمواله. ولذلك، لم يتم القيام بأي عملية إنزال للجنود إلى جزيرة

"ساقز". واكتفي بانهزام القوات المحلية، وهدم بعض المنازل والبساتين، والحصول على بعض الغنائم والأسرى. ويروى أن الانتصار، الذي تحقق، ضد جنويي جزيرة "ساقز"،

كان في 14 المحرم 860هـ، الموافق لـ 24 ديسمبر 1455م. وتذكر بعض المصادر، أن أهم أحداث هذه الحملة البحرية على الجزر، كان الانتصار، الذي تحقق في "ساقز".

          وفي أثناء عملية الأسطول العثماني في الجزر، لم يظهر أي من أسطولي "رودس" و"جنوى".

          وعلى الرغم مما حصل، فإن عدم الاستيلاء على الجزر، وافتقاد بعض الجنود والسفن، قد أزعج السلطان "محمداً الفاتح"، فعزل القبطان "حمزة بك" من منصبه.

ويروى أن "خاص يونس بك"، قد عين في هذا المنصب، بناءً على عزل "حمزة بك".

          وبناءً على ما جرى، فقد اضطر فرسان "رودس" إلى تجديد المعاهدة، بموجب الشروط، التي قبلوها، في أثناء جلوس السلطان "محمد الفاتح" على كرسي الحكم.

860هـ/1456م

فتح إمارة "أنز" الجنوية، والجزر التابعة لإدارتها

          تورد المصادر العثمانية السبب الوحيد لهذه الحملة، وهو قيام أمير "أنز/آينوس"، الجنوي "دوريا"، بالتعامل السيئ مع قاضي "فيره جيك"؛ وكذلك تعامله السيئ

مع الأتراك في "إبسالا" و"فيره جيك"؛ والشكاوى، التي رفعت من لدن الأتراك، ببيع الملح لغير الأتراك، والأضرار الاقتصادية الناجمة عنه. إلا أن هناك بعض الأسباب

السياسية، غير ذلك السبب الاقتصادي.

          كانت أسرة "جاتلّوسي"، هي الحاكمة، في تلك الفترة، لمرسى "أنز/آيدوس"، الواقع في مدخل نهر "مريج"، حتى جزر: "مدلي" و"ليمني" و"إمروز" و"سمنديرك" و"تاشوز".

ومؤسس هذه الأسرة، "فرانسسكو جاتلوسي"، الذي بدأ في عهده حكمها لهذه المنطقة ـ كان قد قدم مساعدة للإمبراطور البيزنطي الشرعي المخلوع، "يؤانس الخامس"، ضد "كانتاكوزينوس

السادس"، نسيب الأمير "أورخان غازي"، الذي استولى على الإمبراطورية البيزنطية. فكان مكافأة له على هذه الخدمة، تقديم أخت الإمبراطور "يؤانس الخامس"، الأميرة

"ماريا" إليه؛ وتوجيه إمارتي "أنز" و"مدلي" في 755هـ/1354م. ومنذ ذلك التاريخ، استطاعت هذه الأسرة أن تحافظ على كيانها في الحكم، مائة سنة وسنتين، في وسط الفتوحات

العثمانية، من خلال دفع ثلثي واردات المنطقة إلى الخزينة العثمانية، سنوياً. وكان، في أثناء فتح "إستانبول"، يحكم مرسى "أنز" وجزيرة "سمنديرك"، "بالاميدي"،

من أسرة "جاتلوسي"؛ وعلى جزيرة "مدلي"، "رودريكو". وكما اتضح من الفقرة قبل الأخيرة، في أحداث عام 857هـ/1453م، فإنه في أثناء قدوم المرخصين، من جزر "إمروز"

و"تاشوز" و"ليمني" البيزنيطة، لتقديم تبعيتها للدولة العثمانية، بعد فتح "إستانبول"، قدمت وفود أيضاً إلى "أدرنة"، من أمراء "جنوى" لتقديم خضوعها، مع التهنئة

بالفتح. فمنحت تلك الجزر للأمراء الجنويين، بشرط بقائها تحت الحكم العثماني. إلا أنه بعد مدة يسيرة من تسوية الأمر، على تلك الشاكلة، تعرضت إمارة "أنز" للتبديل،

حيث نصب "دوريا" على الإمارة، بناءً على وفاة والده "بالاميدي". وهذا الأمير الجديد" "دوريا"، تحمس، للتشجيع الذي لقيه من الإيطاليين، فقام بوضع الاستحكامات

ضد الأتراك، ومنع زوجة أخيه، الذي توفي من قبل، وابنها الصغير، من الاستمتاع بالأرض، التي منحها إياها والده في حياته. فلم يكن من المرأة، إلا أن رفعت شكواها

إلى السلطان "محمد الفاتح". ويبدو أن شكوى قاضي "فيره جيك"، كانت في الوقت نفسه، الذي رفعت فيه المرأة شكواها.

          وعلى الرغم من موسم الشتاء القارس، فقد توجه الأسطول العثماني، الذي تكون من عشر سفن، بقيادة "خاص يونس بك"، في شهر صفر، الموافق لشهر يناير؛ في الوقت،

الذي ضرب فيه السلطان "محمد الفاتح" الحصار، من البر، على "أنز"، حيث أعلنت استسلامها، على الفور.

          وبعد أن أقام السلطان في قصر "أنز" يوماً أو يومين، كلف الوزير الأعظم، "محمود باشا" بالاستيلاء على الأراضي التابعة لهذه الإمارة، وعاد إلى "أدرنة".

          وفي تلك الفترة، التي كان "دوريا" موجوداً فيها في "سمنديرك"، قد توجه منها إلى "أدرنة"، وأعلن دخيليته على السلطان "محمد الفاتح". فمنحه السلطان قرية

أو قريتين، لإعاشته، وانتقل إلى "مدلي".

          وبناءً على هذا الوضع، فإن الأهالي غير الراضين عن إدارة "جنوى"، التي كانت متحكمة في جزر "إمروز" و"تاشوز" و"سمنديرك"، قد طالبوا بالإدارة التركية؛

فتم الاستيلاء على جزيرة "ليمني" بسهولة. وفي هذه الأثناء، عين "محمود باشا" المؤرخ البيزنطي، "كريتوفولوس"، مسؤولاً عن إدارة "إمروز".

          وبناءً على هذا الوضع، فقد بقي في حوزة الفرع الثاني من أسرة "جاتلوسي"، جزيرة "مدللي"، التي تم الاستيلاء عليها، بعد ست سنوات. وبناءً على الاستيلاء

على جزيرة "ليمني"، فقد عين "حمزة بك"، الأدميرال البحري، على ولايتها.

الحملة الثالثة على "صربيا" وحصار "بلجراد"

          إن هذه الحملة الثالثة على "صربيا"، والتي أدارها السلطان "محمد الفاتح"، قد وصلت إلى قلعة "بلجراد"، بعد أن تم الاستيلاء على كل الأراضي الواقعة على

الطريق.

          كان عدد الجيش العثماني، في هذه الحملة، نحو مائة وخمسين ألفاً. وقد وصل أسطول مكون من مائتي سفينة، من خلال نهر "طونا". وكان عدد مدافع السلطان "محمد

الفاتح"، الصغيرة والكبيرة، نحو ثلاثمائة. أما الهدف المنشود من هذه الحملة، فقد كان فتح قلعة "بلجراد". وكانت "بلجراد"، في تلك الفترة، تحت الحكم المجري. وكان

العثمانيون يعدونها باباً إلى "المجر". وكان الاستيلاء على هذا الباب، يمكن أن يمنع الوحدة، التي قامت، قبل فترة، بين الصرب و"المجر". وكانت "سمندرة"، التي

تقع على مسافة أربعة وأربعين كم من "بلجراد"، في جنوب شرقها، عاصمة لـ"صربيا". وللتمكن من "صربيا"، لا بد من الاستيلاء على هذين الموقعين المهمين.

          ولقد بدأ الحصار على "بلجراد"، في يوم الأحد، 9 رجب، الموافق لـ13 يونيه؛ واستمر تسعة وثلاثين يوماً، حتى الخميس، 18 شعبان، الموافق لـ 22 يوليه من

هذه السنة. وعلى الرغم من ذلك، هناك رواية، تفيد أنه استمر واحداً وثلاثين يوماً، حتى يوم الأربعاء، 10 شعبان، الموافق لـ14 يوليه.

          وقد وصلت قوات مساندة، للدفاع عن "بلجراد"، متشكلة من الإيطاليين والألمان والبوهميا، قوامها ستون ألف نسمة؛ وذلك بتشجيع من البابا "كالكتوس الثالث"،

الذي ينتسب إلى أسرة "بورجيا"، وتشويق من الراهب "جيفاني دي كابسترانو". يضاف إلى ذلك، أن البطل القومي المجري "يانكو هونياد"، قد وصل بقوة مهمة، مع أسطول نهري،

تشكل من مائتي سفينة، في الوقت، الذي كانت فيه قوات "كابسترانو"، تدافع من الداخل. ولذلك، فإن مقدم هذه القوات الكبيرة، بقيادة "يانكو هونياد"، مع السفن، قد

أدى إنقاذ "بلراد". وبما أن الأسطول، فقد بعض السفن، فإنه اضطر إلى الانسحاب، فأصبح "يانكو هونياد" المتحكم في نهر "طونا".

          وكان الجيش العثماني، قد قام، في هذا الحصار، بثلاث حملات عامة؛ وفي الحملة الأخيرة، التي جرت يوم الخميس، 18 شعبان، الموافق لـ 22 يوليه، على وجه

الخصوص، تمكن الجيش العثماني من الضواحي، ونجح في النفاذ منها إلى قلب المدينة. وعلى الرغم من الاستيلاء على "بلجراد"، فترة من الوقت، فإن الهجوم، الذي قام

به الراهب "كابسترانو"، من الخلف، بعد وصول القوات المساندة إليه، وقيامه بإحراق الأدغال الكبريتية، أدى تراجع الجيش العثماني. بل يذكر أن قوات "كابسترانو"

قد تقدمت إلى أن وصلت إلى معسكر العثمانيين. وبناءً على هذا الوضع، فقد أخذ السلطان "محمد الفاتح" بزمام أمور القيادة، واستطاع دحر قوات العدو المهاجمة. وفي

الوقت، الذي كان يوشك فيه أن يدخل قواته إلى داخل المدينة، أصيب بجرح في رجله، أدى توقف الحركة. ويذكر أن السلطان "محمداً الفاتح"، قد تألم كثيراً من هذا الجرح.

          ولقد استشهد، في هذه المعركة، أمير أمراء "الروملي"، "دايي قره جه باشا؛ وآغا الإنكشارية، "حسن آغا".

          ولم يكن السلطان "محمد الفاتح"، هو الوحيد، الذي جرح في هذه المعركة؛ فإن "يانكو هونياد" أيضاً أصيب بجروح بالغة، أدت، فيما بعد، موته. كما يذكر أن

الراهب "كابسترانو" أيضاً، أصيب بجرح في المعركة.

          ورفع حصار السلطان "محمد الفاتح" عن "بلجراد"، في يوم الخميس، 18 شعبان، الموافق لـ22 يوليه، بناءً على ذلك الوضع.

          ويبدو أنه على الرغم من جرح السلطان "محمد الفاتح"، الذي أدى رفع الحصار عن "بلجراد"، هدم العمود الأساس لـ"المجر" [يانكو هونياد]، وهو أعدى أعداء

الأتراك، في المعركة أيضاً.

          وكان الحصار الأول على "بلجراد"، في عهد "مراد الثاني" بقيادة "علي بك أفرنوس"؛ وقد استمر ستة أشهر. وعلى الرغم من أن الجيش دخل إلى المدينة، في فترة

من الوقت، فإنه اضطر إلى الخروج منها.

موت "يانكو هونياد" و"جيفاني كابسترانو"

          لقد أدت الإصابة المهلكة، التي أصيب بها البطل المجري القومي، "يانكو هونياد"، في حملة "بلجراد" الثانية، موته، في يوم الأربعاء، 9 رمضان، الموافق

لـ 11 أغسطس. وبناءً على ذلك، فإن "يانكو هونياد" مات بعد انتهاء حصار "بلجراد" بعشرين يوماً.

          إن موت هذا العدو اللدود، يعد تمهيداً، سهل الفتوحات العثمانية في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، فإن انهزام "يانكو هونياد" في معركتي "فارنا" و"كوسوفا"

الثانية، في عهد "مراد الثاني" ـ من أهم الأحداث، التي أكدت الحكم العثماني في البلقان.

          وبعد موت البطل القومي المجري بشهرين وثلاثة عشر يوماً، ومرور ثلاثة أشهر وثلاثة أيام على حصار "بلجراد"، وذلك في يوم السبت، 23 ذي القعدة، الموافق

لـ 23 أكتوبر، مات الراهب الإيطالي الشهير، "كابسترانو"، في "بلجراد"، بأجله، حسب إحدى الروايات؛ أو بالجرح، الذي ألم به في معركة "بلجراد"، حسب رواية ثانية.

وقد أدخل، فيما بعد، من لدن البابوية، إلى زمرة "الأعزة".

861هـ/1456م

مسألة وراثة "صربيا"

          لقد مات الملك الصربي، "جورجي برانكوفيج"، في يوم الجمعة، 26 المحرم، الموافق لـ24 ديسمبر. ونظراً إلى اسم والدة، "فولك"، تتحدث المصادر العثمانية

عنه بـ"ابن فولك". ولما مات "برانكوفيج"، حل محله ابن الصغير، "لازار". إلا أنه بالنظر إلى موته أيضاً بعد شهرين، فقد بدأت "صربيا" تشهد صراعاً على وراتثها.

          وبموجب أقوى الروايات، كان لـ"برانكوفيج" ثلاثة أبناء وبنتان. وبما أن الأميرة "مارا"، قد تزوجت، في حينه، السلطان "مراداً الثاني"، فإنها تحمل لقب

"الملكة"، بين الصربيين. و"لازار"، الذي كان أحد إخوان "مارا" الثلاثة، مات بعد أن حكم البلد مدة شهرين. أما أخواها الآخران، فنظراً إلى فقء عيونهما على أيدي

العثمانيين، من قبل، بدأ الادعاء بحق الوراثة ضدهما. فهذان الأميران الأعميان، كانا محبوسين في "توقاد" أو في قلعة "ديمتوقا"، وأعيدا، فيما بعد، بناءً على معاهدة

"سزه كدين"، التي عقدت في عهد "مراد الثاني". فقد خرج، إلى الساحة، في مواجهة هذين الأميرين مع أختهما، "مارا"، التي هي خالة السلطان "محمد الفاتح" [أي زوجة

والده]، دعيّان اثنان. أحدهما، أرملة "لازار"، الذي حكم البلد شهرين، "ألني"؛ والثاني نسيب "لازار"، ملك "البوسن"ة. ونظراً إلى علم "ألني" أنها لا تستطيع إنقاذ

"صربيا" من الأتراك، فقد تخلت عن كل حقوقها للبابا، الذي أرسل كاردينالاً، قبل حكم "صربيا"؛ وبذلك أصبح عدد الأدعياء ثلاثة.

          وعلى الرغم من كل ذلك، فإن أقوى المدعين، هو السلطان "محمد الفاتح". وقد سبق للسلاطين العثمانيين، أن أسسوا علاقات نسب مع الصربيين، مرة ومرتين. بل

يذكر أن "مراداً الثاني"، والد السلطان "محمد الفاتح"، كان قد ادعى حق وراثة "صربيا"، نظراً إلى زواج السلطان "يلدرم بايزيد" الأميرة الصربية "أوليفرا". وفي

هذه المرة، قام السلطان "محمد الفاتح" بادعاء الحق نفسه، نظراً إلى زواج والده الأميرة "مارا". ويذكر أن السلطان "محمداً الفاتح"؛ أعلن هذا الادعاء، باسم "مارا"،

التي لجأت، مع أخويها الأعميين "جريجوار" و"ستيفن"، إلى السلطان "محمد الفاتح". وبناءً على ذلك، وعد السلطان "محمد الفاتح" بالدفاع عن حقوق زوجة والده.

          ومن جهة أخرى، فإن الصربيين، لم يتحملوا تخلي "ألني" عن حقوقها في حكم "صربيا"، للراهب الكاثوليكي. بل يذكر أن الأسر الصربية العريقة، رجحت الحكم التركي

لـ"صربيا"، بدلاً من الحكم الكاثوليكي. ومن الطبيعي أن يكون هناك تأثير واضح من حماية السلطان "محمد الفاتح" للنصرانية الشرقية، واستقلال الكنيسة الأرثوذكسية،في

هذه المسألة. وبناءً على ذلك، فإن الأرثوذكس الصرب، انتخبوا "ميهالي آبوجوفيج"، أخا الوزير الأعظم، "محمود باشا"، لتولي إمارة "صربيا". وكان سبب هذا الانتخاب،

هو كون والدة "محمود باشا" صربية أو كرواتية، على الرغم من أن والده كان من الروم. وعلى الرغم مما جرى، فإن الملكة الصربية، "ألني"، قد استقبلت "آبوجوفيج" في

احتفال رسمي. وبعد أن دخل إلى الداخل، قامت بأسره وإرساله إلى "المجر"، على الفور، وبقيت هي في "سمندرة". وهذا يعني أن مسألة وراثة حكم "صربيا"، قد دخلت مرحلة

حرجة. وهذا الأمر أدى قيام السلطان "محمد الفاتح" بالحملة الرابعة على "صربيا".

861هـ/1457م

هزيمة "مات"، في "ألبانيا"

          لقد استمرت مقاومة المتمرد الألباني "إسكندر بك"، ضد القوات العثمانية، منذ جلوس السلطان "محمد الفاتح". ولقد استفاد المتمردون من وضع الأراضي الجبلية،

وحرب العصابات. ومع ذلك، فقد جرت بعض المعارك الكبيرة. وعلى سبيل المثال، تعرض "إسكندر بك"، في عام 860هـ/1456م، لانهزام كبير، راح ضحيته خمسة آلاف من مقاتليه؛

وانتقل بعض رجاله إلى جانب القوات التركية. ونظراً إلى وجود ابن لـ"إسكندر بك"، فقد انقطعت آمال ابن أخيه، "حمزة بك" من الإرث؛ فلجأ إلى السلطان "محمد الفاتح".

وحملته على "ألبانيا"، في هذه المرة، بدأت بناءً على ذلك الالتجاء. ويبدو أن السلطان "محمداً الفاتح"، أراد أن يستفيد من "حمزة بك". وعلى الرغم من أنه ساق قوة

مهمة إلى "ألبانيا"، بوجود "حمزة بك" تحت قيادة "علي بك بن أفرنوس"، فإن الأتراك تعرضوا لهزيمة في المعركة، التي وقعت في سهل "آلبولنا"، بجوار نهر "ماتي"، الذي

سماه الأتراك بـ"مات"، في يوم الأربعاء، 17 شوال، الموافق لـ 7 سبتمبر، حيث وصلت قوات المساندة من ملك "نابولي"، "آلفونسو الخامس"، إلى "إسكندر بك"، الذي تغلب

على القوات العثمانية، وأسر ابن أخيه، "حمزة بك"، الذي خانه. ويذكر أن "إسكندر بك" أرسل "حمزة بك" إلى "نابولي"؛ أو أنه عفا عنه. ويبدو، أنه لم يقتله. ويذكر

بعض المصادر، أن هذه المعركة وقعت في "آليسي/لش". وهناك رواية تفيد أن "إسحاق بك"، كان قائداً للقوات العثمانية.

استيلاء الأسطول البابوي على جزيرتي "ليمني" و"تاشوز"

          إن البابا "كالكتوس الثالث"، الذي لم يعترف بإحياء البطريركية الأرثوذكسية، التي جعلها السلطان "محمد الفاتح" مستقلة، بعد أن قضى على وحدة الكنائس،

الشرقية والغربية، التي تحققت قبل فتح "إستانبول" عين ابن أخيه، الكاردينال "لوديفيكو" على البطريركية الشرقية، وأرسله، بالأسطول، إلى بحر "الخزر". وهذا الأسطول

البابوي، الذي توجه، أولاً، إلى "رودس"، أخذ منها قوات المساندة، ثم أنزل الجنود في جزيرة "ليمني". وبعد أن تم أسر مائة إنكشاري، كانوا موجودين في الجزيرة،

استولى على قلعة "تاشوز"، التي كان يدافع عنها ستون محافظاً.

          وعلى الرغم من إرسال أسطول مكون من عشر سفن، للاستيلاء على جزيرة "إمروز"، في تلك الفترة، فإن المؤرخ البيزنطي، "كريتوفولس"، الذي كان يحكم الجزيرة

باسم الحكومة العثمانية، أرسل بعض الهدايا إلى قائد الأسطول، مع خطابات؛ واستطاع بذلك دفع الأخطار عن جزيرة "ليمني"، من الاستيلاء اللاتيني عليها. ولقد استعاد

الأتراك هاتين الجزيرتين، بعد فترة من الوقت. وقد انتقلت هاتان الجزيرتان بين العثمانيين والبنادقة، بدءاً من الحرب، التي نشبت بين الطرفين، في عام 867هـ/1463م.

862هـ/1458م

حملة "المورة"

          خرج السلطان "محمد الفاتح" في حملة "المورة"، في يوم الإثنين، الأول من رجب، الموافق لـ15 مايو. وساق، في الوقت نفسه، الوزير الأعظم، "محمود باشا"

إلى "صربيا".

          لقد بقيت، من الإمبراطورية البيزنطية القديمة، بقيّتان؛ إحداهما في أوروبا، والثانية في آسيا. فإمارة "المورة" في أوروبا، كانت بيد أسرة بالأولوغوس.

أما إمبراطورية "طرابزون" في آسيا، فكانت بيد أسرة "كومنينوس"، وكانت تنفث أيامها الأخيرة. وكان السلطان "محمد الفاتح"، الذي يريد القضاء على هذا الوضع غير

العادي، بدأ، أولاً، من إمارة "المورة". وكان أخوَا الإمبراطور البيزنطي، "كونستانتينوس الحادي عشر": "ديميتريوس" و"توماس"، أميرين عليها. وكان مقر حكم "ديميتريوس"

"ميسترا/إسبارطة"، ومركز "توماس" مدينة "باتراس". وكان هذان الأميران يدفعان الخراج إلى الدولة العثمانية. وكان هذان الأخوان ينازع أحدهما الآخر، من جهة، ويقوم

الألبان، العاملون في خدمتهما، بالتمرد في وجههما، من جهة أخرى. وكان بعض الإقطاعيين المحليين، يستغلون ذلك الصراع الموجود بينهما، فيتخذون جبهة ضدهما، من جهة

ثالثة. فبناءً على هذا الجو المحموم، راجعت كنيسة "المورة" الأرثوذكسية، السلطان "محمداً الفاتح"، وطلبت الاحتماء به. وبموجب هذه الحماية، أراد السلطان "محمد

الفاتح" التدخل في شؤون "المورة". وبناءً على ذلك، دخل السلطان، على رأس قواته، إلى "المورة". فتم الاستيلاء على كل المناطق الشمالية من "المورة"، في شهر رمضان،

الموافق لشهر يوليه. وتركت المناطق الجنوبية للأخوين، بعد فرض الخراج عليهما، على أساس أن الأميرين، يقومان بالإمارة تحت الحكم العثماني. إلا أن هذا الإيقاع

الإجباري، كما سيتضح فيما يلي، لم يستمر إلا عدة أشهر.

فتوحات "صربيا"

          في خضم أزمة وراثة "صربيا"، التي بدأت تطفو على السطح، في أحداث عام 860هـ/1456م، سار الوزير الأعظم، "محمود باشا" بجيش قوي؛ للحفاظ على حقوق الدولة

العثمانية في المنطقة. وقد وصل، في فترة وجيزة، إلى نهر "طونا"، حيث تم الاستيلاء على "ريسافا" و"كوروجا" و"رودنيك" و"برانيكفاج/برانيجة" و"جولومباج"، التي

سماها الأتراك "كوفرجنلك". ثم توجه بالحملة إلى داخل "المجر"، وضرب الحصار على عاصمة "صربيا"، قلعة "سمندرة". وبتلك الصورة، تم فتح "صربيا" بشكل قطعي، استناداً

إلى حقوق الوراثة. والحقيقة، أنه بموجب هذا الفتح، تخلصت "صربيا" من الفوضى والأزمات، التي تسبب بنشوبها أدعياء الحكم، ولا سيما أنها تخلصت من الحكم القسري

للكاثوليك اللاتين، الذي رفضه الأهالي الصرب.

          ولقد هاجر عدد، لا يؤبه له، من المعارضين الصرب للحكم التركي، في أثناء عملية الاستيلاء الكبيرة تلك. وقد عدّ هؤلاء مستودعات بشرية للجيش النمساوي،

الذي استفاد منهم على الدوام. ولقد أرسل، في نهاية هذه الحملة، العديد من الأسرى والغنائم القيمة، إلى السلطان "محمد الفاتح".

          أما الوزير الأعظم، "محمود باشا"، فقد استمرت حملته على "صربيا" حتى العام المقبل، وانتهت بفتح قلعة "سمندرة".

إنشاء قلعة "يدي قولة" [الأبراج السبعة]

          "يدي قلعة" [الأبراج السبعة]، هي القلعة الداخلية لـ"إستانبول"؛ وكانت المدن في القديم، تحوي بداخلها قلعة داخلية. وكان أتراك الأناضول يسمونها "آحمَدَك".

ويخمّن أن تكون هذه الكلمة محرفة من تعبير "آجمدك"، التي تحمل المعنى نفسه باللهجة الجغاطائية التركية.

          ولقد قام السلطان "محمد الفاتح"، بعد فتح "إستانبول"، بترميم أسوار "إستانبول"؛ وأضاف إلى الأبراج الثلاثة، التي كانت موجودة بالداخل، أربعة أبراج

أخرى، فجعلها قلعة داخلية. ولذلك، تقرر أن يطلق عليها اسم "يدي قولة" [أي الأبراج السبعة].

          ولقد تمت صيانة خزنة القصر، وأوراق الدولة، في العهد العثماني، في قلعة الأبراج السبعة. واتخذت القلعة، في الوقت نفسه، سجناً للمجرمين السياسيين.

          وكان المجرمون السياسيون، حتى إنشاء قلعة الأبراج السبعة، يسجنون في قلعة "الروملي"؛ بل إن هناك العديد من الوثائق الصريحة، التي تشير إلى الاستمرار

في هذا الوضع [أي اتخاذ قلعة "الروملي" سجناً]، حتى عهد السلطان "سليم الثاني".

          وكان يتم إيقاف سفراء الدول المعلنة للحرب، في وجه الدولة العثمانية، حتى عهد "سليم الثالث"، في قلعة الأبراج السبعة.

فتح "أثينا"

          لقد أخذت مدينة "أثينا"، التي كانت أكثر مراكز الحضارة اليونانية القديمة انتعاشاً، والتي تسمى، في المصادر العثمانية، بمدينة الحكماء، من الأمير الإيطالي،

"فرانسو آجياأولي" وألحقت بالدولة العثمانية، بناءً على رغبة الشعب اليوناني. وبناءً على ذلك، فقد ذهب السلطان "محمد الفاتح" إلى زيارة "أثينا"، وزار المعابد

اليونانية القديمة.

          وكانت مدينة "أثينا"، قد تعرضت، خلال 254 سنة، من عام 600هـ/1204م، لحكم الكاثوليك الفرنسيين والأسر الإيطالية والقاتالانية، التي استخدمت الشعب اليوناني

مثل الأسرى. ولذلك، فإن الأتراك الداخلين إلى اليونان، قد دخلوها، بعدّهم، منقذين للشعب اليوناني. ونقلوا إليها بذلك عدالة الإدارة العثمانية، التي يغتبط بها

جميع الشعوب.

          ولما استولى لاتين "أهل الصليب الرابع" على "إستانبول"، ونزعوا حكمها من الروم، ووزعوها فيما بينهم، عام 600هـ/1204م، أصبحت مدينة "أثينا"، في البداية،

تحت حكم أسرة "لا روش"، ثم انتقلت إلى يد أسرة "برينه" الفرنسية، وباتت في حكم إمارة تحت النفوذ الفرنسي 107 سنوات، وذلك حتى عام 711هـ/1311م. وقد استولى عليها

القاتالان، الذين بقوا في خدمة البيزنطيين فترة من الوقت، في هذا التاريخ، حيث انتقلت، بعد ذلك، إلى يد أسرة "آجياأولي" الإيطالية، من فلورانسا. وكانت هذه الأسرة

الإيطالية، قبل عهد الأتراك، هي المسيطرة على إمارة "أثينا". ويذكر أن الأمير قبل الأخير على "أثينا"، في عهد السلطان "محمد الفاتح"، "رينر"، لما مات ترك وريثاً

صغيراً له، مع أرملته. ولهذه الأميرة قصة غرام، وصلت إلى درجة أن أهالي "أثينا" أنسوا بالعدالة العثمانية، مقابل ذلك الوضع السيئ. ويروى أن هذه المرأة، كانت

قد ابتليت بغرام شاب، من أسرة بندقية عريقة. وهذا الشاب، في تلك الفترة، كان والياً على مستعمرة "المورة" الشرقية لـ"البندقية" "نابولي دو رومانيا"، التي كان

الأتراك يسمونها بـ"الأناضول". وقد أرسلت الأميرة الأرملة إلى "أثينا" عرضاً على ذلك الوالي، عرضت فيه نفسها وإمارة "المورة" عليه. غير أنها طلبت منه، شرطاً

للزواج، أن يقتل زوجته البندقية، ليبقى حراً. ولقد راجع أهالي "أثينا" السلطان "محمداً الفاتح" مشتكين هذا الوالي، الذي استولى على "أثينا"، بعد قتل زوجته.

إلا أن الوالي، الذي خاف من عاقبة الأمر، أخذ الابن الصغير للأرملة، ولجأ إلى السلطان "محمد الفاتح". إلا أنه لم يستطع سوى إنقاذ نفسه، حيث منح السلطان إمارة

"أثينا" لابن أخي الأمير الأخير، "رينر"، "فرانسو آجياأولي" الذي كان موجوداً لديه. فهذا هو الأمير الأخير على "أثينا" من تلك الأسرة. إلا أن "فرانسو" هذا،

لما تمكن من حكم "أثينا"، بدعم من السلطان "محمد الفاتح"، كان أول عمل قام به، هو قتل الأرملة المذكورة، زوجة أخيه، فقام، بناءً على ذلك، زوجها الثاني، الوالي

البندقي، برفع شكوى ضده إلى السلطان "محمد الفاتح". والحقيقة، أنه بالنظر إلى كون أهالي "أثينا"، قد ذاقوا الأمرين وانزعجوا كثيراً من تلك الأسرة الإيطالية

الحاكمة، والجرائم، التي ترتكبها، بين الفينة والأخرى، كلف السلطان "محمد الفاتح" أمير "المورة"، "عمر بك بن طورخان"، بالاستيلاء على هذه المدينة التاريخية.

فسمح الأخير لـ"فرانسو آجياأولي" بالخروج من المدينة، مع خزائنه وأمواله. وبناءً على ذلك، فتحت مدينة "أثينا" من دون إسالة للدماء.

          وبموجب المصادر العثمانية، فإن مدينة "أثينا" فتحت، أول مرة، قبل واحد وستين عاماً، في عهد "يلدرم بايزيد".

          وبناءً على ذلك، فقد بقيت مدينة "أثينا" في الحكم العثماني، 371 سنة، من عام 862هـ/1458م، حتى استقلال اليونان، في عام 1245هـ/1829م.

863هـ/1458-1459م

إنشاء جامع "أبي أيوب"

          كان هذا الجامع أول جامع بني في "إستانبول"، بأمر من السلطان "محمد الفاتح". واسم هذا الصحابي الجليل، هو "خالد بن زيد"، وكنيته "أبو أيوب الأنصاري".

وقد اشتهر بأنه حامل علم الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ. ولما هاجر النبي من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، استضيف في منزل هذا الصحابي المدني الجليل.

          ولقد اشترك أبو أيوب الأنصاري، الذي عمر كثيراً، في حصار "إستانبول"، الذي جرى في عهد الأمويين، في عام 48-49هـ/668-669م. إلا أن هناك اختلافات كبيرة،

بين المصادر، العربية والتركية، في هذه المسألة؛ فيرى بعض المؤلفين العرب، مثل "ابن سعد"، و"ابن قتيبة"، و"ابن الأثير"، و"الطبري"، و"المسعودي" أن "أبا أيوب"،

قد توفي في الطريق إلى "إستانبول"؛ وأنه بناءً على وصيته، دفن بالقرب من أسوار "إستانبول". أما المصادر التركية، فترى أنه قام بدور كبير في الحصار. يضاف، إلى

ذلك، أن الرواية التركية، تشير إلى أنه استشهد بسهم، أصيب به من البيزنطيين؛ في الوقت، الذي تفيد فيه الرواية العربية، أنه توفي بأجله. وعلى الرغم من ذلك، فإن

الروايات الواردة في المصادر التركية، تنقسم، من حيث التفريعات، إلى عدة أقسام. وقد أعاد النظر في هذه الروايات التركية، العالم الألماني، الذي توفي في نهايات

القرن السادس عشر الميلادي، "لونكلاو"، في كتابه "تاريخ المسلمين الأتراك". كما أن "موردتمان" و"ماريوس كانارد" أيضاً، قد أجريا تحقيقات في هذه المسألة. وبموجب

إحدى هذه الروايات، فقد أصيب أبو أيوب بسهم في رأسه، في أثناء الحصار؛ وأنه وصى بأن يدفن، من دون أن يشعر به البيزنطيون. وتفيد رواية أخرى، أنه تعاهد مع المحاصَرين،

ودخل إلى "آيا صوفيا"؛ وأنه بعد أن صلى في هذه الكنيسة، وخرج منها، تعرض لهجوم بالأحجار والسهام، من لدن الروم، الذين خانوه، حيث استشهد. والنقطة المشتركة،

بين الروايات، التركية والعربية، هي دفن هذا الصحابي الجليل في "إستانبول".

          أما مسألة اكتشاف قبره، في عهد السلطان "محمد الفاتح"، فإنها قد اختلطت بالعديد من الأساطير؛ وتشترك كل تلك الأساطير في نقطة واحدة. وسر كل الاكتشاف،

يكمن في كرامة البطل المعنوي لفتح "إستانبول"، "آق شمس الدين". ومع ذلك، فإن بعض المصادر، مثل "حدائق الجوامع"، قد أكدت الأدلة التاريخية لسر هذا الاكتشاف؛

حيث إن المكان، الذي أشار إليه هذا العالم الجليل، لما حفر بمقدار ذراعين، وجد شاهد قبر، كتبت عليه عبارة صغيرة: "هذا قبر أبي أيوب". وبناءً على هذا التوضيح،

فإن قبر "أبي أيوب"، قد اكتشف مع فتح "إستانبول"، في عام 857هـ/1453م، بعد أن بقي في باطن الأرض مدة 784 سنة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه، بموجب آراء المؤلفين

العرب، مثل: "الطبري"، و"ابن سعد"، و"ابن قتيبة"، فإن قبر "أبي أيوب"، قد قدس من لدن البيزنطيين أيضاً؛ بل إن البيزنطيين قد اعتادوا التردد إلى هذا المكان،

للقيام بأداء دعاء المطر. إلا أنه لم يوجد أي قيد في المصادر البيزنطية، حول هذه المسألة.

          ولقد بنى السلطان "محمد الفاتح"، أولاً، الضريح، ثم الجامع، حيث اكتمل البناء في عام 863هـ/1458-1459م. وعلى الرغم من ترميم هذه الكلية، فيما بعد،

وإضافة ملاحق إليها، إلا أن الجامع الحالي، ليس الجامع، الذي بناه السلطان "محمد الفاتح"؛ إذ إن الجامع القديم، الذي تعرض للهدم، قد هدم تماماً، في عهد السلطان

"سليم الثالث"، في عام 1213هـ/1798م؛ وترك فقط مئذنتان اثنتان، فبني الجامع من جديد على الطراز القديم نفسه. واكتمل البناء في عام 1215هـ/1800م. أما أهم تجديد

أجري على الضريح، فكان في عام 1234هـ/1819م.

          ولقد أضفت هذه الكلية، التي تعد مقدسة في نظر المسلمين، والتي كانت تسمى، في العهد البيزنطي، بـ"كوسمودين"، طابعاً روحانياً، وقوة جذب، على المدينة.

863هـ/1459م

عهد الفوضى في "المورة" الجنوبية

          لقد بدأ النزاع ينشب بين أمراء "المورة"، ابتداءً من شهر ربيع الأول، الموافق لشهر يناير من هذه السنة، حيث أصبحت المدن، تنتقل من واحد إلى آخر.

          لم يكن أخوي الإمبراطور البيزنطي الأخير، حاكمي "المورة"، عدم رؤية المصير، الذي ينتظرهما، من جراء الصراع على حكم الإمارة، التي بقيت بأيديهما، بشرط

تبعيتها للدولة العثمانية؛ حيث جهزا ذلك المصير بأيديهما. إلا أن الذنب الكبير، يقع على "توماس"، الذي قام بتمرد في وجه الحكم العثماني، من جهة؛ ثم شجع أخاه،

"ديميتريوس" على الهجوم، من جهة ثانية. وعلى الرغم من أن "ديميتريوس"، كان يستند في حكمه إلى الأتراك، إلا أن "توماس" كان يود الاستقلال بالحكم.

          وهذا الصراع المقزز، الذي حول "المورة" الجنوبية إلى فوضى وخراب، من جهة ـ قد غير وجهة الأهالي من هؤلاء الأمراء نهائياً، من جهة ثانية. ومن الطبيعي

أن يكون الأتراك، الذين كانوا يحكمون "المورة" الشمالية، في تلك الفترة، قد استغلوا هذا الوضع، وحصلوا على العديد من الغنائم.

          وفاة البطل المعنوي لفتح "إستانبول" العالم الكبير، "آق شمس الدين"

          ويذكر أيضاً عام 864هـ/1459-1460م؛ و880هـ/1475م، تاريخاً لارتحال هذا العالم، الذي يبجله التاريخ التركي على الدوام. وبموجب أقوى الروايات، كانت وفاته

يوم الإثنين، 10 ربيع الأول، الموافق لـ 15 يناير. ونظراً إلى وفاة "آق شمس الدين"، واسمه الحقيقي "محمد"، في "كوينوك"، فإنه دفن بها.

          وهذا العالم الجليل، كان متصوفاً، من جهة؛ وطبيباً، من جهة أخرى. وفي مؤلفه، الذي سماه "مادة الحياة"، تحدث عن الأمراض، التي تتكون في الجسم، عن طريق

الجراثيم، والتي تتكاثر، من خلال مراحل التفريخ؛ حيث أسس بذلك "نظرية الجرثومة". ولهذا السبب، فإنه لا يعد مهماً في تاريخ الطب التركي فقط، وإنما في تاريخ الطب

العالمي.

          و"آق شمس الدين" من مريدي "الحاج بيرام"، في التصوف. وناظم "يوسف وزليخا"، الذي يعد من أكبر رجالات الأدب التركي الديواني "حمد الله حمدي" ـ هو الابن

الأصغر لـ"آق شمس الدين".

          و"آق شمس الدين"، الذي يذكر أنه ولد في عام 792هـ/1390م، لما توفي، كان في التاسعة والستين من عمره.

864هـ/1459م

تحول "صربيا" إلى ولاية تركية، بعد فتح "سمندره"

          لقد اضطرت عاصمة "صربيا"، "سمندرة"، ذات الموقع المستحكم، إلى الاستسلام للجيش التركي، تحت قيادة الوزير الأعظم، "محمود باشا"؛ وبذلك اكتمل فتح "صربيا"،

والتي أصبحت ولاية تركية. وقد استسلمت قلعة "سمندره"، في يوم الخميس، 12 المحرم، الموافق لـ 8 أكتوبر. وبناءً على ذلك، فإن مملكة "صربيا"، زالت من التاريخ،

بعد فتح "إستانبول" بست سنوات وخمسة أشهر وعشرة أيام. إلا أن قلعة "بلجراد"، بقيت خارج تلك الفتوحات، حيث كانت تحت الحكم المجري.

          وبما أن الوزير الأعظم، "محمود باشا"، قد تحرك من "إستانبول"، في يوم الإثنين، الأول من رجب 862هـ، الموافق 15 مايو 1458م، فهذا يعني أنه بدأ بالحملة

على "صربيا" في أواسط شهر رجب، الموافق لبداية شهر يونيه. ونظراً إلى أن الحملة انتهت بفتح "سمندرة"، في يوم الخميس، 12 المحرم 864هـ، الموافق لـ 8 نوفمبر 1459م،

فإنه يمكن عدّ الحملة، بأنها استمرت سنة وخمسة أشهر.

          ولقد فتحت قلعة "سمندرة"، التي تقع على مسافة أربعة وأربعين كم، في جنوب شرقي "بلجراد"، أول مرة، في عهد "مراد الثاني". وبعد أن بقيت خمس سنوات في

الحكم العثماني، أعيدت إلى "صربيا"، بموجب معاهدة "سزه كدين". وقد بقيت هذه المدينة تحت الحكم الصربي خمس عشرة سنة، بين فتحها الأول وفتحها الثاني. وعلى الرغم

من أن استحكامات القلعة الخارجية، قد تم الاستيلاء عليها، في أول حملة السلطان "محمد الفاتح" على "صربيا"؛ وبالنظر إلى عدم فتح القلعة الداخلية؛ رفع الحصار

عنها.

          وبناءً على فتح "صربيا"، فإنها قد تخلصت من الفوضى، التي سببها أدعياء السلطة المختلفون.

          ولقد قام ملك "صربيا"، "لازار"، الذي حكم البلد شهرين، وزوجته، الملكة "ألني"، بمغادرة "صربيا"، بعد أن أخذا خزائنهما؛ وذلك بموجب شروط استسلام القلعة

الداخلية.

ميلاد "جَم سلطان"

          لقد ولد "جم سلطان"، ابن السلطان "محمد الفاتح"، الذي اشتهر بقصصه الحزينة، وهو ولي عهد والده الشرعي، ولد في ليلة السبت/الأحد، 26/27 صفر من هذه السنة،

في قصر "أدرنة". وهناك رواية أخرى ضعيفة، تفيد أنه ولد في ليلة الأحد/الإثنين، 20/21 صفر، الموافقة لـ 16/17 ديسمبر. كما أن هناك رواية ثالثة، أكثر ضعفاً من

الثانية، وهي أنه ولد في "إستانبول"، في عام 863هـ/1458-1459م.

          والدة "جم سلطان"، هي "جيجك سلطان". وهناك العديد من الروايات حول قومية هذه السيدة؛ فقد نُسبت إلى القوميات: الرومية، والصربية، والفرنسية، والإيطالية،

والمجرية، وغيرها من القوميات؛ بل لقد ذكر أنها ابنة أخي البطل المجري الشهير، "يانكو هونياد". أما المصادر العثمانية، فلا تتحدث عن ذلك بشيء. إلا أنه بالنظر

إلى ذكرها بأن له خالاً، يسمى "علي بك"، فإن الروايات المتناقضة فيما بينها، والتي تفيد أنها أجنبية، مشكوك في صحتها. ولقد نسب إلى مثل هذه القوميات الأجنبية،

العديد من آل عثمان، حتى والدة السلطان "محمد الفاتح".

          ويعد "جم سلطان" شاعراً كبيراً، من أهم رجالات الأدب التركي الديواني. وله ديوانان: تركي وفارسي.

864هـ/1460م

إلحاق إمارة "المورة" الجنوبية

          بقيت من بقايا الإمبراطورية البيزنطية القديمة، إمارة "المورة"، في "الروملي"، والإمبراطورية الرومية، في "طرابزون". وكانت إمارة "المورة" تحت حكم

أخوي الإمبراطور البيزنطي، كوستانتينوس الحادي عشر": "ديميتريوس" و"توماس". إلا أن هذين الأخوين، نظراً إلى صراعهما مع بعضهما، من جهة؛ ومع الإقطاعيين الأهالي،

من جهة ثانية ـ حولا "المورة" إلى قطعة من الدم والنار؛ ولذلك، طلبت الكنيسة الأرثوذكسية، التي احتمت بالسلطان "محمد الفاتح"، منه التدخل في هذا الوضع؛ لإنهاء

المشكلات، التي باتت كارثة على البلد. وبناءً على هذا الطلب، قام السلطان "محمد الفاتح" بالحملة الأولى على "المورة"، فألحق شمالي شبه هذه الجزيرة بالحكم التركي؛

ومنح إدارة جنوبيها للأميرين المذكورين، بشرط حسن التعامل مع الإدارة التركية. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذين الأميرين، بدآ بالصراع، من جديد، بعد أن غادر السلطان

"محمد الفاتح" المنطقة؛ بل إن "توماس"، لم يتردد في مواجهة الأتراك. والحقيقة، أن السبب، الذي دفع بالسلطان "محمد الفاتح" إلى هذه الحملة الأخيرة على "المورة"،

هو ذلك الوضع.

          ويروى أن السلطان "محمداً الفاتح" تحرك للحملة على "المورة"، في يوم الأحد، 21 جمادى الآخرة، الموافق لـ 21 أبريل. ولقد تحرك الجيش التركي من شمالي

"المورة" إلى جنوبيها.

          وعلى الرغم من أن "ديميتريوس"، قد حافظ على علاقاته الطيبة بالإدارة التركية، فإن أخاه، "توماس"، بالنظر إلى انتظار وصول المساعدات من الحكومة البابوية؛

ولكونه كان يستند إلى البنادقة ـ لم يتردد في التعرض للبلدات التركية. إلا أن اقتراب جيش "محمد الفاتح"، دفع بـ"توماس" إلى الهروب بسفينة بندقية، إلى روما.

          وقد تم هدم كل القلاع، التي قاومت الجيش العثماني، في هذه الحملة.

          لقد ألغيت إمارة "المورة" نهائياً. وألحقت كل أراضيها بالدولة العثمانية. وتم بذلك القضاء على كل أنواع الفوضى، التي كانت البلاد تئن تحت وطأتها. وبذلك،

تحققت أمنيات الكنيسة الأرثوذكسية، بيد السلطان "محمد الفاتح"، الذي منح إمارة "أنز"، الواقعة على نهر "مريج"، لـ"ديمتريوس"، الذي قاوم أخاه، وأخلص للدولة العثمانية

في صراعه معه. ويروى أن "ديميتريوس"، على الرغم من ذلك، قد ترك الدنيا وشؤونها، ودخل في دير، للتنسك. أما "توماس"، الذي فر هارباً، إلى روما لاجئاً لدى البابا،

فقد امَّحى أثره من ساحة التاريخ نهائياً. وقد دخل "آندريا"، من أبناء "توماس" المذكور، إلى المذهب الكاثوليكي، وباع حقوقه المتخيلة له في الإمبراطورية البيزنطية،

لملك فرنسا، "شارل الثامن".

          وبتلك الصورة، تم فتح "المورة الجنوبية"، بعد "صربيا". وقُضي على إمارات الروم، ولم يبق في شبه الجزيرة هذه، سوى مراسي "كورون" و"مودون" و"بيلوس"،

البندقية، التي سوف تفتح في عهد "بايزيد الثاني".

          وبناءً على فتح "المورة"، فقد امَّحى وجود أسرة "بالأولوغوس" البيزنطية الحاكمة. ولم يبق من بقايا الإمبراطورية البيزنطية، سوى إمبراطورية "طرابزون"

الرومية، التي كانت تحت حكم أسرة "كومنينوس".

          وكانت إمارة "المورة"، هي الدولة الخامسة، التي قضى على وجودها العملاق الكبير؛ إذ إن هذا العملاق [أي السلطان "محمد الفاتح"] قد قضى، منذ جلوسه الثاني،

على الإمبراطورية البيزنطية، عام 857هـ/1453م؛ وإمارة "أنز" الجنوية، في عام 860هـ/1459م؛ وإمارة "أثينا" الإيطالية، في عام 862هـ/1458م؛ وعلى المملكة الصربية،

عام 864هـ/1459م؛ وأخيراً إمارة "المورة"، في هذا العام 864هـ/1460م. وقد قضى السلطان "محمد الفاتح" على الحكومات الخمس المذكورة، خلال سبع سنوات.

إدخال إمارة "الأفلاق" تحت الحماية

          (حول هذه المسألة،

انظر: الفقرة الأولى، من أحداث عام 866هـ/1462م).

865هـ/1461م

هدنة "ألبانيا"

          على الرغم مما يذكر، من أن هذه الهدنة، كانت معاهدة سلم، عقدت للتصديق على حكم "إسكندر بك" على "ألبانيا" و"أبير"، فإن ذلك غير صحيح. وبموجب الأبحاث

الأخيرة، يبدو أن السلطان "محمداً الفاتح"، قد عقد معاهدة عدم التجاوز، مع رئيس حركة المقاومة الألبانية، "إسكندر بك"، بغية توفير الأمن والاستقرار، للتفرغ

لحملة الأناضول، التي كان يخطط لها، في تلك الفترة. والسبب الذي دفع السلطان "محمداً الفاتح" إلى اتخاذ هذا الإجراء، كما يتضح من الفقرة الآتية، لم يكن الحملة

على الأناضول فحسب؛ بل إجبار "إسكندر بك"، كذلك، الذي أصبح آلة طيعة للدول النصرانية، مثل البابوبة و"البندقية" وغيرهما من الدول؛ واتخذ لنفسه الجبال للانطلاق

منها، في حرب العصابات؛ وكذلك كون "إسكندر بك"، قد اضطر إلى التوجه إلى "نابولي"؛ لتقديم المساعدة إلى الملك الجديد، "فرديناند" ضد المعارضة، التي قامت في وجهه،

بناءً على وفاة والده، ملك "نابولي" و"آراكون"، "آلفونسو الخامس"، الذي توفي عام 855هـ/1451م. وبناءً على ذلك، فقد اقترح "إسكندر بك" على السلطان "محمد الفاتح"،

عقد هدنة، لفترة، فقبل الأخير؛ بسبب رغبته في التفرغ لحملة الأناضول. أما رواية عقد الصلح، والتخلي عن "ألبانيا" و"أبير"، فلا أصل لها من الصحة. وبناءً على

مراجعة "إسكندر"، عقدت هدنة "ألبانيا"، في يوم الإثنين، 13 رمضان، الموافق لـ 22 يونيه. وعلى الرغم من وجود روايتين حول عقد هذه المعاهدة، بأنها كانت لفترة

ستة أشهر أو ثلاث سنوات؛ وبالنظر إلى بدء التحركات في "ألبانيا"، بعد فترة وجيزة، فإن الرواية الأولى، يبدو أنها أصح. ويبدو أن السبب في عدّ هذه الهدنة معاهدة

صلح، هو الخلط بينها وبين المعاهدة، التي عقدت بعد سنتين.

المرحلة الأولى من الحملة على شمالي الأناضول: فتح مستعمرة "آماسرا" الجنوية

          إن فتح "إستانبول"، الذي قد هز أوروبا بالخطر التركي، من جهة، ودخول الطريق التجاري بين البحر الأسود والبحر الأبيض بيد الأتراك، من جهة أخرى، قد جعلا

العالم الغربي بأجمعه، في خوف من أزمة اقتصادية خانقة، ولا سيما دولاً، مثل: "البندقية" و"جنوى"، كانت تعيش على التجارة البحرية والمستعمرات. وقد أدى هذا الوضع

عداوة بين الشرق والغرب، تمثلت في إطار واسع مشترك، بين الدول الإسلامية والنصرانية، من العداوة العثمانية. ففي الوقت الذي كانت البابوية، وجمهوريتا "البندقية"

و"جنوى"، تقوم بعقد اتفاقات سرية مع الإمبراطورية الرومية، في "طرابزون"، من جهة؛ قام حاكم "آقيونلي"، "أوزون حسن"، بتأسيس علاقات نسب مع تلك الإمبراطورية،

وعقد علاقات سياسية سرية مع جمهورية "البندقية"، وتعاون بذلك مع النصرانية الغربية، من جهة أخرى. بل يذكر وجود علاقات سرية بين حكومتي "قره مان" و"إسفنديار"

و"أوزون حسن". وهذا يعني أن إطاراً كبيراً من الخصومة، كان يتم التمهيد له، ضد العثمانيين. ويمكن شرح موقف السلطان "محمد الفاتح" من فتح الأناضول الشمالية،

على ثلاث مراحل، تدبيراً أولياً، اتخذ في مواجهة تلك المؤامرة العدائية.

          وكانت في الأناضول، على سواحل البحر الأسود، في تلك الفترة، ثلاث حكومات: أولاها، من الغرب إلى الشرق، حكومة "آماسرا" اللاتينية، في حوزة الجالية الجنوية،

والتي كانت أهم مركز تجاري للتجارة الجنوية. وثانيتها، الإمارة التركية "لسينوب" و"قسطموني"، لبني "جاندار" أو "إسفنديار". وثالثتها، الإمبراطورية الرومية،

في "طرابزون"، التي كانت في حوزة أسرة "كومنينوس" البيزنطية القديمة. فحملة السلطان "محمد الفاتح" على الأناضول، الرامية إلى فتح الدول الثلاث، قد تحققت، مرة

واحدة، ومن الغرب في اتجاه الشرق. وانتهت تلك الحملة بإدخال تلك الدول تحت الحكم العثماني، من جهة؛ وإتمام الوحدة السياسية لتتريك الأناضول، من جهة ثانية.

          لقد أخفى السلطان "محمد الفاتح"، الذي أعد الأسطول والجيش لحملة الأناضول الشمالية، الهدف، الذي كان يرمي إلى تحقيقه، من فتح الدول الثلاث؛ وتوجهه

نحو أي منها قبل غيرها، عن أقرب الأقربين إليه، في الفترة الأولى. ولقد اشتهر السلطان "محمد الفاتح" بسريته التامة، في كل تحركاته، السياسية والعسكرية، حتى

النهاية؛ بل إنه لما خرج إلى حملة الأناضول هذه، وجه القاضي عسكر سؤالاً إليه، لما وجد المجال مناسباً، فقال له السلطان "محمد الفاتح": انظر، يا شيخ، إذا كانت

إحدى الشعرات من لحيتي، تعلم ما أفكر فيه، فإني أقوم بنتف تلك الشعرة، على الفور.

          ولهذا السبب، فإن السلطان "محمداً الفاتح"، لما تحرك على رأس جيشه، براً، قدم ظرفاً مغلقاً، إلى الوزير الأعظم، "محمود باشا"، الذي سافر، في الوقت

نفسه، على رأس الأسطول. وكان يحوي تعليمات التحرك البحري، واشترط عليه فتح الظرف، بعد أن يجتاز البوسفور إلى البحر الأسود. وهذا الأصل، ما زال مطبقاً في بعض

الحركات العسكرية، حتى يومنا هذا.

          لقد حاصر السلطان "محمد الفاتح" "آماسرا"، من البر؛ والوزير الأعظم، "محمود باشا" من البحر، من خلال 100-150 سفينة. وبناءً على هذا الهجوم المباغت،

فإن الجالية الجنوية، لم تجد أمامها إلا امتثال أول إنذار من السلطان "محمد الفاتح"، بالاستسلام. وأما ما تذكره بعض المصادر العثمانية، من أن "آماسرا"، فتحت

من لدن بني "إسفنديار"، فهو غير صحيح.

          وهناك رواية، تفيد أن ثلثي أهالي "آماسرا"، تم نقلهم إلى "إستانبول"؛ بغية استخدامهم في أعمال الإعمار فيها.

          وهناك روايات مختلفة، في المصادر العثمانية، تفيد أن فتحها، كان في عام 864هـ/1460، أو في عام 864-865هـ/1460-1461م، أو في عام 865هـ/1461م. أما المصادر،

الغربية والبيزنطية، فتذكر أنه كان في عام 865هـ/1461م. وهذا هو الصحيح.

المرحلة الثانية من حملة الأناضول الشمالية: القضاء على استقلال حكومة بني "جاندار" أو "إسفنديار"، وإدخالها تحت التبعية

          لقد ضرب الحصار، من البر والبحر، على "سينوب"، مثل "آماسرا". وكان على رأس هذه الحكومة التركية، في تلك الفترة، "إسماعيل بن إبراهيم بك الثاني"، من

بني "إسفنديار". ونظراً إلى لجوء أخي هذا الحاكم، ومنافسه، "قزل أحمد" إلى العثمانيين، فقد عين في هذه الحملة على إمارة "قسطموني"، واضطر "إسماعيل بك" إلى الانسحاب

إلى قلعة "سينوب" المستحكمة. وعلى الرغم من أن "إسماعيل بك"، كان في إمكانه الدفاع عن نفسه، بالاستناد إلى متانة القلعة واستحكاماتها، وقوة أسطوله، فإنه استسلم،

ولم يقاوم، بسبب الضمان، الذي منحه له الوزير الأعظم، "محمود باشا". و"إسماعيل بك" هذا، كان قد اشتهر بعلمه وفضائله الأخلاقية. ولما قدم إلى مقر السلطان "محمد

الفاتح"، مع الوزير الأعظم، "محمود باشا"، استقبله كل الوزراء العثمانيين والأمراء، بتقدير جم، واحترام لائق به، وتمجيد. كما أن السلطان "محمداً الفاتح" أيضاً،

تقدم عدة خطوات إلى الأمام، لاستقباله. ولما رغب "إسماعيل بك" في تقبيل يد السلطان "محمد الفاتح"، سحب يده، قائلاً له: إسماعيل بك، أنت أخي الكبير، وهل يجوز

لك تقبيل يدي! وأمسك بيدي هذا الأمير التركي، وأجلسه بجانب تخته. ولقد منحه السلطان "محمد الفاتح"، الذي قدره حق التقدير، واردات مدن "يني شهر" و"إينه كول"

و"يار حصار"، كما عين ابنه، "حسن آغا"، على سنجق "بولو". وعلى الرغم من أن عمه، "قزل أحمد"، كان أميراً على هذا السنجق، فإنه بناءً على تعيينه على إمارة "قسطموني"،

في هذه الحملة، وجهت إمارة "بولو" لابن أخيه. وعين "إسماعيل بك"، فيما بعد، على سنجق "فليبه"، في "الروملي". وتوفي بها، في عام 884هـ/1479م. وقبره في "فليبه".

          وعلى الرغم من وجود رواية، تفيد أن "إسماعيل بك" من "قره مان"، قد آل مصيره إلى ذلك، بسبب اتفاقه مع "آقّيونلي"، فإن هذه النقطة في حاجة إلى دراسة

مستقلة. والحقيقة، أن "إسماعيل بك"، كان في إمكانه الدفاع عن نفسه، من خلال قلعة مستحكمة، منيعة، مثل "سينوب"، فيها أربعمائة مدفع، وألفا مدفعي على رأسها، وأسطول

راس في الميناء، ولا سيما السفن الحربية الكبيرة، ووجود عشرة آلاف جندي في إمارته. إلا أنه على الرغم من تلك القوة، البرية والبحرية، قد ضحى بدولته، في سبيل

عدم اقتتال الأتراك. وهذا، في الحقيقة، يدل على شخصيته الكبيرة، التي قدرها السلطان "محمد الفاتح" حق تقدير.

          لقد حكم "إسماعيل بك" ثمانية عشر عاماً، حتى تاريخ شهر المحرم من عام 847هـ، الموافق لشهر مايو من عام 1443م. ولقد كتب "إسماعيل بك"، الذي اشتهر بعلمه،

مختلف التآليف؛ وخدم بذلك الثقافة التركية. كما قام أيضاً بإعمار بلاده، من أقصاها إلى أقصاها.

          أما أخو "إسماعيل بك" ومنافسه في الحكم، "قزل أحمد"، فقد عزل من منصبه، بعد أن حكم، تحت الحكم العثماني، فترة من الوقت. ومنذ ذلك التاريخ، اختفت حكومة

بني "جاندار" أو "إسفنديار"، عن الساحة التاريخية. وما تورده المصادر العثمانية، من تاريخ إلحاق حكومة "إسفنديار" بالدولة العثمانية، عام 864هـ/1459-1460م ـ

غير صحيح.

          وهنا، مسألة ينبغي التنبيه إليها، وهي أن حكومة "جاندار"، أو بني "إسفنديار"، لم تنقرض مع فتح السلطان "محمد الفاتح"؛ ولكنها حرمت من استقلالها، وأصبحت

إمارة تابعة للدولة العثمانية.

          ولقد أطلق، على هذه الذرية، بنو "جاندار"، نسبة إلى حاكمها الأول. كما أطلق عليهم أيضاً بنو "إسفنديار"، نسبة إلى الحاكم السابع أو الثامن في الأسرة.

وأطلق عليهم كذلك "قزل أحمديين"، نسبة إلى اسم الحاكم الأخير.

المرحلة الثالثة من الحملة على الأناضول الشمالية: فتح إمبراطورية "طرابزون" الرومية

          كان الوضع السياسي لإمبراطورية "طرابزون" الرومية، متعلقاً بدولة "آقّيونلي" التركمانية عن قرب. وحتى يمكن فهم فتح "طرابزون"، لا بد من شرح تلك العلاقة،

أولاً. إن "بهاء الدين قره عثمان"، الذي اشتهر باسم "قره يولوك"، ويعد المؤسس لدولة "آقّيونلي"، قد بدأ يظهر على الساحة، في أثناء قيامه بخدمة القاضي "برهان

الدين"، حاكم "سيواس". وبعد ما قتل القاضي "برهان الدين"، برزت شخصيته على الساحة أكثر. وفي مقابل ميل منافسهما، "قره قيونلي" إلى الأتراك، فإن "قره يولوك"،

قد حصل من "تيمورلنك"، في بداية عهد الفترة [أي الفوضى]، على منطقة "ديار بكر"، مكافأة له على الخدمات، التي قدمها له. ومنذ ذلك التاريخ، بدأ حكم "آقّيونلي"،

يشكل وضعاً سياسياً، في شرق الأناضول. والعامل الأساس، الذي أدى توسيع نطاق هذه الدولة التركمانية، في شرق الأناضول، هو "أوزون حسن"، حفيد "قره يولوك"، والذي

كان يحكم، في عهد السلطان "محمد الفاتح". فقبل أن يخرج السلطان "محمد الفاتح" في حملته على شمال الأناضول، تزوج "أوزون حسن" "كيرا كاترينا"، ابنة أخي إمبراطور

"طرابزون"، "دافيد كومنينوس"؛ وهي ابنة الإمبراطور السابق، "يؤانس الرابع"، أو "كالو"؛ وعقد اتفاقاً معه، أو بالأحرى، أدخل هذه الدولة الصغيرة، والكبيرة الاسم،

تحت حمايته؛ وقام، من جهة أخرى، بالاتصال مع البنادقة والجنويين، مستفيداً في ذلك من الأعمال، التي كانت الصليبية الغربية تقوم بها، ضد الدولة العثمانية. وينبغي

البحث في الأسباب، التي مهدت لنشوب معركة "أتلوك بلي"، التي وقعت بعد هذا التاريخ، باثنتي عشرة سنة. وقرابة "أوزون حسن" وأسرة "كومنينوس" الطرابزونية، لم تكن

محصورة فقط في النسب [أي الصهرية] الشخصي. فهناك رواية، تفيد أن جدة، "أوزون حسن"، هي من "آل كومنينوس". وكانت أخت زوجة "أوزون حسن"، زوجة لأحد البنادقة، من

الأسر العريقة. وكانت لهذه العلاقات الصهرية، في ذلك الوقت، قيمة سياسية. يضاف إلى كل ذلك، الأسباب التي نشبت من الوضع الجغرافي، حيث أصبح "أوزون حسن"، هو أكبر

منافس للدولة العثمانية، في الشرق. ويذكر أن لـ"أوزون حسن" علاقات سرية ببني "قره مان" وبني "إسفنديار".

          وقد استولى "أوزون حسن"، في عام 864هـ/1459-1460م، على إمارة "شبين قره حصار"؛ ووصل بذلك إلى حدود الدولة العثمانية، في جنوب الإمبراطورية الطرابزونية.

وقد أرسل ابن أخيه، "مراد بك"، سفيراً إلى السلطان "محمد الفاتح"، طالباً منه إلغاء الخراج، الذي كانت إمبراطورية "طرابزون"، تدفعه إلى الخزينة العثمانية. ولما

لم يحصل "أوزون حسن" على الاستجابة لطلبه، قام بالاستيلاء على الحدود العثمانية، في عام 865هـ/1461م، حيث استولى على قلعة "قيونلي حصار" أو "قيون حصار". وانتقل

إلى وضع المخاصم للدولة العثمانية، بشكل علني. وبناءً على هذا الوضع، فقد أرسل السلطان "محمد الفاتح" جيشاً، بقيادة أمير أمراء الأناضول، "حمزة بك شرابدار"،

لاسترداد قلعة "قيونلي حصار". إلا أن "حمزة بك"، انهزم أمام قوات "آقّيونلي"، فأرسل "كديك أحمد باشا"، الذي خلفه في منصبه. وفي الوقت الذي تغلب فيه "كديك أحمد"

على قوات "آقّيونلي"، رأس السلطان "محمد الفاتح" قيادة الجيش، فاسترد السلطان "محمد الفاتح"، كأول عمل له في هذا الصدد، قلعة "قيونلي حصار"، ثم توجه إلى جبل

"بلغار"، وأمام هذا الجبل، الذي يعد من قمم جبال "كموشخانه"، جاءت والدة "أوزون حسن"، التي تسميها المصادر العثمانية بـ "ساري خاتون" أو "ستارة خاتون"، إلى

مقر جيش السلطان "محمد الفاتح"، وعرضت عليه رغبة ابنها في عقد الصلح معه، وقدمت إليه بعض الهدايا. ويذكر أن السلطان "محمداً الفاتح"، قد قدم التقدير والاحترام

لهذه المرأة، وسماها بالوالدة. ولقد ووفق على عقد هذا الصلح مع "أوزون حسن"، وأبقيت والدته "ساري خاتون" بمعية الجيش العثماني، رهينة. ومن الطبيعي أن يكون السلطان

"محمد الفاتح"، بذلك الصلح، قد أمن على حملته على "طرابزون". والحقيقة، أن الهزيمة الأخيرة لـ"أوزون حسن"، لم تكن العامل الوحيد، الذي أدى حيدته؛ بل إن المنافسة

الشديدة، بينه وبين "قره قيونلي"، كان لها تأثيرها في هذا الوضع. وبما أن "قره قيونلي"، كانت عامل موازنة ضد "آقّيونلي"، التي بدأت بمواجهة الدولة العثمانية،

منذ استيلاء "تيمور" على الأناضول الشرقية، فإنه لم يكن ممكناً، أن يستخف "أوزون حسن" بحاكم "قره قيونلي"، "جيهان شاه"؛ وأن يعادي السلطان "محمداً الفاتح" في

الوقت نفسه. وتخلى "أوزون حسن" عن حماية إمبراطور "طرابزون"، "دافيد كومنينوس"، في الوقت الذي كان يود حمايته، لذلك السبب.

          إن قيام السلطان "محمد الفاتح" بإمرار جيشه من جبال "كموشخانة" الوعرة، المغطاة بالثلوج، بعد تسوية الأرض، وقطع الأشجار ـ انتصار كبير، يشبه تسيير

السفن، عبر البر، في أثناء عملية حصار "إستانبول". ويذكر أن إمبراطور "طرابزون"، لم يتوقع قيام السلطان "محمد الفاتح" بتلك الحملة أبداً. ولما رأت "ساري خاتون"،

أن السلطان "محمداً الفاتح"، اضطر إلى النزول من على فرسه لصعود الجبل، قالت له:
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ـ

يا ابني، ما السبب، الذي أدى بك إلى تحمل هذه المشاق، لفتح "طرابزون"؟ فرد عليها السلطان "محمد الفاتح" جواباً مختصراً:

 

ـ

يا أم، إن هذه المشاق كلها في سبيل الدين؛ لأن سيف الإسلام بيدنا. فإن لم نتحمل هذا التعب، فلا يجوز إطلاق لفظ الغازي علينا.

table end
          لقد تم تأسيس إمبراطورية "طرابزون" الرومية، إمارة مستقلة، في عام 600هـ/1204-1205م في أثناء استيلاء لاتين أهل الصليب الرابع على "إستانبول"، وذلك

على يدي "آلكسيوس الأول"، من أسرة "كومنينوس"، وأمراء بيزنطة. وفي مقابل إمبراطورية لاتين في "إستانبول"، كانت الدول، التي أسسها الروم في الأناضول، دولتين

اثنتين: أولاهما، إمبراطورية "إزنيق"؛ والثانية، إمبراطورية "طرابزون". وعلى الرغم من أن دولة "طرابزون" الرومية، التي كانت عبارة عن شريط ساحلي على البحر الأسود،

كانت على شاكلة إمارة؛ فإن الحاكم الثالث على هذه الدولة، قد حسد إطلاق "يؤانس كومنينوس" على نفسه إمبراطور "إزنيق"، فاشتهرت إمارة "طرابزون" الرومية، بعد ذلك،

بـ"إمبراطورية طرابزون". وعلى الرغم من زوال إمبراطورية "إزنيق"، التي استمرت نصف قرن، في عام 1261م، مع استرداد الروم لـ"إستانبول"، من اللاتين، فإن إمبراطورية

"طرابزون"، استمرت قرنين ونصفاً، حتى عهد السلطان "محمد الفاتح". وقد تعاقب على حكمها عشرون حاكماً. كان أولهم "آلكسيوس كومنينوس"، وآخرهم "دافيد كومنينوس".

والسبب الذي أدى استمرار هذه الإمبراطورية الهزيلة فترة طويلة من الوقت، هو تأثير صلة النسب، التي أسست مع الحكام المجاورين. فقد زوج حكام "طرابزون" بناتهم

حكام "آقّيونلي" و"قره قيونلي" التركمانيتين، وأباطرة بيزنطة، وأمراء "القوقاز"، بل التيموريين، واستفادوا منهم بذلك. وكان "أوزون حسن" حاكم "آقّيونلي"، آخر

أولئك الأصهار. وقيام العديد من أروام بيزنطة، في إمبراطورية "طرابزون"، بعد فتح "إستانبول"، وعدّهم الإمبراطور قبل الأخير" "يؤانس كومنينوس الرابع"، الوالي

الشرعي لروما الشرقية، قد أزعج السلطان "محمداً الفاتح"، فساق جيشاً، بقيادة "خضر بك"، فدفع الإمبراطور "يؤانس الرابع" ثلاثة آلاف ذهب، خراجاً له، وأبعد بذلك

الخطر عن نفسه، ثم قام بتزويج ابنته الجميلة "أوزون حسن"، وبذلك وفر لنفسه حامياً جديداً، يحتمي بظله. وبناءً على وفاة الإمبراطور، في عام 862هـ/1458م، ونظراً

إلى أن ابنه كان في الرابعة من العمر، فقد استولى أخوه، "دافيد" على تخت الإمبراطورية، وقام بالاتصال بجمهوريتي "البندقية" و"جنوى"، وطلب، في الوقت عينه، مساعدات

من البابوية، باسم النصرانية. وبناءً على هذا الطلب، قام البابا "بيه الثاني"، بجمع مجمع، أقر فيه القيام بحملة صليبية جديدة، ضد الأتراك. إلا أن الإمبراطور

الأخير على "طرابزون"، لم ير أي فائدة من ذلك، بل وجد إمبراطوريته محاطة بالكارثة، من البر والبحر. وبناءً على هذا الوضع، فإن الإمبراطور، الذي لم يجد أي سبيل

للمقاومة، حاول إجراء التفاوض مع السلطان "محمد الفاتح"، بتقديم ابنته إليه؛ وقبول العديد من الشروط الثقيلة. إلا أن السلطان "محمداً الفاتح" لم يقبل مثل هذه

الأشياء. فلم يجد الإمبراطور بداً من الاستسلام، من دون أي قيد أو شرط. ولقد أُرسل الإمبراطور، مع زوجته، الملكة "ألني"، وأولاده الثمانية، وكل أفراد أسرته،

إلى "إستانبول" بالسفينة، بغية سوقهم إلى "سرز". وهذه الدولة، "إمبراطورية طرابزون الرومية"، التي استمرت في العيش قرنين ونصفاً، من القرن الثالث عشر حتى القرن

الخامس عشر الميلاديين، قد لفظت أنفاسها الأخيرة على يد السلطان "محمد الفاتح"، وأفل نجمها، في لحظة واحدة. وبذلك، فإن السلطان "محمداً الفاتح"، قد قضى على

إمبراطورية "طرابزون"، بعد أن أزال الإمبراطورية البيزنطية، وإمارة "المورة"، الواقعتين تحت حكم "آل بالأولوغوس".

          وقد قدم السلطان "محمد الفاتح" التقدير والاحترام، لوالدة "أوزون حسن"، التي رافقته إلى "طرابزون". وبعد أن تم فتحها، قدم لها العديد من الغنائم، وأرسلها

إلى ابنها، بكل عز وإكرام.

          وبموجب المعلومات، الواردة في المصادر الغربية، فإن أهالي "طرابزون"، أخرجوا منها، فأُرسل قسم منهم إلى "إستانبول"، ووزع قسم منهم على العساكر أسرى،

ونفي بعضهم إلى خارج المدينة. أما المصادر العثمانية، فتفيد أن الأهالي أُبقوا في أماكنهم؛ على عكس المصادر الغربية. والحقيقة، أن بعض الأبحاث الأخيرة، للمؤلفين

الغربيين، تؤكد هذه الرواية العثمانية.

          وما يذكره العديد من المصادر العثمانية، من أن فتح "طرابزون" كان في عام 864هـ/1460م ـ غير صحيح. وبناءً على فتح "طرابزون"، بعد فتح "آماسرا" و"سينوب"،

فقد دخلت كل سواحل البحر الأسود بالأناضول، تحت الحكم العثماني. وهذا يعني أن السلطان "محمداً الفاتح"، قد حقق المرحلة الأولى من خطته الكبيرة، الرامية إلى

جعل البحر الأسود بحيرة تركية، في وقت وجيز للغاية.

          وكانت إمبراطورية "طرابزون"، هي الدولة النصرانية السادسة، التي قضى عليها السلطان "محمد الفاتح"، إذا استثنيت مستعمرة "آماسرا"، التي اقتصرت على جالية

جنوية، وكذلك إمارة "إسفنديار"، التي كانت تحكمها [أي "آماسرا"].

          وهناك رواية، انتقلت إلى مصادر التاريخ الغربية، من مصدرين بيزنطي ولاتيني؛ واستغلها أعداء الأتراك كثيراً، وهي أن أفراد أسرة إمبراطور "طرابزون"،

أعدموا، بعد فترة وجيزة، على يد السلطان "محمد الفاتح". غير أن الملكة "ألني" وابناً لها وابنة، قد نجوا من هذا المصير. بل إن تلك الرواية، يضخم أمرها إلى درجة

أنها تذكر أن العثمانيين رموا بجثث المذكورين إلى العراء، لتلتقطها الوحوش الضارية؛ وأن الملكة "ألني"، اضطرت إلى أن تذهب، ليلاً، لدفن جثث زوجها وأولادها.

وإذا كانت هذه الرواية، التي حولت إلى قصة حزينة ـ صحيحة، فينبغي عدم الاستخفاف بالجرم، الذي استحق ذلك العقاب. وبناءً على الرواية نفسها، فإن سبب هذا التدبير،

هو حصول العثمانيين على خطاب من زوجة "أوزون حسن"، "كاترينا" أو "أكاتريني كومنيني"، موجه إلى الإمبراطور. حيث تضمن هذا الخطاب خطة لتهريب واحد من "آل كومنينوس"،

إلى "أوزون حسن". ومعلوم أن الهدف من هذا، إرسال الأمير الرومي، مع قوات "أوزون حسن" إلى "طرابزون". وكان "أوزون حسن"، قد بدأ بتأسيس علاقات بشبكة عدائية واسعة،

في أوروبا، ضد العثمانيين؛ وأتم تبادل السفراء بينه وبين البنادقة؛ وكان قد أعد أسس اتفاق، بين البنادقة و"آقّيونلي"، منذ ذلك الوقت. والحقيقة، أن وضعاً من

هذا القبيل، إذا تعرض من خلاله أمن الدولة العثمانية واستقرارها للخطر، والذي يؤدي نشوب معركة، فليست الدولة العثمانية فحسب، بل أي دولة معاصرة، لا يمكنها أن

تترك فاعلي عمل من هذا القبيل، من دون عقاب. ويبدو أن أسرة "آل كومنينوس"، التي عفي عنها، وترك لها حرية العيش في كنف الدولة العثمانية، مع تخصيص أراض بثلاثمائة

ألف آقجة ـ كانت تقوم بفاعليات سرية، تهدد الوحدة الوطنية للدولة العثمانية. فإعدام الإمبراطور، مع بعض أولاده، كان لذلك السبب. والحقيقة، أنه في الوقت، الذي

كان يتم فيه التضحية بأمراء آل عثمان، "لتوفير النظام للعالم"، ويتخذ "محمد الفاتح" من ذلك قانوناً، تسير عليه الدولة، فإنه لا يمكن السكوت عن اتصالات خفية،

كانت تستهدف أمن الدولة العثمانية. وطلب عدم قيام السلطان "محمد الفاتح" بأي عمل تجاه الأمراء الأعداء له، يعني عدم الإلمام بالأخطار، التي كانت محدقة بالدولة

العثمانية، في تلك الفترة، أو بالأحرى العداوة للأتراك، من دون أي هوادة.

866هـ/1461-1462م

إلحاق إمارة بني "جاندار" بالدولة العثمانية

          لما قضى السلطان "محمد الفاتح"، قبل فترة من الوقت، في حملته على الأناضول، على حكم الحاكم المستقل لبني "جاندار" أو "إسفنديار"، "إسماعيل بك"، فقد

حكّم محله أخاه، المنافس له في الحكم، "قزل أحمد"، الذي لجأ إلى الدولة العثمانية. وهذا يعني أن "قزل أحمد بك" وال عثماني. ونظراً إلى كونه من ذرية آل "جاندار"،

فإنه يعد آخر حاكم في الأسرة.

          وعلى الرغم من مرور وقت قصير على ذلك التعيين، فإن السبب، الذي أدى عزله من منصبه، غير معلوم. ويبدو أنه اتصل ببني "قره مان"، بشكل سري، ضد العثمانيين.

ولذلك، فقد رغب السلطان "محمد الفاتح" في تعيينه على "المورة"؛ بغية إبعاده عن الأناضول. وبناءً على هذا الوضع الجديد، فقد انقرضت حكومة بني "جاندار" نهائياً،

وألحقت أراضيها بالدولة العثمانية، بشكل مباشر.

          أما "قزل أحمد بك"، الذي لم يرغب في الذهاب إلى "المورة"، فقد طلب الإذن في التوجه إلى "بولو"؛ بغية أخذ أغراضه معه. وفي الليلة، التي وصل فيها إلى

"بولو"، لجأ إلى ابن "قره مان"، حيث لم يمكث فيها، بل توجه منها إلى "أوزون حسن"، واتحد بذلك مع العدو القوي للسلطان "محمد الفاتح". وقد بقي "قزل أحمد" في "آقّيونلي"،

حتى وفاة السلطان "محمد الفاتح"، ثم جاء إلى الدولة العثمانية، في عهد "بايزيد الثاني"، وبقي فيها إلى أن توفي.

          ويذكر أن "قزل أحمد بك" تم تعيينه على "المورة"، بعد أن رجع السلطان "محمد الفاتح" من حملته على "طرابزون".

          وبناءً على فرار "قزل أحمد بك"، فقد توقع السلطان "محمد الفاتح" فرار أخيه، "إسماعيل بك" أيضاً. وبناءً على ذلك، رفعه من "يني شهر"، وعينه في سنجق

"فليبه".

          وبناءً على هذا الوضع، فإن بني "جاندار" أو "إسفنديار"، فقدوا حكمهم نهائياً؛ غير أنه ظهر منهم بعض الوزراء، في الدولة العثمانية.

866هـ/1462م

إدخال إمارة "الأفلاق" تحت التبعية العثمانية

          كانت "الأفلاق"/فالاسيا" و"البغدان/مولدافيا"، اللتان تشكلان معظم أراضي رومانيا، اليوم ـ إمارتين منفصلتين. والسبب، الذي أدى إطلاق اسم "البغدان"

على "مولدافيا"، نسبها إلى الأسرة الحاكمة على هذه الإمارة. وهاتان الإمارتان، تنعتان، في المصادر العثمانية، بـ"مملكتين".

          وقد كانت الدول المجاروة لهاتين الإمارتين، مثل: "جيكوسلوفاكيا" و"المجر" والدولة العثمانية، تريد إدخالهما تحت نفوذها، نظراً إلى الضعف، الذي أصيبتا

به، بسبب الصراع القديم فيما بينهما؛ ولكونهما تتعرضان، بين الفينة والأخرى، لنزاعات من الأدعياء على الحكم. وكانت الإمارتان الصغيرتان، تميلان إلى إحدى تلكم

الدول الكبيرة، بموجب تيارات الأحداث الجارية حيناً، وتستندان إلى غيرها حيناً آخر، بغية الحفاظ على كيانهما. ويبدو أن هاتين الإمارتين، لم تلحقا بالدولة العثمانية،

بصورة نهائية، حتى عهد السلطان "محمد الفاتح".

          وكان يحكم إمارة "الأفلاق"، في تلك الفترة، "فلاد الرابع"، الذي سمته المصادر العثمانية "قازقلي فويفودا". والسبب الذي أدى إطلاق لفظ "قازقلي" (أي

الوتد) على هذا الأمير الظالم، الذي كان يشبه أحد أسلافه، "فلاد الثالث"، الذي أطلق عليه "دراكول/الشيطان" ـ هو كونه كان يقتل الناس بالأوتاد، من باب الاستمتاع.

وعلى سبيل المثال، يذكر أنه كان، أثناء أكله، يستمتع بأن يرى رجلاً، يصرخ، ويلفظ أنفاسه الأخيرة بتلك الأوتاد؛ وأنه قد وتد راهباً، مع حماره؛ كما أنه قد وتد

خمسمائة شخص، من المنتسبين إلى الأسر العريقة؛ وأنه كان يستمتع، لما وتد ستمائة تاجر أجنبي؛ وأنه رمى بأربعمائة طالب في نار كبيرة، أشعلها لهذا السبب؛ وأنه

قام بتوتيد السفراء الأتراك، الذين حضروا مجلسه، للسلام عليه، حين امتنعوا عن فتح عمائهم، حيث دق رأس كل واحد، مع عمامته، بثلاثة مسامير؛ وأنه أجبر الأطفال

على أكل لحم أمهاتهم، اللاتي قتلهن؛ وأنه قطع ثدي بعض الأمهات، وخيط محلها رؤوس أولادهن؛ وأنه جمع كل متسولي البلد، وقدم لهم الأكل، ثم قام بإحراقهم؛ وأنه سلخ

جلود أرجل الأسرى الأتراك، ثم مسحها بالملح، وجعل الأغنام تلحسها؛ وغير ذلك من الجرائم، التي قتل من خلالها بين عشرين وثلاثين ألف إنسان، فقط للاستمتاع. ولذلك،

أطلق المورخ "دورسون بك"، المعاصر للسلطان "محمد الفاتح"، على هذا الظالم اسم "حجاج الكفار".

          وكان السبب، الذي أدى بالسلطان "محمد الفاتح" إلى الخروج في حملة على هذا الأمير، عدم خضوعه لأوامر السلطان "محمد الفاتح"؛ واتفاقه مع المجريين؛ وامتناعه

عن أداء تكاليفه الخاصة بالتبعية العثمانية، حيث سبق أن عقدت معه معاهدة، في عام 864هـ/1460م، بعد أن أعلن خضوعه للدولة العثمانية؛ ومنح بموجب تلك المعاهدة

بعض الامتيازات. وبموجب تلك المعاهدة أيضاً، منح إمارة "الأفلاق"، مقابل قيامه بدفع عشرة آلاف دوقة ذهباً، سنوياً؛ على أن يكون تابعاً للدولة العثمانية بصورة

دائمة. وفي مقابل ذلك، حصل على العديد من الامتيازات، منها، على سبيل التمثيل: عدم التدخل في إدارته؛ والاستمرار في تنفيذ القوانين المحلية؛ واستقلال البلد

في القضاء؛ وحريته في انتخاب مجلس رجال الدين؛ وكذلك حريته في التصرف في أموال رعاياه؛ وفي عقد اتفاق سلمي أو إعلان حرب؛ وعدم تعرضه للمساءلة، بسبب الإجراءات

الداخلية، التي كان يتخذها؛ وإعفاء رعاياه القادمين إلى الدولة العثمانية، من الضرائب؛ وعدم إقامة الأتراك في أراضي "الأفلاق" بصورة دائمة؛ وغير ذلك من الامتيازات.

وما إن وقع هذه المعاهدة، حتى قام هذا الأمير، ذو الوتد، بعقد معاهدة أخرى مع ملك "المجر"، والقائد المشهور، "ماتياس كورفين"، ابن "يانكو هونياد". تعهد، بموجبها،

القيام بهجوم على الأتراك؛ فاستغل انشغال السلطان "محمد الفاتح" بحملته على شمال الأناضول، فقام بالتعرض للحدود العثمانية. وكان السبب، الذي أدى قيام السلطان

"محمد الفاتح" بالحملة عليه، عدم استجابته لدعوة السلطان بالقدوم إليه، خوفاً منه؛ وعدم دفعه للخراج المفروض عليه، بحجة عدم امتلاكه للمال. وبناءً على الرواية

الواردة في هذا الصدد، فإنه ذكر أنه إذا ترك موقعه، فإن بلاده سوف تتعرض لهجوم من المجريين؛ وأنه يمكن قدوم محافظ إليه. فأرسل، بناءً على طلبه، محافظ "وودين"،

"حمزة بك". وبناءً على رواية أخرى، فإن "حمزة بك" أرسل إليه؛ بغية التحايل عليه أو القبض عليه بتدبير معين. غير أن هذا الأمير الظالم، قام، في إحدى الليالي،

بالقبض على "حمزة بك"، وجميع المرافقين معه، ووتدهم، بعد أن قطع أرجلهم وأيديهم؛ واحتراماً لـ"حمزة بك"، فقد أجلسه على وتد كبير. وبعد أن قام بذلك الجرم، دخل

إلى "بلغاريا"؛ من الدولة العثمانية، وأسال الدماء، وترك البلاد، التي دخلها، في حالة من الدمار والدماء والنيران، وحصل على خمسة وعشرين ألف أسير. والوفد الذي

أرسله السلطان "محمد الفاتح" إليه، لما امتنعوا عن فتح عمائمهم، كما سبق ذكره، دق عمائمهم بالمسامير على رؤوسهم. إذاً، السبب في الحملة على "الأفلاق"، كان تلك

الجرائم البشعة، التي ارتكبها هذا الحاكم الظالم.

          ويذكر أن عدد قوات السلطان "محمد الفاتح"، في هذه الحملة، كان بين 150-200 ألف نسمة، مع خمس وعشرين سفينة كبيرة، ومائة وخمسين سفينة صغيرة.

          ويروى أن السلطان "محمداً الفاتح"، لما وصل إلى جوار مدينة "بودابست"، وجد عشرين ألف شخص موتدين بالخوازيق؛ وفي وسط هذه الجنائز "حمزة باشا" موتداً

بخازوق كبير، مع لباسه الحريري.

          وبعد عدة مصادمات، هرب هذا الأمير، الملقب بـ"ذي الخازوق" إلى "المجر". ووضع، بأمر من الملك المجري، في السجن. وتم تدمير بلاده، من أقصاها إلى أقصاها،

وسلبها، وأدخلت بلاده إلى الدولة العثمانية، حيث عين السلطان "محمد الفاتح" "رادول"، أخا هذا الأمير "ذي الخازوق"، الذي لجأ إلى الدولة العثمانية، على ولاية

"الأفلاق"، التي تخلص أهلها من ظلم أميرها، وأصبحت من الولايات الممتازة في الدولة العثمانية. وفرض عليه خراج بمبلغ عشرة آلاف دوقة ذهباً.

          وبعد أن قضى الأمير الظالم خمس عشرة سنة في سجنه، في "المجر"، هرب منه، في عام 884هـ/1479م، بعد وفاة أخيه؛ إلا أنه قتل بعد سنتين، وتم تشهير رأسه

المقطوع في المدن العثمانية.

فتح جزيرة "مدللي"

          كانت جزيرة "مدللي"، في تلك الفترة، بيد أسرة جنوية، تسمى "جاتيلوسي". وكان الحاكم الأخير على هذه الجزيرة، من ذرية تلك الأسرة الجنوية، هو "نيكولاس

جاتيلوسي" الشهير بعداوته للأتراك.

وكان السبب، الذي أدى تنظيم الحملة على "مدللي"، كون الحاكم، "نيكولاس" قد قام بعقد اتفاقات سرية مع الإيطاليين، ضد الأتراك؛ على الرغم من أنه كان معتمداً لدى

العثمانيين لجمع الخراج؛ وذلك بعد أن زج بأخيه الكبير، "دومينيكو"، في السجن، وخنقه فيه، واستولى على حكم الجزيرة. وكذلك تحويله الجزيرة إلى مركز حركة للقراصنة

اللاتين، وتزويدهم بالسفن الإرشادية، للقيام بالتعرض لسواحل الأناضول و"الروملي"، والقيام بحملات عليها.

          وتفيد إحدى الروايات، أن هذه الحملة البحرية، تحركت بسبع وستين سفينة؛ ورواية أخرى بمائة وخمس وعشرين سفينة؛ وثالثة بمائتي سفينة، بقيادة الوزير الأعظم،

"محمود باشا". كما انتقل السلطان "محمد الفاتح"، براً، إلى "بورصا"، مع عدد من عساكر الإنكشارية، وعساكر الأناضول. ونقل منها عساكره إلى البحر، حيث وضع حصاراً

على جزيرة "مدللي" استمر سبعة وعشرين يوماً. وعند ما بدأ الهجوم العام على الجزيرة، بعد تدمير الأسوار، أعلنت القلعة استسلامها.

          وبناءً على فتح "مدللي"، أمر السلطان "محمد الفاتح" بإعدام ثلاثمائة قرصان، من الإيطاليين والآراجون، الذين تسببوا بأعمالهم في القرصنة، بقتل العديد

من الناس، ونهب الأموال. وكان إعدام هؤلاء القراصنة، الذين اشتركوا في الدفاع عن "مدللي"، مبنياً على عدم وجود أي علاقة قانونية لهم بالجزيرة؛ إضافة إلى قيامهم

بالعديد من أعمال القرصنة، وارتكاب الكثير من الجرائم المغايرة لكل الحقوق والمعايير. والحقيقة، أن السلطان "محمداً الفاتح"، كان كثيراً ما يعدم الأجانب، الذين

يعلنون الحرب في وجهه، من دون أن يكون دفاعاً عن وطن. وفي مقابل ذلك، عفا السلطان "محمد الفاتح" عن حياة الأهالي، وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات. وسيق الأثرياء

منهم إلى "إستانبول"، حيث منحوا المنازل والأراضي. أما الفقراء، فقد أبقوا في أماكنهم، وفرضت عليهم الضريبة. كما أسر الشباب المنتسبون إلى الطبقة الوسطى؛ وكان

السبب، الذي أدى بالسلطان "محمد الفاتح" إلى اتخاذ هذا الإجراء، لكونهم قد رفضوا الاستسلام، لما عرض عليهم، في بداية الحملة، حيث تسببوا بإسالة الدماء.

          وكما كان الأمر في "إستانبول"، فقد جرى تحرير الأملاك [أي إحصاء الأملاك] في "مدللي"، بعد فتحها مباشرة.

وضع استحكامات على قناة "جنق قلعة" (الدردنيل)

          لقد قام السلطان "محمد الفاتح"، الذي بنى قلعة "الروملي"، المواجهة لقلعة الأناضول؛ بغية استحكام البوسفور، ببناء استحكامات على ضفتي قناة الدردنيل،

وبذلك حل مسألة القنوات بصورة قطعية.

          لقد وضعت استحكامات الدردنيل المتقابلة، في أضيق نطاقها. وأطلق على استحكامات الدردنيل، في ضفة الأناضول، "القلعة السلطانية/جنق قلعة"، وعلى استحكامات

ضفة "الروملي"، "كليد البحر" [أي مفتاح البحر]. ويذكر أن تلك الاستحكامات، بناها أمير سنجق "كلي بولي"، وقائد الأسطول "يعقوب بك".

          وإضافة إلى وضع شريط أمني كامل حول "إستانبول"، في مواجهة الأساطيل، البندقية والجنوية والبابوية، وأسطول "رودس" استعداداً لأي مواجهة بحرية طارئة،

فقد أصبح الطريق التجاري، الممتد من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط، بيد العثمانيين. وقيام السلطان "محمد الفاتح" بتقوية الأسطول، واهتمامه البالغ ببناء

المراسي ـ كانا مبنيين على ذلك السبب (أي التحكم في التجارة البحرية). وقد بني، أول مرة، مرسى في خليج "إستانبول"، بعد "كلي بولي". كما أنشىء ميناء، لبناء السفن.

وكما وجد في هذه السفن، المصنوعة في هذا الميناء، أكبر السفن في العالم في ذلك الوقت، فإن الأسطول العثماني، في تلك الفترة، أصبح أكبر أسطول في العالم أيضاً.

          وبموجب إحدى الروايات، فإن استحكامات "جنق قلعة"، قد بدأت في هذه السنة، واكتملت في عام 867هـ/1463م.

867هـ/1463م

حفلة وضع حجر الأساس لجامع السلطان "محمد الفاتح"

          لقد بدىء بإنشاء الجامع، في شهر جمادى الآخرة، الموافق لشهري فبراير ومارس من هذه السنة.

عقد معاهدة صلح مع "ألبانيا"

          يذكر أن هذا الصلح، عقد في يوم الأربعاء، 7 من شعبان، الموافق لـ 27 من أبريل. وكان "يوركي كاستريوتا"، الذي أطلق عليه "إسكندر بك"، يتلقى المساعدات،

إلى هذا التاريخ، من البابوية، ومن مملكة "نابولي" والجمهورية "البندقية"؛ واستمر في المقاومة، مستغلاً وضعه في الجبال. والعامل الأساس، الذي دفعه إلى عقد هذه

المعاهدة، إصرار أتباعه عليه، والذين تناقص عددهم، مع مرور الأيام، ولا سيما ما انتابهم من قلق إزاء مصيرهم. والحقيقة، أن هذا الثائر الألباني، بناءً على وفاة

أقوى مشجع لـ"إسكندر بك"، "آلفونسو الخامس"، ملك "نابولي"، الذي مات في عام 1458م؛ ونظراً إلى الخلاف، الذي نشب حول حكم ابنه، "فرديناند" ـ فقد منبعه، الذي

كان يتلقى منه كل تشجيع؛ بل إن "إسكندر بك" اضطر إلى تقديم المساعدة إلى "فرديناند"؛ بسبب الخلاف، الذي نشب على حكمه. بل يذكر أنه عقد هدنة مؤقتة، لمدة ستة

أشهر، وتوجه إلى "نابولي"، بأمر من البابوية. ولما عاد "إسكندر بك" من سفره، استأنف مقاومته من جديد. فلما علم أنه سيهزم، طلب من البابوية التوسط في إجراء الصلح.

غير أنه أعطى الضمانات اللازمة للبابوية وجمهورية "البندقية"، بأنه سوف يتشبث بالسلاح، في أول فرصة سانحة.

          وكان الذي أدى بالسلطان "محمد الفاتح" إلى قبول هذا الاقتراح، رغبته في أن يأمن جانب ألبانيا، في فتوحاته في "البوسنة".

فتح مملكة "البوسنة"

          وكما اتضح في فتح "إستانبول"، فإن انتقال طريق التجارة، بين البحر الأسود والبحر الأبيض، إلى السيطرة التركية؛ ثم فتح "صربيا" و"المورة" ـ قد أديا

قلق نصرانية أوروبا وتوترها من ذلك. فقامت البابوية بالدعاية للقيام بتنظيم حملة جديدة، ضد الخطر التركي. وعقدت اتفاقات سرية، بين البنادقة و"آقّيونلي"، أعداء

العثمانيين.

          وكان أكثر من استجابوا لدعوة البابا الصليبية، في ذلك الوقت، "بيه الثاني"، المملكة البوسنية، وإمارة "الهرسك"، التي كانت تسمى "سان ساباس". فقد بدأتا

بطلب المساعدة من الملك المجري، "ماتياس"، ومن جمهورية "البندقية"، حتى من الثائر الألباني "إسكندر بك". وعلى وجه الخصوص، لما ذهب وفد الملك البوسنوي إلى روما،

في ربيع الأول عام 866هـ/1461م، طلبوا تقديم المساعدات إليهم ضد الأتراك. وقد اتفق هذا الوفد، بعد فترة وجيزة، مع الملك المذكور، والثائر المشار إليه. ويذكر

أن أمين الخراج العثماني "راكوزا"، كان يقوم، في هذه الاتصالات السرية، بوظيفة أمين صندوق ضد العثمانيين.

          ولقد تابع السلطان "محمد الفاتح"، الذي تميز بالاستخبارات القوية، تحركات أعدائه، واتفاقاته بدقة؛ وقرر تسوية هذه الدول الصغيرة نهائياً، حتى يكمل

فتوحات البلقان. إلا أنه بالنظر إلى أن الحملة الأخيرة على "الأفلاق"، قد منعته من تنفيذ هذا القرار، كما اتضح في بداية أحداث عام 866هـ/1462م، فقد أرسل إلى

الملك البوسنوي، "ستيفان تاموشفيج"، يطالبه بدفع الخراج، الذي تراكم في ذمته. فامتنع الملك عن دفع الخراج، وقام بزج أعضاء الوفد العثماني في السجن، مما كشف

عن حقيقته العدائية تجاه العثمانيين. والحقيقة، أن هذا الملك البوسنوي، الذي ناسب الملك الصربي، كان قد طالب بادعاء بعض الحقوق في شأن إرث "صربيا"، وأصبح مواجهاً

للعثمانيين، في المسألة الصربية.

          وما تذكره بعض المصادر، من أن هذه هي المرة الأولى، التي طالب فيها العثمانيون بالخراج من المملكة البوسنية ـ غير صحيح.

وبعد أن تم تنظيف الساحة من مشكلة "الأفلاق"، عام 866هـ/1462م؛ وبعد فتح جزيرة "مدللي"، استعد السلطان "محمد الفاتح" للحملة على "البوسنة". فخرج في حملته، في

شهر شعبان/رمضان من عام 867هـ، الموافقان لشهر مايو من عام 1463م؛ وتحت إمرته مائة وخمسون ألف جندي؛ ففتح قلعة "يايجه"، التي هي عاصمة لهذه المملكة البوسنية

الصغيرة. ثم سلمت له مفاتيح المدن البوسنية الأخرى، الواحدة تلو الأخرى. أما الملك البوسنوي الأخير، الذي أغلق على نفسه في قلعة "كلوتز"، فقد أعدم بالفتوى الصادرة

عن الشيخ "علي بسطامي"، المعروف بـ"مصنفك". وإعدام هذا الملك مبني على العديد من الأسباب؛ فقبل كل شيء، قام بإيداع السفراء الأتراك، الذين ذهبوا إليه، لمطالبته

بالخراج، في السجن؛ بل حسب إحدى الروايات، قام بإعدامهم. وتفيد إحدى الروايات البيزنطية، أن هذا الملك، الذي كان في عاصمة بلاده، في أثناء قدوم الوفد التركي

إليه، لإبلاغه بالتسليم، قبل الهجوم عليه، لاذ بالفرار، لما أخبره الأهالي بذلك. فتم القبض عليه، بأيدي المتابعين لأثره، فأتى به إلى المقر العسكري، فأعدم بناءً

على عدم مبالاته بمسألة الاستسلام. يضاف إلى ذلك، أنه قام، في الفترة الأخيرة من عهده، بتحريك "المجر" والبابوية وجمهورية "البندقية" و"إسكندر" الألباني، ضد

الأتراك. كما أنه في مسألة الوراثة الصربية، أخذ في مواجهة الأتراك. إذاً، فإعدام هذا الملك البوسنوي، كان مبنياً على بعض الأسباب، الحقوقية والسياسية، في عدائه

للأتراك.

          ولقد تم فتح "البوسنة" كلها، في هذه الحملة، التي قادها السلطان "محمد الفاتح". وتفيد إحدى الروايات، أنه تم الاستيلاء على أكثر من ثلاثمائة موقع مستحكم.

          وكانت "البوسنة"، التي اتخذت شكل المملكة، منذ القرن الميلادي السابع، قد أصبحت ولاية عثمانية، من هذا التاريخ، بعد أن تعرضت لبعض الاستيلاءات.

          وكما كان الأمر في فتح "مدللي"، فقد تم تقسيم الأهالي إلى ثلاثة أقسام؛ أبقي الفقراء في أماكنهم؛ ونقل قسم من الأثرياء إلى "إستانبول"؛ وأسر شباب الطبقة

الوسطى. وبعد هذا التاريخ، دخل البوشناق في الإسلام، وتخلصوا بذلك من معاملة الذميين.

          وبناءً على فتح المملكة البوسنية، وإضافة إلى الخطر التركي الداهم، على مستعمرات جمهورية "البندقية"، على الساحل الأدرياتيكي، فإن "إيطاليا" أيضاً،

أصبحت معرضة لذلك الخطر.

          وفي خلال عشر سنوات، من عام 857/1453 وحتى عام 867هـ/1463م، فإن السلطان "محمداً الفاتح"، قد قضى على عشر دول، كبيرة وصغيرة؛ فقد قضى على الإمبراطورية

البيزنطية، في عام 857هـ/1453م؛ وقضى على إمارة "أنز" الجنوية، في عام 860هـ/1456م؛ وعلى إمارة "أثينا" الإيطالية، في عام 862هـ/1458م؛ وعلى المملكة الصربية،

في عام 864هـ/1459م؛ وعلى إمارة "المورة"، في عام 864هـ/1460م؛ وعلى إمبراطورية "طرابزون" الرومية، في عام 865هـ/1461م؛ وعلى إمارة بني "جاندار" التركية، في

عام 866هـ/1461-1462م؛ وعلى إمارة "الأفلاق"، في عام 866هـ/1462م؛ وفي التاريخ نفسه، على إمارة "مدللي" الجنوية. وأخيراً، في هذا العام، أي 867هـ/1463م، على

المملكة البوسنية. يضاف إلى ذلك بعض المستعمرات والمدن، مثل "آماسرا" الجنوية. (

الخريطة الرقم 6)

